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 متن الكتاب :
- ١ - 

 قاعدة الجمع العرفي
 

وعـن أقسـام الجمـع  ونتكلم في بحث هذه القاعدة عـن : النظريـة العامـة للجمـع العـرفي ،    
نهـا ، وتكييفـه علـى في كـل واحـد م وملاك الجمع -أو أقسام التعارض غير المستقر- العرفي

عامــة للجمــع العــرفي تشــترك فيهــا كــل الأقســام ،  ضــوء تلــك النظريــة العامــة ، وعــن احكــام
بالنسـبة إلى الـدليل المغلـوب ، وعـن تطبيقـات للجمـع العـرفي وقـع  وعن نتائج الجمـع العـرفي

 فيها . البحث
 فهذه خمس جهات رئيسية نتناولها بالبحث تباعا :    

 

 للجمع العرفي النظرية العامة -١
 

المـتكلم  دِّ عِـحجـة مـا لم يُ  تتلخص النظرية العامـة للجمـع العـرفي في ان كـل ظهـور للكـلام    
ل عقلائيــا في هــذه الحالــة يكــون المعــوَّ  ظهــورا آخــر لتفســيره وكشــف المــراد النهــائي لــه ، فإنــه

، ولا يشــمل النهــائي للمــتكلم ويســمى بالقرينــة  للتفســير وكشــف المــراد دِّ عَــعلــى الظهــور المُ 
 الظهور الآخر . دليل الحجية في هذه الحالة

يكـون نوعيـا بمعـنى  وهذا الاعداد تارة يكون شخصيا وتقوم عليه قرينة خاصـة ، وأخـرى    
من ذلك النـوع مـن التعبـير وتحديـد  هذا النوع من التعبير للكشف عن المراد ان العرف أعدّ 

وفق الاعدادات النوعيـة العرفيـة ، فمـن الأول الجري  المراد منه ، والظاهر من حال المتكلم
 على المحكوم ، ومن الثاني قرينية الخاص على العام . قرينية الدليل الحاكم

التصـديقي أساسـا ولم  وكل قرينة ان كانت متصلة بذي القرينة منعت عن انعقاد الظهور    
رفــع حجيتــه لمــا وانمــا ت، أصــل الظهــور  يحصــل تعــارض أصــلا ، وان كانــت منفصــلة لم ترفــع

 وهذا هو معنى الجمع العرفي .، تقدم
كــلام المــتكلم علــى  والقرينيـة الناشــئة مــن الاعــداد الشخصــي يحتــاج اثباتهــا إلى ظهــور في    

 للكلام الآخر مثلا . هذا الاعداد ، من قبيل أن يكون مسوقا مساق التفسير
العـرفي علـى ذلـك ،   احـراز البنـاءوالقرينية الناشئة مـن الاعـداد النـوعي يحتـاج اثباتهـا إلى    

متصـلين ونـرى هـل يبقـى لكـل منهمـا  والطريق إلى احراز ذلك غالبا هو ان نفرض الكلامين
٤ 

 



التصديقي في مقابل الكلام الآخر أو لا ، فان رأينـا ذلـك  في حالة الاتصال اقتضاء الظهور
 ن ظهـور الكـلام الآخـرليس قرينة على الآخر لان القرينة باتصالها تمنـع عـ عرفنا ان أحدهما

الكــلام الثــاني  وتعطــل اقتضــاءه ، وان رأينــا ان أحــد الكلامــين بطــل ظهــوره أساســا عرفنــا ان
 قرينة عليه .

التعـارض ونفيـه حقيقـة ،  وعلى هذا الضوء نعرف ان القرينية مع الاتصـال توجـب إلغـاء    
كما أن بنـاء   ،ا عرفت على ذي القرينة لم ومع الانفصال توجب الجمع العرفي بتقديم القرينة

علــى فــرض اتصــاله هادمــا لأصــل الظهــور فهــو في حالــة  العــرف قــائم علــى أن كــل مــا كــان
 ويقدم بملاك القرينية . الانفصال يعتبر قرينة

وتفاصــيلها أكثــر  هــذه هــي نظريــة الجمــع العــرفي علــى وجــه الاجمــال ، وستتضــح معالمهــا    
 يجري فيها الجمع العرفي . المستقر التي فأكثر من خلال استعراض أقسام التعارض غير

 

 ح :التوضي
- ١ - 

 قاعدة الجمع العرفي
 

 مقدمة :
مــن ابتكــارات الســيد الشــهيد البحــث في هــذه المســائل بهــذا النحــو المنهجــي الــذي نجــده في     

بحـث تعــارض الأدلــة ، وترتيــب الأبحــاث بهــذا النحـو مــن ابتكــارات الســيد الشــهيد ، وفي الكتــب 
السابقة على السيد الشهيد لا نجد عنوا� يبحث فيه بحثا تفصيليا عن المراد مـن قاعـدة  الأصولية

الجمـع العـرفي والمـراد مـن الحكومـة والمـراد مـن الـورود ، لا نجـد هـذه العنـاوين ، نعـم هـذه المضــامين 
 موجـودة ، ولكنهـا مبعثـرة في كلمـات الأصـوليين ، والترتيـب هنـا بهـذا النحـو لا يوجـد في الكتــب

الأصــولية الســابقة ، والأبحــاث بالمنهجيــة الجديــدة للســيد الشــهيد تكــون واضــحة ، ففــي الكتــب 
بين الحكومـة والـورود وبـين التقييـد الدقيق الأصولية السابقة قد لا يصل الطالب إلى معرفة الفرق 

، والســـيد الشـــهيد اســـتفاد مـــن العلمـــاء الســـابقين في التخصـــص والتخصـــيص بـــين والتخصـــيص و 
نهجيته الجديدة ، وهكذا كل عـالم �تي ويضـيف شـيئا إلى مـا كتبـه العلمـاء السـابقون ، تأسيس م

، تي لاحقا يضيف شيئا إلى السـابقينفكل العلماء يشكلون حلقات في سلسلة واحدة ، ومن �
 وهكذا يتطوّر العلم ويتقدّم .
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 قاعدة الجمع العرفي :
 : هنا عدة جهاتتوجد     

 : الأولى الجهة
 اد من الجمع العرفي في التعارض غير المستقر .المر     

 : ةالثاني الجهة
والتخصـيص والتخصـص ، والتقييـد أقسام الجمع العرفي وموارده ، ونبحث هنـا عـن الحكومـة     

 لا يبحث عن الورود لأن البحث فيه تقدّم سابقا .هنا و 
 : ةالثالث الجهة
 أحكام الجمع العرفي وعوارضه .    

 : ةالرابع الجهة
عندما نقدِّم أحد الـدليلين علـى الآخـر ، فـإذا  المغلوبنتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل     

ـص  ـص فمـا هـو حكـم الـدليل العـام الـذي تخصَّـص بهـذا المخصِّ وإذا قـدمنا  ،قدمنا الدليل المخصِّ
عــام والمطلــق أو لا هــل يبقــى الف، الــذي تقيَّــد بالمقيِّــد الــدليل المقيِّــد فمــا هــو حكــم الــدليل المطلــق 

، ولمــاذا يبقــى بعــد أن عرفنــا أنــه لــيس هــو المــراد الجــدي يبقــى ، وإذا يبقــى أي مقــدار منــه يبقــى 
 .للمتكلِّم 

 : ةالخامس الجهة
تطبيقــات قاعــدة الجمــع العــرفي ، ووقــع الاخــتلاف بــين الأصــوليين في بعــض المــوارد أ�ــا مــن     

 د الجمع العرفي فتدخل في التعارض المستقر .الجمع العرفي أو لا ، فإذا لم تكن من موار 
 الكتاب :التطبيق على 

- ١ - 
 قاعدة الجمع العرفي

 

عـــن (ثانيـــا) و النظريـــة العامـــة للجمـــع العـــرفي ،(أوّلا) ونـــتكلم في بحـــث هـــذه القاعـــدة عـــن :     
ي أ -(في كـل واحـد منهـا  وملاك الجمـع -أو أقسام التعارض غير المستقر-أقسام الجمع العرفي 

(، فيتم بيان أنـه على ضوء تلك النظرية العامة ) -أي بيانه  -(، وتكييفه ) -من هذه الأقسام 
في الحكومــة لمــاذا يتقــدَّم الحــاكم علــى المحكــوم ، وهــل بــنفس المــلاك الــذي يتقــدَّم بــه الخــاص علــى 

تــة أخــرى ، فيــتم ونك أو بمــلاك آخــرويتقــدَّم المقيِّــد علــى المطلــق ويتقــدَّم الــوارد علــى المــورود العــام 
٦ 

 



عامـة للجمـع العـرفي تشـترك  حكـامأعـن (ثالثـا) ، و) بيان الملاكات والنكات الموجودة في التقديم
عـن نتـائج (رابعـا) ، و(من الحكومـة والتخصـيص والتخصّـص والـورود والتقييـد) فيها كل الأقسام 

 عـرفي وقـع البحـثعـن تطبيقـات للجمـع ال(خامسا) بالنسبة إلى الدليل المغلوب ، و الجمع العرفي
 فيها .

 فهذه خمس جهات رئيسية نتناولها بالبحث تباعا :    
 ح :التوضي

 النظرية العامة للجمع العرفي -١
 

 متعدِّدة ، وهي : جهاتيذكر السيد الشهيد هنا     
 المراد من الجمع العرفي : : الأولى الجهة
وكـــان ضـــمن المـــوازين العرفيـــة  صـــدر مـــن مـــتكلِّمالمـــراد مـــن الجمـــع العـــرفي هـــو أن كـــل كـــلام     

ـز  والضوابط العقلائية فإن ظهور هذا الكلام حجة ، ومعنى الحجـة علـى المبـاني المختلفـة أنـه منجِّ
 .غير ذلك  وأومعذِّر أو كاشف 

فــإذا تكلــّم الشــخص بكــلام ونعلــم أنــه ليســت لــه طريقــة في مقــام المحــاورة غــير الطريقــة العرفيــة     
ـر كلامـه ، فـإذا والموازين العقلائية فيك ون ظهور كلامه حجة إذا لم ينصـب المـتكلم نفسـه مـا يفسِّ

نصــب المــتكلم قرينــة تفســر كلامــه فــلا �خــذ ظهــور كلامــه بــل �خــذ بالقرينــة ونقــدِّم القرينــة علــى  
كلامه ، وهذه هي قاعدة الجمع العـرفي ، وقـد يقـول المـتكلم أ� أريـد أن أتكلـم بكـلام فيـه ألغـاز 

امع ما أقول ، والذين يقولون بعدم حجية ظـواهر القـرآن نتيجـة قـولهم هـي أن بحيث لا يفهم الس
القــرآن قــائم علــى عــدم إفهــام الســامع والقــارئ حــتى يظــل النــاس في حاجــة إلى أئمــة أهــل البيــت 
عليهم السلام في بيان معاني القرآن ، فيقولون بأن القرآن الكريم لا يوجد فيه اقتضاء للظهـور لا 

 لكن نحن لا نفهمه .أن فيه ظهورا و 
 إذن :

ر ما أراد من كلامه الأوّل .      معنى قاعدة الجمع العرفي هو أن المتكلم يعُِدُّ قرينة تفسِّ
 الكتاب :التطبيق على 

 النظرية العامة للجمع العرفي -١
 

 الجهة الأولى : المراد من الجمع العرفي :
 المتكلم ظهورا دِّ عِ حجة ما لم يُ  ور للكلامن كل ظهأتتلخص النظرية العامة للجمع العرفي في     

٧ 
 



لكلامه ، والمراد النهائي أي  -(وكشف المراد النهائي له ) -أي لتفسير كلامه  -(آخر لتفسيره 
، وهــذا لا يــتم إلا في القرينــة المنفصــلة ، وأمــا في المــراد الجــدي وهــو المــدلول التصــديقي الثــاني هــو 

م لأنه لا يوجد ظهور تصديقي مـع وجـود القرينـة المتصـلة كمـا القرائن المتصلة فلا �تي هذا الكلا
أي في الحالـــة الـــتي يعُِـــدُّ المـــتكلم ظهـــورا آخـــر لتفســـير   -(في هـــذه الحالـــة  ، فإنـــه) -ســـيأتي بيانـــه 

 يكــون المعــوَّ ) -كلامــه وكشــف المــراد النهــائي لــه 
ُ
للتفســير وكشــف  دِّ عَــل عقلائيــا علــى الظهــور الم

عَـــدّ للتفســير) ويســـمى النهـــائي للمــتكلم  المــراد
ُ
بالقرينـــة ، ولا يشــمل دليـــل الحجيـــة في (الظهــور الم

، والأســاس  -أي الظهــور الأول للكــلام الــذي تكلــم بــه المــتكلم  -(الظهــور الآخــر  هــذه الحالــة
ر الكلام الأول)   .هو القرينة التي تفسِّ

 ح :التوضي
يــذكرها  جهــاته توجــد هنــا عــدة كــان الكــلام في بيــان قاعــدة الجمــع العــرفي ، ومــرّ ســابقا أنــ     

كـــل مـــتكلم عـــرفي أن المـــراد مـــن الجمـــع العـــرفي هـــو أن   يهـــ الأولى ا ، والجهـــةالســـيد الشـــهيد تباعـــ
ظاهر كلامه حجة ما لم ينصب قرينة على الخلاف بحيث تفسّر هذه القرينة كلامه بنحو يختلف 

 وهو :لحلقة الثالثة عن الظهور الأول ، ويوجد هنا سؤال أجبنا عنه في القسم الأول من ا
 ما هو الدليل على كبرى هذه المسألة ؟    

 الجواب :
الدليل عليها هو الغلبة في الواقع الخـارجي والتجربـة الخارجيـة والسـيرة العقلائيـة الـتي تقـول إن     

كـــل مـــتكلم عـــرفي يراعـــي مـــوازين العـــرف وضـــوابط المحـــاورة بـــين العقـــلاء إذا تكلـــم بكـــلام فظـــاهر  
ـــر هـــو كلامـــه حجـــة إ لا إذا فسّـــر كلامـــه بنحـــو يختلـــف عـــن ذلـــك الظهـــور الأول ، فيكـــون المفسِّ

 المقدَّم على ذلك الظهور الأول ، ولا يوجد دليل عقلي على إثبات ذلك .
 أقسام الجمع العرفي : الجهة الثانية :

ــر الكــلام والظهــور الأول الصــادر مــن المــتكلم تا     ــر وهــذه القرينــة الــتي تفسِّ رة يكــون هــذا المفسِّ
ــرا شخصــيّ  ــرا نوعيــّا وتارة أخــرى يكــون وقرينــة شخصــيّة ا مفسِّ ، وفي آخــر الحلقــة قرينــة نوعيــّة مفسِّ

ر النوعي . ر الشخصي والمفسِّ  الثانية من بحث التعارض ميّز السيد الشهيد بين المفسِّ
ــر كلامــه ولكــن      ــر كلامــه ، وتارة أخــرى المــتكلم لا يفسِّ توجــد قــوانين تارة المــتكلم بنفســه يفسِّ

والمـتكلم الـذي يـتكلم علـى حسـب هـذه القـوانين والضـوابط في المحـاورة ، عرفية وضوابط عقلائيـة 
ـرة تكون  ـرا للكـلام الأول ، لكلامـه هـذه القـوانين والضـوابط مفسِّ ومـن وتجعـل الكـلام الثـاني مفسِّ
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ـر الشخصـي والقرينـة الشخصـية لا يتوقـف علـى قبـول العـرف أو عـدم قبولـه  هنا يتّضح بأن المفسِّ
ـــر  ووجـــوده في العـــرف أو عـــدم وجـــوده أو مطابقتـــه لمـــوازين العـــرف أو عـــدم مطابقتهـــا لأن المفسِّ

" حـتى ذلـك العـالم " وأريـد مـن " عـالم " الشخصي لا علاقة له بالعرف ، يقول مـثلا : أ� قلـت 
أن نــرى أن العــرف الإنســان العابــد الجــالس في بيتــه ، وهــذا بخلافــه في القرينــة النوعيــة فإنــه لا بــد 

را للكلام الأول بحسب موازين المحـاورات العرفيـة  يجعل هذا الكلام قرينة على الكلام الأول ومفسِّ
هــذا أولا ، وثانيــا لا بــد أن نحــرز في الرتبــة الســابقة أن المشــرعِّ حينمــا يــتكلم أو لا يجعــل ذلــك ، 

ات ولكـن المشـرعِّ حينمـا يـتكلم يسير على ما يسير عليه العرف ، فيكون للعرف قواعد في المحاور 
لا يسير على أساس القواعد العرفية في الكـلام ، فنحتـاج إلى إحـراز أمـرين : الأمـر الأول هـو أن 
ــرا للكــلام الأول ، والأمــر  هــذا مــن قــوانين العــرف في المحــاورات وهــو أن يجعــل الكــلام الثــاني مفسِّ

لعــرف في المحــاورات ولا يخــالف طــريقتهم ، المــتكلم المشــرعِّ يســير علــى مــا يســير عليــه االثــاني هــو 
وبــذلك نحكِّــم علــى كــلام المشــرعِّ تلــك الضــوابط العرفيــة الــتي تجعــل الكــلام الثــاني تفســيرا للكــلام 
ــر للمطلــق ، وســيأتي  ــر للعــام والمقيِّــد مفسِّ الأول ، وواحــد مــن قــوانين العــرف هــو أن الخــاص مفسِّ

عيــة ، وبيــان ضــوابط القــرينتين بحيــث يمكــن لنــا أن بيــان مصــاديق القرينــة الشخصــية والقرينــة النو 
نعـــرف أن هـــذه القرينـــة شخصـــية أو نوعيـــة ، وبيـــان طـــرق تطبيـــق تلـــك الضـــوابط علـــى الكـــلام 
الصــادر مــن الشــارع بمــا هــو شــارع وعلــى مفــاد الأدلــة والظهــورات الــواردة عــن المعصــومين علــيهم 

ا�ت الشريفة ، ففـي الرتبـة السـابقة لا السلام أي تطبيق تلك الضوابط على الآ�ت الكريمة والرو 
، فـإذا كـان كـذلك فنطبـق علـيهم بد من أن نفترض أ�م جروا مجرى العرف والعقـلاء في كلامهـم 

القواعــــد العرفيــــة والعقلائيــــة في الكــــلام والمحــــاورات ، وســــيأتي تفصــــيله في الحكومــــة والتّخصــــيص 
 لتخصيص والتّقييد إعداد نوعيّ .والتّقييد ، وسيتبينّ أن الحكومة إعداد شخصيّ ، وأن ا

 الكتاب :التطبيق على 
 الجهة الثانية : أقسام الجمع العرفي :

(، وســيأتي بيــان هــذه شخصــيا وتقــوم عليــه قرينــة خاصــة (إعــدادا) عــداد تارة يكــون وهــذا الإ    
الحكومـة فيمـا بعـد حيـث يقـول السـيد الشـهيد : " ثم إن النظـر  القرائن الخاصة حين الكلام عن

الذي هو ملاك التقديم يثبت بأحد الوجوه التالية " انتهى ، وهـذه الوجـوه تثبـت مصـاديق النظـر 
نوعيـا بمعـنى (الإعـداد إعـدادا) يكـون  أخـرى(تارة) ، و) والإعداد الشخصي لتفسير كلام المـتكلم

ف للكش) -أي ظهور الكلام الثاني  -(هذا النوع من التعبير  أعدّ ) -لا المتكلم  -(ن العرف أ
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 -(وتحديـــد المـــراد ) -أي مـــن ظهـــور الكـــلام الأول  -(مـــن ذلـــك النـــوع مـــن التعبـــير  عـــن المـــراد
 ، والظاهر من حـال المـتكلم) -أي من ظهور الكلام الأول  -(منه ) -معطوف على الكشف 

(، لـذلك لا بـد أن نحـرز أن الشـارع يجـري في كلامـه مجـرى عدادات النوعية العرفية الجري وفق الإ
علـى المحكــوم ،  قرينيـة الـدليل الحـاكم) -الإعـداد الشخصـي مثـال أي  -(فمـن الأول  ،العـرف) 

 قرينية الخاص على العام .) -الإعداد النوعي مثال أي  -(ومن الثاني 
 ح :التوضي

 الجهة الثالثة : أحكام الجمع العرفي وعوارضه :
�تي متصـلة وإمـا منفصـلة ، وهنـا مر سـابقا في القسـم الأول مـن الحلقـة الثالثـة أن القرينـة إمـا     

 السؤال التالي :
هل يكـون الجمـع العـرفي في القرينـة المتصـلة والقرينـة المنفصـلة معـا أو في القرينـة المنفصـلة فقـط     

لأنه إذا كانت القرينة متصلة فلا يوجد ظهـوران حـتى نبحـث أ�مـا متعارضـان أو غـير متعارضـين 
 افيين متعارضين ؟والجمع العرفي فرع وجود ظهورين متن

 مثال :
" فظ " الأسد " له ظهور ، واللفظ "يرميفي القرينة المتصلة قال : " رأيت أسدا يرمي " ، فل    

 يوهـ ةتصـوري دلالـةوجـد نه لا يوجد ظهـوران في الجملـة ، فتله ظهور ، فلا يوجد هنا تعارض لأ
ية أولى ودلالــة تصــديقية ، وتوجــد دلالــة تصــديق صــل مــن عمليــة الوضــع خلافــا لنظريــة التعهــدتح

ثانية ، والدلالة التصديقية الأولى هـي المـراد الاسـتعمالي أي أن المـتكلم يريـد أن يخطـر هـذا المعـنى 
في ذهــن الســامع ، فتحتــاج إلى لافــظ ذي شــعور ، والدلالــة التصــديقية الثانيــة هــي المــراد الجــدي 

 أي أن هذا المعنى مراد له جدّا .
 بعبارة أخرى :

وهو الظهور الذي ينشـأ بسـبب الوضـع ، ولا يتوقـف علـى أكثـر مـن لظهور التصوري ادرجة     
صــــــديقي بلحــــــاظ الإرادة سمــــــاع اللفــــــظ ولــــــو كــــــان مــــــن غــــــير ذي شــــــعور ، ودرجــــــة الظهــــــور الت

، وهو عبارة عن ظهور حاليّ للمتكلم يدل على أنه قاصد اسـتعمال اللفـظ في معنـاه الاستعمالية
يتوقف على أن يكـون صـادرا مـن ذي شـعور ، ودرجـة الظهـور وإخطاره في ذهن السامع ، وهو 

التصــديقي بلحــاظ الإرادة الجديــة ، وهــو عبــارة عــن ظهــور حــاليّ للمــتكلم يــدل علــى أنــه قاصــد 
لمعــنى كلامــه جــدّا ، ومنشــأ الظهــورين التصــديقيّين الحــاليّين هــو الغلبــة الخارجيــة ، ومنشــأ الظهــور 
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جة منشؤه هو الغلبة الخارجية ، فإن الغالـب فـيمن يـتكلم فهو حهو أن هذا المعنى مراد للمتكلم 
بكــلام هــو أن يكــون قاصــدا تفهــيم معنــاه للمخاطــب لا �طقــا باللّفــظ فقــط ، وجــادّا في إرادتــه 
ذلــــك المعــــنى لا هــــازلا ولا متّقيــــا ، ولا يبعــــد أن يكــــون مــــلاك هــــذه الغلبــــة هــــو التّعهّــــد النــــوعي 

اورة ، وهــذا المــلاك لا يصــلح لتفســير الدلالــة الوضــعية العقلائــي مــن قبــل المــتكلّم في حــالات المحــ
التصــــورية ، فالســــيد الشــــهيد يقبــــل نظريــــة التعهــــد في الدلالــــة التصــــديقية ، ويرفضــــها في الدلالــــة 

 التصورية .
مرّ في القسم الأول من الحلقة الثالثة أن القرينة المتصلة حينما تأتي فإ�ا تهدم أصـل الظهـور و     

دم الظهور التصوري ، فبمجرد ما يسمع كلمة " أسد " ينتقل ذهنه مباشرة إلى التصديقي ولا ته
، فالقرينـة المتصـلة تهـدم لا تهـدم الحجيـة كـذلك و معناه ومدلوله التصـوري وهـو الحيـوان المفـترس ، 

المراد الاستعمالي والمراد الجدي ، والنتيجـة أن قواعـد الجمـع العـرفي لا تأتي في مـوارد وجـود القرينـة 
لمتصــلة ، وبنــاء علــى مــا حقّقــه الســيد الشــهيد في القســم الأول مــن الحلقــة الثالثــة مــن أن القرينــة ا

المنفصـــلة لا تهـــدم الظهـــور بـــل تهـــدم حجيـــة الظهـــور ، فـــالكلام الأول وهـــو ذو القرينـــة لـــه ظهـــور 
 والقرينة المنفصلة لها ظهور آخر فيقع التعارض بينهما فنحتاج إلى قواعد الجمع العرفي .

 الكتاب :تطبيق على ال
 أحكام الجمع العرفي وعوارضه : الجهة الثالثة :

التصــديقي أساســا ولم  ن كانــت متصــلة بــذي القرينــة منعــت عــن انعقــاد الظهــورإوكــل قرينــة     
،  لم يحصــــل تعــــارض أي ســــالبة بانتفــــاء الموضــــوع لا بانتفــــاء المحمــــول(، يحصــــل تعــــارض أصــــلا 

جــــود القرينــــة المتصــــلة لا يوجــــد ظهــــوران تصــــديقيان ، والتعــــارض فــــرع وجــــود ظهــــورين ، ومــــع و 
فالقرينية مع الاتصال توجب إلغاء التعارض ونفي التعارض حقيقة لا أنه يوجد تعارض ثم نجمع 

ن  إ، و ) بينهمــا جمعــا عرفيــا ، فينتفــي موضــوع التعــارض ، فتكــون القضــية ســالبة بانتفــاء الموضــوع
لمـا  )-أي حجيـة الظهـور  -( نما ترفع حجيتـهإو ،  أصل الظهور منفصلة لم ترفع(القرينة) كانت 

 وهذا هو معنى الجمع العرفي .، م تقدّ 
 ح :التوضي

تبــينّ أن بحــث التعــارض �تي في حــالات القرينــة المنفصــلة لا في حــالات القرينــة المتصــلة لأنــه     
تصـلة تهـدم في حالات القرينة المتصلة لا يوجد تعارض حيث إنه لا يوجد ظهوران لأن القرينـة الم

الظهور ويوجد ظهور واحد ولا �تي التعارض حينما يكون الظهور واحدا ، والقرينـة المنفصـلة لا 
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تهــدم الظهــور بــل تهــدم الحجيــة ويوجــد ظهــوران فيقــع التعــارض بــين الظهــورين ، والقرينــة المنفصــلة 
د الشخصــي إمـا بإعــداد شخصــي وإمـا بإعــداد نــوعي ، والآن يبـينّ الســيد الشــهيد مـا هــو الإعــدا

 وما هو الإعداد النوعي .
 الكتاب :التطبيق على 

 قرينية الإعداد الشخصي :
كــلام المــتكلم علــى هــذا  ثباتهــا إلى ظهــور فيإعــداد الشخصــي يحتــاج والقرينيــة الناشــئة مــن الإ    
(الشخصـــي ، فهنـــا لا نرجـــع إلى العـــرف بـــل نرجـــع إلى كـــلام المـــتكلم لنـــرى أن الإعـــداد عـــداد الإ

، مـن قبيــل جـود أو غـير موجـود سـواء طــابق ضـوابط العـرف والعقـلاء أم لم يطـابق) الشخصـي مو 
ر للكلام الآخر هو أحد مصـاديق للكلام الآخر مثلا  أن يكون مسوقا مساق التفسير (، والمفسِّ

 .الإعداد الشخصي ، وتوجد مصاديق أخرى للإعداد الشخصي) 
 قرينية الإعداد النوعي :

(، فنرجع العرفي على ذلك  حراز البناءإثباتها إلى إعداد النوعي يحتاج ن الإوالقرينية الناشئة م    
ـــرة للكـــلام الآخـــر أو لا يجعـــل ، فيكـــون  إلى العـــرف لنـــرى أنـــه هـــل يجعـــل القرينـــة المنفصـــلة مفسِّ

لا  -(غالبـــا (البنـــاء العـــرفي) حـــراز ذلـــك إ، والطريـــق إلى المقيـــاس والميـــزان والضـــابط هـــو العـــرف) 
متصـــلين ونـــرى هـــل يبقـــى لكـــل منهمـــا في حالـــة الاتصـــال  ن نفـــرض الكلامـــينأهـــو ) -دائمـــا 

أي رأينـا  -(ن رأينـا ذلـك إ، فـ(يبقـى) التصـديقي في مقابـل الكـلام الآخـر أو لا  اقتضاء الظهور
) التصـــديقي في مقابـــل الكـــلام الآخـــر يبقـــى لكـــل منهمـــا في حالـــة الاتصـــال اقتضـــاء الظهـــورأنــه 

 ن القرينـــة باتصـــالها تمنـــع عـــن ظهـــور الكـــلام الآخـــرلـــى الآخـــر لألـــيس قرينـــة ع ن أحـــدهماأعرفنـــا 
ــ ــل القرينــة اقتضــاء الكــلام الآخــر لهــذا الظهــور  -(ل اقتضــاءه وتعطِّ ن أن رأينــا إ، و ) -أي وتعطِّ

 -(الكــلام الثــاني قرينــة عليــه  نأبطــل ظهــوره أساســا عرفنــا ) -بعــد الاتصــال  -(أحـد الكلامــين 
ق إحـــراز ذلـــك هـــو أن نجمـــع الكلامـــين المنفصـــلين ونجعلهمـــا ، وطريـــ -أي علـــى الكـــلام الآخـــر 

يوجـد ظهـور واحـد في الكـلام أو ظهـوران ، هل متصلين بحيث يصيران كلاما واحدا ، ونرى أنه 
فإذا نفى التعارض وبطل أحـد وبذلك يمكن لنا أن نرى أنه يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض ، 

لمنفصـــلة متصـــلة فـــإذا انتفـــى موضـــوع التعـــارض نجعـــل القرينـــة اف، الظهـــورين فيوجـــد جمـــع عـــرفي 
تَفِ موضوع التعارض وبقي الظهوران فلا يوجد جمع عرفي بينهما، ، فبينهما جمع عرفي  وإذا لم يَـنـْ

" لا بأس ببيع العذرة " ، نجمع بين الروايتين ونجعلهما  مثلا الروايتان : " ثمن العذرة سحت " و
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وبيـع العـذرة لا بأس  -أي فيـه بأس  -ذرة سـحت حـرام جملة متصلة ، فتكون النتيجة : ثمن الع
تعـــارض وتنـــاف ، فالحكمـــان منصـــبّان علـــى شـــيء واحـــد ، فـــالحكم الأول بينهمـــا فيـــه ، فيوجـــد 

، ومـــثلا : " أكـــرم ، فيقـــع التعـــارض بينهمـــا يقـــول فيـــه بأس ، والحكـــم الثـــاني يقـــول لا بأس فيـــه 
مـــع الكلامـــين : " أكـــرم العلمـــاء ولا تكـــرم " لا تكـــرم الفســـاق مـــن العلمـــاء " ، ونج العلمـــاء " و

الفساق منهم " ، فلا يوجـد بينهمـا أي تعـارض ، ويكـون الكـلام الثـاني قرينـة علـى أن المـراد مـن 
 .) العلماء في القول الأول هو العلماء العدول

(، ه حقيقــة التعــارض ونفيـَـ ن القرينيــة مــع الاتصــال توجــب إلغــاءَ أوعلــى هــذا الضــوء نعــرف     
علـى ذي القرينـة  ، ومع الانفصال توجب الجمـع العـرفي بتقـديم القرينـةعن باب التعارض)  ويخرج

علـــى فـــرض اتصـــاله هادمـــا لأصـــل  كمـــا أن بنـــاء العـــرف قـــائم علـــى أن كـــل مـــا كـــان  ،لمـــا عرفـــت 
(، وهـذه ليسـت مـن ابتكـارات بمـلاك القرينيـة  مُ دَّ قَـوي ـُ الظهور فهو في حالة الانفصال يعتـبر قرينـة

له الفضل في تحقيقهـا ، فهـذه التوسـعة هـي الـتي عـبرَّ عنهـا المحقـق النـائيني  ، ولكنشهيد السيد ال
بالقاعـدة القائلــة بأن كـل مــا كــان قرينـة وهادمــا للظهــور التصـديقي علــى فــرض اتصـاله فهــو قرينــة 
هـــادم للحجيـــة علـــى فـــرض انفصـــاله ، وهـــذه هـــي عبـــارة المحقـــق النـــائيني ، ولكـــن الســـيد الشـــهيد 

، والضــابط لكــون القرينــة المنفصــلة يمكــن أن يجمــع بينهــا وبــين ذي القرينــة ســتفاد منهــا نقّحهــا وا
بجمــع عــرفي هــو بجعــل القرينــة المنفصــلة قرينــة متصــلة ، فــإن هــدمت أصــل الظهــور فحينمــا تكــون 
قرينــة منفصــلة فإ�ــا تهــدم حجيــة الظهــور ، وأمــا إذا جعلنــا القرينــة المنفصــلة قرينــة متصــلة ولم تهــدم 

 .) فهي حينما تكون قرينة منفصلة لا يمكن أن يوجد بينهما جمع عرفيظهور أصل ال
وتفاصـيلها أكثـر فـأكثر  ضـح معالمهـاجمـال ، وستتّ العـرفي علـى وجـه الإ هذه هي نظرية الجمع    

(مــن الحكومــة يجــري فيهــا الجمــع العــرفي  مــن خــلال اســتعراض أقســام التعــارض غــير المســتقر الــتي
 .وبحث الورود تقدّم سابقا ، والورود ليس داخلا في باب التعارض)  والتّخصيص والتّقييد ،
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 متن الكتاب :
 أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقر -٢

 

 الحكومة :
على الدليل الآخر ،   من أهم أقسام التعارض غير المستقر أن يكون أحد الدليلين حاكما   

حرمـة الـربا ، فإنـه في مثـل ذلـك يقـدم  اكم على دليلالح "لا ربا بين الوالد وولده  "كما في 
ــدليل الحــاكم علــى الــدليل المحكــوم  والحكومــة تعبــير عــن تلــك النكتــة الــتي بهــا اســتحق ، ال

محكومــه ، فلكــي نحــدد مفهومهــا لا بــد ان نعــرف نكتــة التقــديم  الــدليل الحــاكم التقــديم علــى
 ذلك اتجاهان : وملاكه ، وفي

ان الاخــذ بالــدليل  وحاصــله:  "قــدس الله روحــه  "ة المحقــق النــائيني الاتجــاه الأول لمدرســ    
وبين الدليل المحكوم لأنه لا ينفي مفـاد  الحاكم انما هو من أجل انه لا تعارض في الحقيقة بينه

شــيئا جديــدا ، فــإن مفــاد الــدليل المحكــوم مــرده دائمــا إلى  الــدليل المحكــوم وانمــا يضــيف إليــه
قضــية  وكــل ،لمثــال المـذكور انــه إذا كانــت المعاملــة ربا فهـي محرمــة مؤداهــا في ا قضـية شــرطية

 ،لا يستبطن صدق طرفيها شرطية لا تتكفل اثبات شرطها ، ولهذا يقال ان صدق الشرطية
في المثـــال نفـــي الشـــرط لتلـــك القضـــية  ومفـــاد الـــدليل الحـــاكم قضـــية منجـــزة فعليـــة مؤداهـــا

 فلا بد من الاخذ بالدليلين معا . ليست ربا ، الشرطية وان معاملة الأب مع ابنه
في الواقــع ســواء  وهــذا الاتجــاه غــير صــحيح لان دليــل حرمــة الــربا موضــوعه مــا كــان ربا    

ــدليل ــة ادعــاء في لســان الشــارع أو لا ، وال ــه الربوي الحــاكم لا ينفــي صــفة الربويــة  نفيــت عن
ة الشــرطية المفــادة في ينفــي الشــرط في القضــي حقيقــة وانمــا ينفيهــا ادعــاء ، وهــذا يعــني انــه لا

وجـدا� ، وبهـذا يحصـل التعـارض بـين الـدليلين ، فـلا بـد مـن  الدليل المحكوم بل الشرط محرز
 الدليل الحاكم مع الاعتراف بالتعارض . تخريج لتقديم

التعارض بين الدليلين  وحاصله انه بعد الاعتراف بوجود، الاتجاه الثاني : وهو الصحيح     
ــدليل الحــاكم ــة الجمــع العــرفي يقــدم ال لان الــدليل الحــاكم �ظــر إلى ؛ المتقدمــة  تطبيقــا لنظري

المــتكلم قــد أعــده لتفســير كلامــه الآخــر فيكــون  وهــذا النظــر ظــاهر في أن، الــدليل المحكــوم 
لان دليـل حجيـة الظهـور مقيـد  لا يشمل دليل الحجيـة ذا القرينـة قرينة ، ومع وجود القرينة

موضــوع  قرينــة لتفســيره ، فبالـدليل النــاظر المعــد لـذلك يرتفــعالــذي لم يعــد المـتكلم  بالظهـور
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متصـلا أو منفصـلا ، غـير أنـه مـع  حجية الظهور في الدليل المحكوم سواء كان الدليل الحاكم
وبهــذا لا يوجــد تعــارض بــين ، المحكــوم أصــلا  الاتصــال لا ينعقــد ظهــور تصــديقي في الــدليل

 لا يكون حجة لما عرفت .ينعقد ولكن  الدليلين أساسا ، ومع الانفصال
 ثم إن النظر الذي هو ملاك التقديم يثبت بأحد الوجوه التالية :    
نحــو ، و الكــلام كــذا  الأول : أن يكــون مســوقا مســاق التفســير بان يقــول : أعــني بــذلك    

 ذلك .
الآخـر ، وحيـث إنـه غـير  الثاني : أن يكون مسوقا مساق نفي موضوع الحكم في الـدليل    

 .يقةالموضوع و�ظرا إلى نفي الحكم حق قيقة فيكون هذا النفي ظاهرا في ادعاء نفيمنتف ح
افـتراض مـدلول الـدليل  الثالث : أن يكون التقبل العرفي لمفاد الدليل الحـاكم مبنيـا علـى    

بالنسبة إلى  "ينجس الماء ما لا نفس له  لا "أو  "لا ضرر  "المحكوم في رتبة سابقة ، كما في 
 حكام وأدلة التنجيس .أدلة الا

 وإذا قار� بين الاتجاهين أمكننا ان ندرك فارقين أساسيين :    
اثبات النظر ،  تتوقف على -على الاتجاه الثاني  -أحدهما : ان حكومة الدليل الحاكم     

الـوارد ، وقـد مـر بنـا في الحلقـة  واما على الاتجـاه الأول فيكـون الـدليل الحـاكم بمثابـة الـدليل
اثبــات نظــره إلى مفــاده بالخصــوص ، بــل يكفــي   ابقة انــه لا يحتــاج تقدمــه علــى دليــل إلىالســ

 كونه متصرفا في موضوعه .
لا  "و  "لا ضـرر  "و " لا حـرج  "والفارق الآخر : ان الاتجاه الثاني يفسر حكومة مثل     

ه ان يفســر الاتجــاه الأول فــلا يمكنــ لوجــود النظــر فيهــا ، وامــا "يــنجس المــاء مــا لا نفــس لــه 
 الموضوع للدليل الآخر . الحكومة الا فيما كان لسانه لسان نفي

 

 التقييد :
 إذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد فدليل التقييد على أقسام :    
بلسـانه التقييـدي إلى  أن يكون دالا على التقييد بعنوانـه ، فيكـون �ظـرا القسم الأول :    

 المتقدم . ويدخل في القسم، اره حاكما ويقدم عليه باعتب، المطلق 
المطلــق للمقيــد ،   القســم الثــاني : أن يكــون مفــاده ثبــوت ســنخ الحكــم الــوارد في الــدليل    

 . "مؤمنة  أعتق رقبة "ثم خطاب  "أعتق رقبة  "كما إذا جاء خطاب 
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لول وحـدة الحكـم المـد وفي هذه الحالة إن لم تعلم وحدة الحكم فلا تعارض ، وان علمت    
ـــاني في  للخطـــابين وقـــع التعـــارض بـــين ظهـــور الأول في الاطـــلاق ـــة الحكمـــة وظهـــور الث بقرين

متصلين لم ينعقد للأول ظهـور في الاطـلاق لأنـه  احترازية القيود ، وحينئذ فإن كان الخطابان
القيـد في الكـلام ، والخطـاب الآخـر المتصـل يـدل علـى القيـد ،  فرع عدم ذكر ما يدل علـى

 وان كــان الخطــابان منفصــلين انعقــد الظهــور في ،الحكمــة لاثبــات الاطــلاق  نــةفــلا تجــري قري
القرينــة  يءمجــ لمــا تقــدم في بحــث الاطــلاق مـن أن الاطــلاق ينعقــد بمجــرد عــدم -كـل منهمــا 

بدليل إعدامه لظهور المطلـق  وقدم الظهور الثاني لأنه قرينة -على القيد في شخص الكلام 
علـــى أن كـــل مـــا يهـــدم أصـــل الظهـــور في  البنـــاء العـــرفي في فــرض الاتصـــال ، وقـــد تقـــدم ان

 في فرض الانفصال ويقدم بملاك القرينية . الكلام عند اتصاله به فهو قرينة عليه
الظهور في المطلق ،  ن دليل القيد حتى لو كان منفصلا يهدم أصلإوهناك اتجاه يقول :      

هـي أسـاس الدلالـة علـى الاطـلاق  وهذا الاتجـاه يقـوم علـى الاعتقـاد بان قرينـة الحكمـة الـتي
 تقدم في بحث الاطلاق ابطال ذلك . مة بعدم ذكر القيد ولو منفصلا ، وقدوِّ متق
المطلق ، كما إذا جـاء  القسم الثالث : أن يكون مفاده اثبات حكم مضاد في حصة من    

طـاب علـى أن يكـون النهـي في الخ" لا تعتـق رقبـة كـافرة  "ثم خطاب  "أعتق رقبة  "خطاب 
ــة الكفــر ــا لا ارشــادا إلى مانعي عــن تحقــق العتــق الواجــب والا دخــل في القســم  الثــاني تكليفي

 الأول .
اي حــال بــلا  وهــذا القســم يختلــف عــن القســم الســابق في أن التعــارض هنــا محقــق علــى    

يحتــاج إلى افــتراض العلــم مــن  حاجــة إلى افــتراض مــن الخــارج ، بخــلاف القســم الســابق فإنــه
حكم التعارض بعد حصـوله إذ يقـدم المقيـد علـى  ويتفق القسمان في ،دة الحكم الخارج بوح

 بنفس الملاك السابق . المطلق في كلا القسمين
 

 التخصيص :
الأقســـام الســـابقة  وخـــاص جـــرت نفـــس -يـــدل علـــى العمـــوم بالأداة  -إذا ورد عـــام     

أخــرى يكــون مــتكفلا العــام ، و  لان هــذا الخــاص تارة يكــون �ظــرا إلى؛ للمقيــد هنــا أيضــا 
أكرم  "وقيل  "أكرم كل فقير  "أخص كما إذا قيل  لاثبات سنخ حكم العام ولكن في دائرة

يكـون الخـاص مـتكفلا لاثبـات نقـيض حكـم العـام أو ضـده لــبعض  ، وثالثـة "الفقـير العـادل 
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تكـرم  لا "أو  "لا يجب اكرام النحـوي  "وقيل  "أكرم كل عالم  "العام كما إذا قيل  حصص
 . "لنحوي ا

 على عموم العام . ولا شك في أن الخاص من القسم الأول يعتبر حاكما ويقدم بالحكومة   
ومـع احرازهـا ، تعـارض  واما الخاص من القسـم الثـاني فمـع عـدم احـراز وحـدة الحكـم لا    

ير ذلــك معارضــا للاطــلاق فيمــا نظــ يكــون الخــاص معارضــا للعمــوم هنــا كمــا كــان المقيــد في
 .تقدم
 واما الخاص من القسم الثالث فلا شك في أنه معارض للعموم .    
فـإن  ، المعارضة بينهما  وعلى اي حال فلا خلاف في تقدم الخاص على العام عند وقوع    

وان كـان منفصــلا ، للعـام في العمــوم  كـان الخـاص متصــلا لم يسـمح بانعقــاد ظهـور تصــديقي
موضـوع دليـل الحجيـة لوجـود قرينـة علـى العام عـن  اعتبر قرينة على تخصيصه فيخرج ظهور

وانما الخلاف في نقطة وهي ان قرينية الخاص ، مما لا خلاف فيه  خلافه ، وهذا على العموم
ظهــورا فــان  التخصــيص هــل هــي بمــلاك الأخصــية مباشــرة أو بمــلاك انــه أقــوى الــدليلين علــى

 ؟له الشمول  ظهور الخاص في الشمول لمورده أقوى دائما من ظهور العام في
موقوفــا علــى ملاحظــة  تظهــر الثمــرة فيمــا إذا كــان اســتخراج الحكــم مــن الــدليل الخــاصو     

يكــون ذلــك الظهــور الآخــر أقــوى ،  ظهــور آخــر غــير ظهــوره في الشــمول المــذكور إذ قــد لا
فـان تخصـيص العـام ، " أكـرم الفقـير القـانع "  ويـرد" لا يجب اكـرام الفقـراء " ومثاله ان يرد 

الخاص أحدهما الشمول لمورده والآخر كون صيغة الامر فيه  وع ظهورين فييتوقف على مجم
يكــون  ولكــن قــد لا، الوجــوب ، والأول وان كــان أقــوى مــن ظهــور العــام في العمــوم  بمعــنى

 الثاني كذلك .
ــدليل ان اي     ــا ب ــة عرف ــو  والصــحيح ان الأخصــية بنفســها مــلاك للقريني خــاص نفترضــه ل

وهـذا كاشـف عـن القرينيـة كمـا ، الأساس  م ظهوره التصديقي منتصور�ه متصلا بالعام لهد
 تقدم .

عرفــا يعتــبر قرينــة  وهــذا لا ينــافي التســليم أيضــا بان الأظهــر إذا كانــت أظهريتــه واضــحة    
بتحكــيم الأظهــر علــى الظــاهر وفقــا  أيضــا وفي حالــة تعارضــه مــع الظــاهر يجمــع بينهمــا عرفــا

 . لنظرية الجمع العرفي العامة
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بين مفادي الـدليلين   إن المراد بالأخصية التي هي ملاك القرينية الأخصية عند المقارنةثم    
 .مفاديهما في مرحلة الحجية  في مرحلة الدلالة والإفادة لا الأخصية عند المقارنة بين

لا "  و" يجــب اكــرام الفقــراء " قبيــل  وتوضــيح ذلــك أنــه إذا ورد عامــان متعارضــان مــن    
" لا يجب اكـرام الفقـير الفاسـق " الأول يقول  وورد مخصص على العام" قراء يجب اكرام الف

 بالعام وأخرى نفرض انفصاله . فهذا المخصص تارة نفرضه متصلا
وحصر ظهوره التصديقي  ففي الحالة الأولى : يصبح سببا في هدم ظهور العام في العموم     

وفي مثــل ذلــك لا شــك في ، ثــاني العــام ال وبهــذا يصــبح أخــص مطلقــا مــن، في غــير الفســاق 
 التخصيص به .

الخاص قرينة موجبة  ولكن، واما في الحالة الثانية : فظهور العام الأول في العموم منعقد     
إلى هـــذا العـــام والعـــام الآخـــر  وحينئــذ فـــان نظـــر�، لســقوطه مـــن الحجيـــة بقـــدر مـــا يقتضـــيه 

حلة الدلالة فهما متساو�ن لـيس أحـدهما مر  المعارض له من زاوية المدلولين اللفظيين لهما في
العـامين مـن زاويـة مـدلوليهما في مرحلـة الحجيـة وجـد� ان  أخص من الآخـر ، وان نظـر� إلى

، مــن العــام الثــاني لأنــه بمــا هــو حجــة لم يعــد يشــمل كــل أقســام الفقــراء  العــام الأول أخــص
 مساو� للعام الآخر انقلب إلى الأخصية . فبينما كان

، " انقـلاب النسـبة ـ " بـ هب المحقق النائيني إلى الاخـذ بالنظـرة الثانيـة وسمـى ذلـكوقد ذ    
علـى انقـلاب النسـبة با� حينمـا  واستدل الأول ،بينما اخذ صاحب الكفاية بالنظرة الأولى 

نـــدخل في المعارضــة غـــير مـــا فرغنـــا عـــن ســـقوط  نعــارض العـــام الثـــاني بالعـــام الأول يجـــب ان
 حجيته لا معنى لان يكون معارضا .لان ما سقطت  لعامحجيته من دلالة ذلك ا

الاســتدلال ان المعارضــة وان كانــت مــن شــأن الدلالــة الــتي لم تســقط  ونلاحــظ علــى هــذا    
 وتحديـد مـلاك القرينيـة امـر آخـر لان القرينيـة تمثـل بنـاء، ولكـن هـذا امـر ، الحجية  بعد عن

الأخص من الدائرتين  د بالأخص هناوليس من الضروري ان يرا، عرفيا على تقديم الأخص 
فالـدليل ، الأخص مدلولا في نفسه منهما  الداخلتين في مجال المعارضة بل بالامكان ان يراد

أخصيته سببا في تقدم المقدار الداخل منه في المعارضـة علـى  الأخص مدلولا في نفسه تكون
 ل الأخصـية قرينـة هـي مـاهو المطابق للمرتكزات العرفية لان النكتة في جع معارضه بل هذا

مـــن  ومـــن الواضـــح ان قـــوة الدلالـــة انمـــا تحصـــل، تســـببه الأخصـــية عـــادة مـــن قـــوة الدلالـــة 
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فـلا يجعـل دلالتـه في  واما مجرد سقوط حجية العام الأول في بعض مدلوله، الأخصية مدلولا 
 .مباشرة  فيه دُ رِ يَ  خاصٍّ  دِّ وضوح شمولها للبعض الآخر على حَ 

 ب إليه صاحب الكفاية .فالصحيح ما ذه    
 

 ح :التوضي
 أقسام الجمع العرفي والتعارض غير المستقر -٢

 

 الحكومة :
وأهـــم مـــوارد مـــن أهـــم أقســـام التعـــارض غـــير المســـتقر الجمـــع العـــرفي يـــتم في مـــوارد متعـــدّدة ، و     

 لدقّة المطلب الذي توجـدوهي من أهم الأقسام الحكومة ، باب هو انطباق قاعدة الجمع العرفي 
، وثانيــا لأنــه لا يمكــن أن نحكِّــم فيــه القواعــد العرفيــة العقلائيــة لأن الإعــداد في أولا فيــه الحكومــة 

ص مــا  الحكومـة إعـداد شخصـي لا إعـداد نــوعي حـتى نرجـع فيـه إلى العــرف والعقـلاء لكـي نشـخِّ
 .فيه  يقولون

  السؤال التالي :، و�تي الحاكم على الدليل المحكومالدليل  مُ دَّ قَ وفي باب الحكومة ي ـُ    
يَ بـ " الحكومة " ؟هذا التقديم ال      ذي هو نحو من أنحاء الجمع العرفي لماذا سمُِّ

 الجواب :
التي على أساسها قُدِّمَتِ القرينة على ذي القرينة ، فعندما �تي لمعرفـة هذا مرجعه إلى النكتة     

ـــدَّمُ علـــى ذي القرينـــة في المقـــام لا بـــد أ ن يكـــون لـــدينا مـــلاك للتقـــديم ونكتـــة علـــى أن القرينـــة تُـقَ
أساســها نقــول بأن الــدليل الحــاكم يقــدم علــى الــدليل المحكــوم ، وعلــى أســاس هــذا المــلاك وهــذه 
النكتــة يتضــح أنــه لمــاذا هــذا النحــو مــن الجمــع العــرفي نســميه " الحكومــة " ، والحكومــة نــوع مــن 

 ى من أنواع الجمع العرفي .أنواع الجمع العرفي ، كما أن التقييد والتخصيص أنواع أخر 
 توجد عدة اتجاهات :وفي بيان نكتة تقديم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم     

 الاتجاه الأول لمدرسة المحقق النائيني :
الدليل الحاكم يثبت شيئا أو ينفي شيئا ، والـدليل المحكـوم لا يتعـرّض لمـا يثبتـه الـدليل الحـاكم     

ثْبِت غير محطّ نظر النـافي ، فـلا يلـزم التعـارض لأن التعـارض هـو الـذي أو ينفيه ، فمحطّ نظر ا
ُ
لم

يكون فيه محطُّ نظر الإثبات والنفي شيئا واحدا ، مـثلا " صَـلِّ " و " لا تُصَـلِّ " ، وأمـا إذا كـان 
 ، فيمكن الجمع بينمحطّ نظر المثبِت شيئا ومحطّ نظر النافي شيئا آخر فلا يقع التنافي والتعارض 
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 هذا هو الضابط .و ليل الحاكم والدليل المحكوم ، الد
 مثال :

" الربا حرام " ، وهـو الـدليل المحكـوم ، والمحقـق النـائيني قـال إن القضـا� الحقيقيـة مرجعهـا إلى     
قضية شرطية ومقدَّمها الموضوع وتاليها وجزاؤها المحمول والحكم ، فنقول : إذا كانت المعاملة ربا 

علـــم أن القضـــية الشـــرطية لـــيس لهـــا علاقـــة بإثبـــات الشـــرط ونفـــي الشـــرط ، فهـــي حـــرام ، ولكـــن ن
ــق بــل  ــق أو شــرطي غــير موجــود وغــير متحقِّ فالقضــية الشــرطية لا تقــول إن شــرطي موجــود ومتحقِّ
تقــول إذا تحقَّــق الشــرط فــالحكم هــو هــذا ، وإذا لم يتحقَّــق الشــرط فتكــون ســالبة بانتفــاء الموضــوع 

ليل المحكــوم يتعــرّض لإثبــات ووجــود الملازمــة بــين الشــرط والجــزاء أو فــلا يوجــد الحكــم ، وهنــا الــد
والحـــاكم لا ينفـــي الملازمـــة ولا يقــــول إن المقـــدَّم والتـــالي ، فهـــو لا يثبـــت شـــيئا ولا ينفـــي شـــيئا ، 

الملازمــة غــير موجــودة ، إذا نفــى الملازمــة فيكــون التعــارض مســتقرا لأن الإثبــات والنفــي يكــو�ن 
احد ومركز واحد ، وأما إذا كان الحاكم يتعرَّض لشرط القضية الشرطية على شيء واحد ومحط و 

فـلا يتعـرض فيقول إن الشـرط موجـود في التوسـعة ، ويقـول إن الشـرط غـير موجـود في التضـييق ، 
الحاكم لما يتعرض له المحكوم ، فالمحكوم يتعرّض لبيان الملازمة والشرطية والحاكم يتعرَّض لبيان أن 

 فلا يوجد تعارض وتنافٍ ، ويوجد جمع عرفي بين الحاكم والمحكوم .د ، الشرط غير موجو 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 عارض غير المستقرّ والتّ  أقسام الجمع العرفيّ  -٢

 

 الحكومة :
علــى الــدليل الآخــر ،   مـن أهــم أقســام التعــارض غــير المســتقر أن يكــون أحــد الــدليلين حاكمــا    

، ) -أي " الــربا حــرام "  -(حرمــة الــربا  الحــاكم علــى دليــل "لــده لا ربا بــين الوالــد وو  "كمــا في 
(و�تي سؤال وهو أنه لماذا نعبرِّ عن ، الدليل الحاكم على الدليل المحكوم  مُ دَّ قَ فإنه في مثل ذلك ي ـُ

هـــذا النحـــو مـــن التقـــديم والجمـــع العـــرفي بــــ " الحكومـــة " ؟ ، والجـــواب هـــو أن هـــذا مـــرتبط بنكتـــة 
أي بتلـك  -( والحكومـة تعبـير عـن تلـك النكتـة الـتي بهـاقـول السـيد الشـهيد :) التقديم ، لذلك ي

أي مفهــوم  -(محكومــه ، فلكــي نحــدد مفهومهــا  اســتحق الــدليل الحــاكم التقــديم علــى )-النكتــة 
ــــد ) -الحكومــــة  ــــة التقــــديم وملاكــــه ألا ب ذلــــك  ، وفي) -أي ومــــلاك التقــــديم  -(ن نعــــرف نكت
 اتجاهان :

٢٠ 
 



 : "قدس الله روحه  "سة المحقق النائيني الاتجاه الأول لمدر 
وبــين  نــه لا تعــارض في الحقيقــة بينــهأنمــا هــو مــن أجــل إخــذ بالــدليل الحــاكم ن الأأ وحاصــله    

 نما يضيف إليهإلا ينفي مفاد الدليل المحكوم و ) -أي لأن الدليل الحاكم  -(لأنه  الدليل المحكوم
(لم يتعـرّض لـه الـدليل المحكـوم شـيئا جديـدا ) -م أي يضيف الدليل الحاكم إلى الـدليل المحكـو  -(

لا إثبــــاتا ولا نفيــــا ، فمحــــطّ الإثبــــات في المحكــــوم شــــيء ومحــــطّ النفــــي في الحــــاكم شــــيء آخــــر ، 
فالإثبـــات والنفـــي لم يتعرضـــا لشـــيء واحـــد حـــتى يقـــع بينهمـــا التعـــارض ولا يمكـــن الجمـــع العـــرفي 

نـه إذا  أاهـا في المثـال المـذكور مؤدّ   قضية شـرطيةه دائما إلى، فإن مفاد الدليل المحكوم مردّ بينهما) 
 (، مـثلاشـرطها  ثبـاتَ إقضـية شـرطية لا تتكفـل  كـل(نعلـم أن)  و ،كانت المعاملة ربا فهي محرمة 

هـــذا القضـــية الشـــرطية لا تثبـــت أن العـــالم يجـــب إكرامـــه أي إذا كـــان عالمـــا يجـــب إكرامـــه ، ولكـــن 
: ن إحرازه بدليل خارجي ، فإذا قالير عالم لا بد مالشخص عالم أو غير عالم ، وكونه عالما أو غ

، فهـذا مـن باب " النحوي ليس بعالم " ، فهـذا مـن باب التضـييق ، وإذا قـال : " العابـد عـالم " 
(، فالقضـــية الشـــرطية لا لا يســتبطن صـــدق طرفيهـــا  ن صـــدق الشـــرطيةإ، ولهـــذا يقـــال ) التوســعة

، وإنمــا القضــية الشــرطية تثبــت الملازمــة بــين الشــرط  علاقــة لهــا بأن الطــرفين ثابتــين أو غــير ثابتــين
ـ ،والجزاء)  أي الشـرط  -(في المثـال نفـي الشـرط  اهـازة فعليـة مؤدّ ومفاد الدليل الحـاكم قضـية منجَّ

خـذ ليست ربا ، فـلا بـد مـن الأ ن معاملة الأب مع ابنهألتلك القضية الشرطية و ) -غير موجود 
وتعــارض بينهمــا ، وعــدم الأخــذ بالــدليلين معــا فــرع أنــه لا (لأنــه لا يوجــد تنــافٍ بالــدليلين معــا 

يمكن الأخذ بمقتضَى دليل الحجية ، وهنا يمكن الأخذ بالدليلين بمقتضَى دليل الحجية ، فحجيـة 
خــبر الثقــة تقــول إن الخــبر الأول حجــة والخــبر الثــاني حجــة ـ وتوجــد قرينــة وهــي إلا إذا اســتحال 

خـذ بهمـا معـا فنرجـع إلى دليـل الحجيـة العـام لأن أخـذهما معـا الأخذ بهما معا ، فإذا اسـتحال الأ
لا يمكــن وتركهمــا معــا لا يمكــن فمــاذا نفعــل ؟ هــل �خــذ بالتخيــير مــثلا ؟ ، وهنــا يمكــن الأخــذ 

 .بدليل الحجية فيهما معا أي في الحاكم والمحكوم معا لأنه لا يوجد تعارض بينهما) 
 ح :التوضي

 ول :رأي السيد الشهيد في الاتجاه الأ
، وبيـان عـدم الصـحة هـو أننـا نسـلِّم معكـم أن هـذا يتعـرّض لقضـية هذا الاتجـاه غـير صـحيح     

شرطية وذاك يتعرّض لنفي الشرط أو لإثبات الشرط ، ولكن نسأل : هذه القضية الشرطية مـاذا 
 تريد أن تقول ؟
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لشـــرط بمنزلـــة العلـــة تقـــول إنـــه إذا وُجِـــدَ شـــرطي فجزائـــي وحكمـــي فعلـــيّ ومحقَّـــق قطعـــا ؛ لأن ا    

والجــزاء بمنزلــة المعلــول ، فــإذا وُجِــدَ الــربا فالحرمــة موجــودة قطعــا ، والــدليل الآخــر يقــول الــربا غــير 
موجـــود ؛ حـــتى ينفـــي الحرمـــة ، فالقضـــية الشـــرطية تقـــول إن الحرمـــة موجـــودة ، والحـــاكم يقـــول إن 

لحرمـة وغـير الحرمـة وردا علـى وُجِـدَ وجـدا� ، وا -وهـو الـز�دة  -الحرمة غير موجـودة لأن الشـرط 
 ادّعــاءً ، مركــز واحــد ، والشــارع اعتــبر الشــرط غــير موجــود ادّعــاءً ، فالشــارع لا يعتــبر الــز�دة رباً 

فالشارع إذا اعتبر الغرفة غير موجودة فإن وجـود الغرفـة لا يرتفـع ، فعنـدما ننظـر إلى الشـرط نجـده 
، والمحكـوم يقـول إن الحرمـة موجـودة إذا وُجِـدَ ة  وتكوينـا وحقيقـوجـدا�بـين الوالـد والولـد متحقِّقا 

ففـي الـز�دة الربويـة بـين الوالـد ، حـتى ينفـي الحرمـة الشرط ، والحاكم يقـول لا يوجـد شـرط ادّعـاءً 
 .وولده المحكوم يقول بوجود الحرمة والحاكم يقول بعدم وجود الحرمة فيقع التعارض بينهما 

ع ليس هو الربا التكويني الواقعي الوجداني بل ما هو ربا في إلا أن يقال بأن مراد الشار اللهم     
، فمــا يعتـبره ربا فهـو حـرام ، والــز�دة بـين الوالـد وولـده لا يعتــبره ربا واعتبـار الشـارع نظـر الشـارع 

قـــول إذا وجـــد الـــربا فــــالحرام فـــلا تكـــون حرامـــا ، وبــــذلك لا يوجـــد تعـــارض وتنـــافي ، فــــالمحكوم ي
 .الوالد وولده فلا توجد الحرمة  ، ولم يوجد ربا بينموجود

ورتــّب عليهــا  الشــارع ربا ســواء اعتبرهــاالمــراد مــن الــربا هــو الــربا الــواقعي  الــرد علــى ذلــك بأنو     
قــــع التعــــارض يالــــواقعي فلمعــــنى الــــربا با يكـــونو ب عليهــــا الحرمــــة ، ربا ولم يرتــّــ هــــاالحرمـــة أم لم يعتبر 

 .بينهما
الـربا هـو مـا عنـد الشـارع ربا لا مـا هـو في الواقـع ربا ، وبنـاء  المـراد مـنالرد علـى الـرد هـو أن و     

هــذا لــيس حكومــة بــل ورود لأنــه يرفــع نلتفــت إلى أن علــى هــذا لا يقــع تعــارض بينهمــا ، ولكــن 
ليسـت في نظـر الشـارع ربا ، ويقول بأن الز�دة بـين الوالـد وولـده  -لا اعتبارا  -الموضوع حقيقة 

ولكــن بواســطة التعبــد الشــرعي ، فيكــون ورودا ، وقلنــا قــة ، ليســت مــن مصــاديق الــربا حقيفهــي 
، وكلامنــــا في الحكومــــة لا في الـــــورود ، هــــذا هـــــو التعـــــارض باب ســــابقا إن الــــورود خـــــارج عــــن 

 الإشكال الأول .
هو أن هذا البيان لا يفـي لتفسـير  -لم يذكره السيد الشهيد في الحلقات  -والإشكال الثاني     

ــبــه لــو ســلّمنا و  جميــع أقســام الحكومــة ، الــتي هــي نفــي الموضــوع ، وهنــاك ر لنــا الحكومــة فإنــه يفسِّ
 أقسام أخرى من الحكومة سيأتي بيا�ا .
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 الكتاب :التطبيق على 
 رأي السيد الشهيد في الاتجاه الأول :

فالشــارع  -(في الواقــع  ن دليــل حرمــة الــربا موضــوعه مــا كــان رباوهــذا الاتجــاه غــير صــحيح لأ    
موضـوعا فإنــه يريـد الموضـوع الـواقعي لا الادعــائي والشـرعي إلا إذا قـام الـدليل علــى  حينمـا �خـذ

" فإنه يريد الماء الواقعي لا الماء الاعتباري بأن قال مثلا : قال : "الماء طاهرخلاف ذلك ، فإذا 
 " اعتبرت الـدم مـاء " ، فكـل موضـوعات الأحكـام تحُْمَـلُ علـى الموضـوعات الواقعيـة الحقيقيـة إلا

ســـواء ) -هـــو مـــا جعلـــه واعتـــبره موضـــوعا مـــن الموضـــوع إذا وجـــدت قرينـــة علـــى أن مـــراد الشـــارع 
ادّعــاءً في لســان ة يــّأي أو لم تُـنْــفَ عنــه الربّو  -(في لســان الشــارع أو لا  عــاءً ة ادّ بويــّعنــه الرّ  تْ يَــفِ نُ 

ة ســواء نفـــاه و ربا واقعــا أي مـــا فيــه الــز�د، والمــراد مــن موضــوع الـــدليل المحكــوم مــا هــ -الشــارع 
 -(نمــا ينفيهــا إة حقيقــة و بويــّالحــاكم لا ينفــي صــفة الرّ  ، والــدليل) الشــارع ادّعــاء أم لم ينفــه ادّعــاء

، وهـذا (، والاعتبار الشرعي يستحيل أن ينفي الأمر التكويني) عاء ادّ ) -أي ينفي صفة الربوية 
ا� دَ جْــوُ  كــوم بــل الشــرط محــرزينفــي الشــرط في القضــية الشــرطية المفــادة في الــدليل المح نــه لاأيعــني 

(وحقيقـــة ، فالشـــرط موجـــود حقيقـــة والقضـــية الشـــرطية تقـــول إن الجـــزاء موجـــودا حقيقـــة فتكـــون 
الحرمة موجودة حقيقة ، والدليل الحاكم يقول إن الشرط غير موجـود ادّعـاءً ، فالنتيجـة أن الجـزاء 

ن الجـــزاء غـــير موجـــود ، وتارة غـــير موجـــود ، فـــالمحكوم يقـــول إن الجـــزاء موجـــود ، والحـــاكم يقـــول إ
يصرحِّ بأن الحرمة غير موجودة ، وتارة أخرى ينفي الموضوع ويريـد أن ينفـي الحكـم أي أن الحرمـة 

الدليل الحـاكم مـع  لتقديم يجٍ رِ ، وبهذا يحصل التعارض بين الدليلين ، فلا بد من تخَْ غير موجودة) 
م والـــدليل المحكـــوم ، ولكـــن هـــل هـــو (، فيوجـــد تعـــارض بـــين الـــدليل الحـــاكالاعـــتراف بالتعـــارض 

 .تعارض مستقر أو تعارض غير مستقر ويمكن فيه الجمع العرفي) 
 ح :التوضي

 :للسيد الشهيد الاتجاه الثاني 
واختاره السيد الشهيد ، وهو أن الدليل الحاكم يُـقَدَّمُ على الدليل المحكوم لأن الدليل الحاكم     
ل المحكـوم ، ولكـن هـذا لا يبـينِّ لنـا وجـه التقـديم بـل يحتـاج إلى إعدادا شخصيا لتفسير الـدليمُعَدٌّ 

هـي : وكلمـا أعََـدَّ المـتكلم كلامـا لتفسـير مـا ذكـره فهـو محـدِّد العقلائيـة ، والكـبرى عقلائيـة كبرى 
ــر لظهــور الكــلام الأول ،  ــر علــى المفسِّ وإذا لم تــتم هــذه الكــبرى العقلائيــة فقــد يقــال بتقــديم المفسَّ

ــر ، وهكــذا بــدل تقــديم الم ــر علــى المفسَّ ــر ، فهــذه الكــبرى العقلائيــة بتقــديم المفسِّ ــر علــى المفسَّ فسِّ

٢٣ 
 



يتبــينَّ أن الحكومــة فيهــا كــبرى عقلائيــة لا بــد أن نقبلهــا في الرتبــة الســابقة وهــي أنــه كلمــا صــدر  
كلامــان مــن مــتكلِّم وكــان أحــد الكلامــين مُعَــدًّا لتفســير الكــلام الآخــر فيكــون الكــلام الأول هــو 
المحــدِّد النهــائي لظهــور الكــلام الآخــر ، ودليلنــا هــو الغلبــة الخارجيــة عنــد العــرف والعقــلاء ، فــلا 

م ، بـل لا أن الحـاكم �ظـر إلى المحكـوم حـتى نقـول بأن الحـاكم يُـقَـدَّمُ علـى المحكـو يكفي أن نثبت 
لـدليل الآخـر �ظـرا إلى تفسـير اكلما كان أحد الدليلين ، والكبرى هي أنه   بد من ضمّ كبرى إليه

ــــر ، وهــــذه مصــــادرة عقلائيــــة ، فــــالعقلاء بحســــب وضــــعهم الخــــارجي  ــــر يتقــــدَّم علــــى المفسَّ فالمفسِّ
يفعلــون ذلــك ، وهــذه مــن قبيــل المصــادرة العقلائيــة الــتي ذكر�هــا في أول بحــث حجيــة الظهــور ، 
وهـــي أنـــه كلمـــا كـــان الكـــلام ظـــاهرا في معـــنى فهـــو حجـــة ، والـــدليل علـــى ذلـــك هـــو أن العقـــلاء 
بحســـب الغلبــــة الخارجيـــة يتعــــاملون علــــى أســـاس هــــذه الظهــــورات الموجـــودة في كلامهــــم ، وهــــذه 

 مصادرات عقلائية ، وهي موجودة عند العقلاء .
 بعبارة أخرى :

الحكومة عبارة عن نظر أحد الدليلين إلى الدليل الآخر بمعـنى اشـتماله علـى خصوصـية تجعلـه     
دا للمـراد النهـائي منـه ، ومـن هنـا نسـتطيع أن نعتـبر الحكومـة �ظرا إلى مدلول الدليل الآخر ومحدِّ 

عبـــارة عـــن القرينيــّـة الشخصـــية لأحـــد الـــدليلين علـــى الـــدليل الآخـــر حيـــث يكـــون الـــدليل الحـــاكم 
مشــتمِلا بحكــم نظــره إلى الــدليل الآخــر مشــتمِلا علــى ظهــور زائــد علــى ظهــوره الأول ، فالــدليل 

الظهـور الأول هـو أنـه يبـينِّ معـنى مـن المعـاني مخالفـا مـع ، بحسب تحليـل العقـل الحاكم له ظهوران 
مفاد الدليل المحكوم ويكون حجة في هذا المعـنى ، والظهـور الثـاني هـو أنـه يحـدِّد المـراد مـن الـدليل 
ـرا للمحكـوم ، ففـي  المحكوم فيتقدّم الحاكم على المحكوم بمـلاك التفسـير حيـث يكـون الحـاكم مفسِّ

كلم لتفسير كلامه يكـون هـو المحـدِّد النهـائي لمجمـوع كلامـه إذ مـن دون العرف ظهور ما يعدّه المت
فإنـه لا يكفـي مجـرّد فـرض الحكومـة ونظـر أحـد الـدليلين التسليم بهـذه الكـبرى كمصـادرة عقلائيـة 

 ليل الحاكم على الدليل المحكوم .إلى الدليل الآخر مبرِّرا لتقديم الد
 إذن :

كـون للـدليل الحـاكم يل الحاكم على الـدليل المحكـوم هـي أن يالنظرية الصحيحة في تقديم الدل    
نظــر إلى الــدليل المحكــوم ، فالحــاكم لكــي يتقــدّم علــى المحكــوم لا بــد أن يكــون �ظــرا إلى المحكــوم 

را له ،  والدليل الحاكم له ظهوران بحسب تحليل العقل لا ظهوران بالفعل ، فبحسب تحليل ومفسِّ
، الظهــور الأول هــو أنــه معــارض لظهــور الــدليل اكم إلى ظهــورين العقــل ينحــلّ ظهــور الــدليل الحــ
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ر له ، ومجـرّد أن هـذا �ظـر إلى ذاك وهـذا معـارِ  ض لـذاك لا المحكوم ، والظهور الثاني هو أنه مفسِّ
وفي وجــه تقــديم الحــاكم علــى المحكــوم لا يكفــي أن نقــول إن هــذا يكفــي لتقــدّم هــذا علــى ذاك ، 

رد التعـــارض في الظهـــور لا يقتضـــي تقـــديم هـــذا علـــى ذاك ولا ، مجـــض لظهـــور ذاك ظهـــوره معـــارِ 
له ظهور  -وهو أنه معارِض للمحكوم  -تقديم ذاك على هذا ، وإنما بالإضافة إلى هذا الظهور 

ر للمحكوم ، وهذه القضية لكي تتم تحتاج إلى كبرى عقلائية ومصـادرة  ثانٍ وهو أنه �ظر ومفسِّ
ر يتقدّم على المفسَّر ، عقلائية وهي : وكلما كان يوجد ظهو  ر للآخر فإن المفسِّ ران أحدهما مفسِّ

ــر ، ولــو لم تــتم هــذه  والعقــلاء بمــا هــو عقــلاء يجعلــون المحــدِّد النهــائي للظهــورين مــن خــلال المفسِّ
ر على المفسَّر ، فهنا نحتاج إلى مصادرة عقلائية .  الكبرى فلا يمكن تقديم المفسِّ

 الكتاب :التطبيق على 
 :(للسيد الشهيد) لثاني الاتجاه ا

الـــدليل  مُ دَّ قَـــالتعـــارض بـــين الـــدليلين ي ـُ نـــه بعـــد الاعـــتراف بوجـــودأوحاصـــله ، وهـــو الصـــحيح     
وهــي أن الإعــداد إمــا أن  -(مــة المتقدِّ  تطبيقــا لنظريــة الجمــع العــرفي(علــى الــدليل المحكــوم) الحــاكم 

ن الـدليل لأ؛ ) -داد شخصي يكون إعدادا شخصيا وإما إعدادا نوعيا ، ويوجد في الحكومة إع
د (وهــــذه هــــي المقدمــــة الصــــغرى ، ففــــي الــــدليل الحــــاكم يوجــــالحــــاكم �ظــــر إلى الــــدليل المحكــــوم 

ـر ظهوران : الظهور الأول هو أنه معارِض للدليل الآخر ، والظهور الثاني هو أنه �ظر إليـه ومفسِّ
لتفسـير كلامـه الآخـر  هُ دَّ عَـأَ  المـتكلم قـد وهـذا النظـر ظـاهر في أن(والمقدمـة الكـبرى هـي :) ، له) 

لأن العقـــلاء في محـــاوراتهم العرفيـــة  (، والقرينـــة تُـقَـــدَّمُ علـــى ذي القرينـــةقرينـــة (هـــذا النظـــر)  فيكـــون
، ) يُـقَــدِّمونَ القرينــة علــى ذي القرينــة ، والشــارع في بيــان الأحكــام اتبّــع طريقــة العقــلاء في المحــاورة

الذي  د بالظهورن دليل حجية الظهور مقيَّ لأ ة ذا القرينةالحجي لا يشمل دليلُ  ومع وجود القرينة
  اظرِ النّـــ ، فبالـــدليلِ ) -أي لتفســـير الظهـــور الأول  -(لتفســـيره  المـــتكلم قرينـــةً  دِّ عِـــلم يُ 

ُ
لـــذلك  دِّ عَـــالم

متصــلا أو منفصــلا ،  موضــوع حجيــة الظهــور في الــدليل المحكــوم ســواء كــان الــدليل الحــاكم يرتفـع
لا ظهــور تصــديقي أول ولا ظهــور تصــديقي  -( ينعقــد ظهــور تصــديقي غــير أنــه مــع الاتصــال لا

(، فــإذا كانــت وبهــذا لا يوجــد تعــارض بــين الــدليلين أساســا ، المحكــوم أصــلا  في الــدليل) -ثاني 
، ومـــع ) ولا يوجـــد تعـــارض فـــلا نحتـــاج إلى قواعـــد الجمـــع العـــرفي فـــع الظهـــورتالقرينـــة متصـــلة فير 

(مــن أن حجيــة الظهــور حجــة لمــا عرفــت (الظهــور)  يكــون ولكــن لا(الظهــور) ينعقــد  الانفصــال
 مقيَّدة بعدم وجود القرينة المنفصلة ، فإذا كانت القرينة منفصلة يوجد ظهور ولكن ترتفع حجية
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 .الظهور) 
 ح :التوضي

قـــال الســـيد الشـــهيد بأن معـــنى الحكومـــة يتّضـــح بعـــد بيـــان نكتـــة تقـــديم الـــدليل الحـــاكم علـــى     
الحكومـة علـى مبـنى المحقـق النـائيني لهـا تعريـف ، وعلـى مبـنى السـيد الشـهيد لهـا الدليل المحكـوم ، و 

تعريف آخر ، فمعنى الحكومة على مبنى السيد الشهيد هو نظر أحد الـدليلين إلى الـدليل الآخـر 
را للدليل الآخر .  بنحو يكون مفسِّ

ــســؤال :   ر لــه حــتى كيــف نحــرز الصــغرى وهــي أن هــذا الــدليل �ظــر إلى ذاك الــدليل ومفسِّ
 تنطبق قاعدة الحكومة ؟

 الجواب :
 توجد عدة وجوه لإحراز الصغرى :    

 الوجه الأول :
يقــول : " لا صــلاة إلا بطهــور " يبــينِّ عنــدما المــولى يصــرحِّ بــذلك فيقــول إن مــرادي كــذا ، ف    

ة " ، الطـواف بالبيـت صـلا بالصلاة الطواف أيضا ، فيقول :  فيقول : أعني  يريدهاتيالصلاة ال
ـره صـريحا ، ويعـبرِّ  وإذا قال : يجب إكرام العالم ، فيقول : أعني الزاهد ، أو : أعني العابد ، فيفسِّ

 عنه السيد الشهيد بـ " الحكومة التفسيريةّ " .
 بعبارة أخرى :

ـرا  وجوهالأول من  الوجه     الحكومـة هـو لسـان التفسـير ، وذلـك بأن يكـون أحـد الـدليلين مفسِّ
 ثـل " أي " و " أعـني " أم بمـا كـانخر سـواء كـان ذلـك بأحـد أدوات التفسـير البـارزة مللدليل الآ

 ." تفسيرية الكومة الح الوجه الأول بـ " يعبرِّ السيد الشهيد عنمستبطِنا للتفسير ، و 
 الكتاب :التطبيق على 

 ثم إن النظر الذي هو ملاك التقديم يثبت بأحد الوجوه التالية :    
 الوجه الأول :

 نحو ذلك .، و كذا   (الأول) الكلام ن يقول : أعني بذلكأن يكون مسوقا مساق التفسير بأ     
 ح :التوضي

 الوجه الثاني :
 لا -افعا للموضوع ادّعاءً أن يكون أحد الدليلين �ظرا إلى موضوع الدليل الآخر ور     
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الكــلام ، ومــرّ في ، فلــو رفــع الموضــوع حقيقــة لكــان مــن باب الــورود وخارجــا عــن محــل  -حقيقــة
الحلقــة الثانيــة أنــه في الــورود أحــد الــدليلين يرفــع موضــوع الــدليل الآخــر ولكــن لا نحتــاج في الــورود 
إلى نظر أحـد الـدليلين إلى الـدليل الآخـر لأنـه أمـر وجـداني تكـويني ، فلـو قـال المـولى : " مـا كـان 

الد وولده " ، فهنا الدليل الثاني ثم جاء دليل آخر وقال : " لا ربا بين الو ربا في نظري حرام " ، 
رافع حقيقة لموضوع الدليل الأول لأنه بـين الوالـد وولـده لا يوجـد ربا أصـلا ، ويكـون مـراد المـولى 
من الربا في الدليل الأول هو الربا في نظـره ، وفي الـدليل الثـاني لا يوجـد ربا في نظـر المـولى ، فهـو 

 . -لا ادّعاء  -أخرج فردا حقيقة 
 إذن :

 في الحكومة يتحقّق النظر إذا كان أحد الدليلين �فيا لموضوع الدليل الآخر ادّعاءً .    
 و�تي السؤال التالي :

 

 لماذا يرفع المولى موضوع الدليل الآخر ادّعاءً ؟    
 الجواب :

فـالحكم ينتفــي ،  -ولـو ادّعــاء  -يرفـع موضـوع الــدليل الآخـر ادّعــاءً لأنـه إذا انتفـى الموضــوع     
 فالحكومة مرجعها إلى رفع الحكم حقيقة ولكن بواسطة رفع الموضوع .

 

، بـــين الوالـــد وولـــده "  في الـــرباســـؤال : لمـــاذا لا يرفـــع الحكـــم مباشـــرة ويقـــول : " لا حرمـــةَ 
، وإنما يرفع الموضوع ادّعاءً أوّلا حتى يرتفع الحكم بواسطة رفع ويكون من باب التخصيص 

 الموضوع ثانيا ؟
 الجواب :

ـــة       ، وإذا كـــان مـــن باب  -لا قرينـــة شخصـــية  -إذا خصَّـــص فـــإن القرينـــة تكـــون قرينـــة نوعيّ
التخصيص وتضييق الحكم مباشرة فلا يكون الدليل الثـاني �ظـرا إلى الـدليل الأول ، فيكـون هـذا 

ل الأول ، ولـــو جمعهمـــا العـــرف دلـــيلا وذاك دلـــيلا آخـــر مســـتقلا ، ولا يوجـــد فيـــه نظـــر إلى الـــدلي
ــــص لــــذاك " أو " إن هــــذا مقيِّــــد لــــذاك " فأحكــــام الحكومــــة لا تجــــري ،  : "وقــــال إن هــــذا مخصِّ

وأحكـام الحكومـة تختلـف عــن أحكـام التخصـيص وأحكـام التقييــد ، فـالمولى إنمـا قَـيَّـدَ أو خَصَّــصَ 
يثبـــت أن الحـــاكم �ظـــر إلى وَضَـــيَّقَ مـــن دائـــرة الحكـــم ولكـــن بلســـان نفـــي الموضـــوع ادّعـــاءً حـــتى 

 لم يبينِّ أن الحاكم �ظر إلى موضوع المحكوم لما عرفنا أن النَّظَرَ نَظَرٌ شَخْصِيُّ . ، ولوالمحكوم
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 إذن :
الشــارع إذا أعمــل هــذه العنايــة فهــذه العنايــة ليســت لغــوا ، وإنمــا الغــرض مــن العنايــة هــو أن     

ادّعـــاءً م يثبـــت أن الـــدليل الثـــاني �ظـــر إلى الـــدليل الأول ، فيجعـــل الحـــاكم رافعـــا لموضـــوع المحكـــو 
ولسـا� حــتى يرفــع الحكـم ، ومــرّ في الحلقــة الثانيــة أن المقصـود لــيس نفــي الموضـوع حقيقــة بــل هــو 
مجــرّد لســان وادّعــاء للتنبيــه إلى أن الكــلام الثــاني �ظــر إلى مفــاد الكــلام الأول ليكــون قرينــة علــى 

 .تحديد مدلول الكلام الأول 
ـــا ومضـــيِّق ـــدليل الحـــاكم �في ـــعا ســـؤال : هـــل يكـــون ال ا للموضـــوع فقـــط أو قـــد يكـــون موسِّ

 للموضوع أيضا ؟
 الجواب :

عا للموضوع .      الدليل الحاكم قد يكون �فيا ومضيِّقا للموضوع وقد يكون موسِّ
 مثال المضيِّق للموضوع :

 " الربا حرام " و " لا ربا بين الوالد وولده " .    
ع للموضوع :  مثال الموسِّ

 " و " الطواف بالبيت صلاة " ." لا صلاة إلا بطهور     
الســــيد الشــــهيد المضــــيِّق والنــــافي للموضــــوع مــــن باب ذكــــر المثــــال ، والســــيد ذكــــر وفي المقــــام     

ــعا كمــا في حــالات التنزيــل ،  الشــهيد يصــرحِّ بأن الحــاكم لا يخــتصّ بالتضــييق بــل قــد يكــون موسِّ
، والتنزيـــل أعـــم مـــن أن  لتنزيليـــة "بــــ " الحكومـــة ا الوجـــه الثـــاني يعـــبرِّ عنهـــا الســـيد الشـــهيدف لـــذلك

عا ، فلسان التنزيل هو أن يكـون أحـد الـدليلين منـزّلاِ لشـيء منزلـة موضـوع  يكون مضيِّقا أو موسِّ
 الدليل الآخر .
 الكتاب :التطبيق على 
 الوجه الثاني :

 الآخـــر ، وحيـــث إنـــه غـــير منتـــفٍ  نفـــي موضـــوع الحكـــم في الـــدليل اقَ سَـــا مَ وقً سُـــأن يكـــون مَ     
(، وهـذا الموضـوع و�ظـرا إلى نفـي الحكـم حقيقـة  عـاء نفـيا في ادّ يقة فيكـون هـذا النفـي ظـاهرً حق

التطويل لرفع الحكم حقيقة برفع الموضوع ادعاء وعدم رفع الحكم مباشرة حتى يثبـت نظـر الـدليل 
الحــاكم إلى الــدليل المحكــوم ، وبــذلك تترتــّب أحكــام وآثار الحكومــة لا آثار التخصــيص ولا آثار 

 .التقييد) 
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 ح :التوضي
 الوجه الثالث :

افـتراض مـدلول الـدليل المحكـوم في رتبـة  ا علـىل العرفي لمفاد الدليل الحاكم مبنيًّـقبّ أن يكون التّ     
كأدلـــة " لا ضـــرر " ، وتكـــون مثـــالا للوجـــه الثالـــث مـــن الحكومـــة وهـــي الـــتي يعـــبرِّ عنهـــا   ســـابقة ،

ومعـنى الحكومـة المضـمونية هـو أنـه لـو لم يكـن الــدليل  السـيد الشـهيد بــ " الحكومـة المضـمونيّة " ،
المحكوم له واقعية لكان الدليل الحاكم بحسب مناسبات الحكـم والموضـوع لغـوا لا معـنى لـه ، مـثلا 
يقــول الشــارع : " الوضــوء واجــب " و " الصــوم واجــب " و " الحــج واجــب " ، وهــذه الأحكــام 

كمة المولى أن يشرعِّ أحكاما ضررية أو تؤدي ليست ضررية ولا تؤدي إلى الضرر لأنه خلاف ح
فلـيس معـنى " لا إلى الضرر لأن المولى يريد أن يوصل عباده إلى كمالاتهم من خـلال الأحكـام ، 

ضرر " أنه لا توجد عنـد المـولى أحكـام ضـررية لأنـه لا يترقـب مـن الشـارع الحكـيم أحكـام ضـررية 
يشــرعِّ حكمــا وفي مصــلحة المكلفــين ولكــن حــتى ينفــي المــولى وجــود أحكــام ضــررية عنــده ، نعــم 

لبعض الظروف والشرائط ذلك الحكـم الـذي يكـون في مصـلحة المكلـف يكـون ضـرر� ، كمـا لـو 
قال الشارع : " توضّـأ " ، ولكنـه في مكـان الجـو فيـه بارد جـدا وهـو مـريض والمـاء بارد جـدا فـإذا 

والشــــارع يريــــد أن يرفــــع هــــذا الوضــــوء ضــــرري لا أن الوضــــوء مطلقــــا ضــــرري ، توضــــأ يتضــــرّر ، 
الإطلاق لا أنه يريد رفع الحكم الضرري لأنه لا يوجد حكم ضرري في الإسلام ، يريد المـولى أن 
يرفــع إطــلاق الأدلــة الأوّليـّـة ، وإذا لا توجــد أدلــة أوليــة فــلا معــنى لـــ " لا ضــرر " بنــاء علــى هــذا 

لحالـة الضــرر و " لا ضـرر " يــدل التفسـير ، فـلا بــد أن نفـرض أدلـة في الرتبــة السـابقة لهــا إطـلاق 
علــى رفــع هــذا الإطــلاق ، فتكــون " لا ضــرر " �ظــرة ، ولكــن ليســت تفســيرية فليســت حكومــة 
تفســيرية ، ولا نفــي الموضــوع أو توســعة الموضــوع فليســت حكومــة تنزيليــة ، والســيد الشــهيد يعــبرّ 

 عنها بـ " الحكومة المضمونية " .
 بعبارة أخرى :

والموضــــوع المكتنفــــة بالــــدليل الحــــاكم والــــتي تجعلــــه �ظــــرا إلى مفــــاد الــــدليل مناســــبات الحكــــم      
المحكوم ، كما في أدلة " لا ضرر " و " لا حـرج " فإ�ـا �ظـرة إلى إطلاقـات الأدلـة الأوليـة لبيـان 
أنــه لا يجــب عنــدما يكــون الحكــم الشــرعي ضــررّ� ، فأدلــة نفــي الضــرر ونفــي الحــرج لهــا ظهــور في 

حكــام الأوليــة لا نفــي الحكــم الضــرري والحرجــي ابتــداءً ، فــلا يريــد الشــارع أن نفــي إطلاقــات الأ
يقــول بأنــه لا يوجــد عنــده حكــم ضــرري وحرجــي ، وإذا كــان هــذا المعــنى فإنــه لا يســتدعي وجــود 
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أحكام أولية لها إطلاقـات وتكـون أدلـة " لا ضـرر " �ظـرة إليهـا ، فيكـون المعـنى أن الشـارع يريـد 
نه لا يوجد عنده حكم ضرري ، فلا يترقـّب في الشـريعة جعـل أحكـام ضـررية أن يخبر المكلفين بأ

بطبيعتها بل المترقَّب جعل أحكام قد تصـبح ضـررية أو حرجيـة في بعـض الأحيـان ، فتكـون أدلـة 
نفــــي الضــــرر والحــــرج بحســــب مناســــبات الحكــــم والموضــــوع �ظــــرة إلى تلــــك الإطلاقــــات وبحكــــم 

 لحكومة المضمونية .الاستثناء منها ، ويطلق عليها " ا
 الكتاب :التطبيق على 

 الوجه الثالث :
افـتراض مـدلول الـدليل المحكـوم في رتبـة  ا علـىل العرفي لمفاد الدليل الحاكم مبنيًّـقبّ أن يكون التّ     

حكــام بالنســبة إلى أدلــة الأ "مــا لا نفــس لــه  المــاءَ  سُ جِّ نَ يُـــ لا "أو  "لا ضــرر  "ســابقة ، كمــا في 
(، ففــي رتبــة ســابقة ثبــت أن المــاء يتــنجّس بوقــوع الميتــة فيــه ، ولــو لم يوجــد هــذا وأدلــة التنجــيس 

 .") ما لا نفس له  الماءَ  سُ جِّ نَ ي ـُ لا الحكم في رتبة سابقة فلا معنى لأن يقول "
 ح :التوضي

 المقارنة بين الاتجاه الأول والاتجاه الثاني :
 يوجد فارقان أساسيان بين الاتجاهين :    

 ول :الفارق الأ
مــا ذكــره المحقــق النــائيني لــيس هــو الحكومــة بــل هــو الــورود ، فــالمحقق النــائيني قــال إنــه إذا كــان     

أحد الدليلين �فيا لموضوع الدليل الآخر ، ومعنى ذلك أنه سواء كان �ظرا إليـه أم لم يكـن �ظـرا 
كــان مــن د ، وإذا  إليــه ، وإذا لم يكــن �ظــرا إليــه فــلا يكــون مــن باب الحكومــة بــل مــن باب الــورو 

باب الـــورود فـــلا يـــدخل في التعـــارض أصـــلا حـــتى نبحـــث عـــن قاعـــدة الجمـــع العـــرفي بـــين الحـــاكم 
 والمحكوم في باب التعارض .

 الكتاب :التطبيق على 
 المقارنة بين الاتجاه الأول والاتجاه الثاني :

 )-لسـيد الشـهيد الثـاني ل تجـاهالالمحقق النائيني و لأول لتجاه االا -( وإذا قار� بين الاتجاهين    
 ن ندرك فارقين أساسيين :أأمكننا 

 الفارق الأول :
 تتوقف على - (للسيد الشهيد) على الاتجاه الثاني -ن حكومة الدليل الحاكم أأحدهما :     
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(للمحقـق ما علـى الاتجـاه الأول أ، و ) -أي نظر الدليل الثاني إلى الدليل الأول  -(ثبات النظر إ
تحـــت  -( بنـــا في الحلقـــة الســـابقة الـــوارد ، وقـــد مـــرّ  كـــون الـــدليل الحـــاكم بمثابـــة الـــدليلفيالنـــائيني) 
) -لدليل الـواردأي تقدّم ا -(مه نه لا يحتاج تقدّ أ )-لحكم الأول : قاعدة الجمع العرفي"اعنوان "

إلى ) -أي نظــر الــدليل الــوارد  -(ثبــات نظــره إ إلى)  -أي علــى الــدليل المــورود  -(علــى دليــل 
أي كـــون الـــدليل  -(بالخصـــوص ، بـــل يكفـــي كونـــه ) -أي إلى مفـــاد الـــدليل المـــورود  -(ده مفـــا

لموضــوع  ؛ لأن الــوارد رافــع -أي في موضــوع الــدليل المــورود  -(متصــرفا في موضــوعه ) -الــوارد 
 .حقيقة) المورود 
 ح :التوضي

 الفارق الثاني :
اه الأول لأنـه في الحكومـة المضـمونية لا الحكومة المضمونيّة لا يمكـن توجيههـا بنـاء علـى الاتجـ    

يوجــد نفــي وتضــييق موضــوع الــدليل الأول أو توســعة موضــوع الــدليل الأول بــل يوجــد فيهــا أن 
الــدليل الحــاكم �ظــر إلى إطلاقــات الأدلــة الأوليــة ، فــلا علاقــة لهــا بالموضــوع حــتى ينفــي وَيُضَــيِّق 

ـــع دائـــرة الموضـــوع ، فبنـــاء  علـــى الاتجـــاه الأول للمحقـــق النـــائيني الحكومـــة دائـــرة الموضـــوع أو يُـوَسِّ
المضــــمونية تكــــون خارجــــة مــــن باب الحكومــــة ، وأمــــا بنــــاء علــــى الاتجــــاه الثــــاني للســــيد الشــــهيد 

 فالحكومة المضمونية داخلة في باب الحكومة .
 الكتاب :التطبيق على 
 الفارق الثاني :

لا  "و " لا حـرج  "سـر حكومـة مثـل يف(للسـيد الشـهيد) ن الاتجـاه الثـاني أوالفارق الآخـر :     
ــ "و  "ضــرر  ،  -أي في هــذه الحكومــة  -(لوجــود النظــر فيهــا  "المــاء مــا لا نفــس لــه  سُ جِّ نَ لا يُـ

الاتجــاه  مــاأ، و وهــذا النظــر يكــون بحســب مناســبات الحكــم والموضــوع المكتنفــة بالــدليل الحــاكم) 
أي لسـان الـدليل  -(يمـا كـان لسـانه لا فإن يفسر الحكومـة أفلا يمكنه (للمحقق النائيني) الأول 
ســــواء كــــان مُضَــــيِّقًا أم  -أي للــــدليل الأول  -(الموضــــوع للــــدليل الآخــــر  لســــان نفــــي) - الثــــاني

ــــعًا ، والضــــابط الــــذي يــــذكره الســــيد الشــــهيد لجميــــع أقســــام الحكومــــة التفســــيرية والتنزيليــــة  مُوَسِّ
لـدليل الحـاكم يكـون �ظـرا إلى مفـاد والمضمونية هو أن الجامع بين جميـع أقسـام الحكومـة هـو أن ا

ض الـــدليل المحكـــوم بمعـــنى أن الـــدليل الحـــاكم يشـــتمل علـــى ظهـــور زائـــد علـــى ظهـــوره الأول المعـــارِ 
للدليل المحكوم ، وهذا الظهور الزائـد هـو أن المـتكلم يريـد تحديـد مفـاد الـدليل المحكـوم علـى ضـوء 
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جديــد دقيــق لم يُشِــرْ إليــه الســيد  الــدليل الحــاكم ، فيكــون قرينــة شخصــية عليــه ، ويوجــد مطلــب
الشهيد في الحلقات بل أشار إليه في بحـث الخـارج ، وهـو أن تقـدّم المحكـم علـى المتشـابه هـل هـو 

باب الحكومــة ؟ هــل المحكــم بالنســبة إلى المتشــابه قرينــة شخصــية أو قرينــة مــن مــن باب الــورود أو 
: إذا  المتكلم يقـولفـباب الحكومة ، نوعية ؟ ، والجواب هو أنه قرينة شخصية فيكون داخلا في 

ـر للمتشـابهفإني جعلت المحورد عني كلامان أحدهما متشابه والآخر محكم  ، كم هو المرجـع والمفسِّ
فالقرينـة الشخصـية كمـا تتحقـق في حـالات الحكومـة على المتشابه ،  االمحكم حاكميكون لذلك 

ة الشخصــية في المحكــم والمتشــابه ، ق القرينــقــعــن طريــق نظــر أحــد الــدليلين إلى الآخــر كــذلك تتح
نعم المحكم لا يوجد فيه نظر إلى المتشابه ، ولكن المولى قال : " هن أم الكتاب " ، ومعنى ذلك 
أن المتشـــابهات نرجـــع بهـــا إلى المحكمـــات ، فالقرينـــة الشخصـــية تتحقـــق أيضـــا علـــى أســـاس تعيـــين 

كمـــا قـــال القـــرآن الكــــريم إن   أحـــد الـــدليلين للقرينيـــة بموجـــب قــــرار شخصـــي عـــام مـــن المــــتكلم ،
المحكمــات هــي الأصــل والمتشــابهات لا بــد مــن إرجاعهــا إلى المحكمــات وتفســير المتشــابهات علــى 
أســــاس المحكمــــات ، فالشــــارع عــــينّ المحكمــــات الــــتي هــــي أم الكتــــاب للقرينيــــة علــــى المتشــــابهات 

كومـة وأقسـام الحكومـة ، ، ونحـن بيـّنـّا فيمـا سـبق حقيقـة الح وتحديد المراد النهائي مـن المتشـابهات
ولم نبينِّ أحكام الحكومة ، فواحد من أهم أحكام الحكومة التي تختصّ بها الحكومة ولا توجـد في 
غيرها هو أن الدليل الحاكم يتقدّم ولو كانت دلالتـه مـن أضـعف الظهـورات علـى الـدليل المحكـوم 

قــديم أقــوى الظهــورين علــى ، ولا يطبَّــق عليهمــا قــانون تولــو كانــت دلالتــه مــن أقــوى الظهــورات 
أضعف الظهورين ، وهذا يحلّ لنا بعض المشـاكل في باب المحكمـات والمتشـابهات ، فقـد نجـد أن 

بملاك الأقوى ظهورا كان التقديم المتشابه أقوى ظهورا من المحكم ، ومع ذلك نقدِّم المحكم ، فإذا  
، وحجيـة  فـلا بـد أن نقـدّم المحكـمسـير بملاك التفكان التقديم فلا بد أن نقدّم المتشابه ، وأما إذا  

الظهــور في الــدليل المحكــوم مقيَّــدة بحكــم المصــادرة العقلائيــة المفترَضــة للحكومــة مقيَّــدة بأن لا يــَردِ 
تفسير من المتكلم على الخلاف ، فأي ظهور يـدل علـى وجـود ذلـك التفسـير مهمـا كـان ضـعيفا 

المحكــوم ، فــلا يقــدَّم أقــوى الظهــورين ،  يســتحيل أن يكــون مزاحمــا في الحجيــة مــع ظهــور الــدليل
وهـــذا هـــو الســـبب في عـــدم ملاحظـــة النســـبة أو درجـــة الظهـــور بـــين مفـــاد الـــدليل الحـــاكم ومفـــاد 
الــدليل المحكــوم في مــوارد الحكومــة ، والــدليل الحــاكم مقــدَّم علــى الــدليل المحكــوم مطلقــا أي ســواء  

م مسـاو� في الظهـور ، والـدليل علـى كان ظهور الـدليل المحكـوم أقـوى ظهـورا أم أضـعف ظهـورا أ
تقديم الحاكم على المحكوم هو المصادرة العقلائيـة الـتي مـرّت سـابقا ، وهـي الكـبرى الـتي تقـول إن 
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ـر هـو الـذي يحـدِّد المــراد  ـرا للكــلام الآخـر فـإن المفسِّ المـولى إذا ورد منـه كلامـان وكـان أحـدهما مفسِّ
ر أقوى ظهورا أم أضعف ظهورا النهائي للمتكلم في الكلام الآخر سواء كان  .) المفسِّ

 ح :التوضي
كــان الكــلام في أقســام الجمــع العــرفي ، وانتهينــا مــن القســم الأول وهــو الحكومــة ، ونــدخل في      

 القسم الثاني وهو التقييد .
 التقييد :

أو  أحدهما مطلـق والآخـر مقيـّد ، فهـل نتصـرّف في المطلـق بمـا يقتضـيه المقيـّددليلان  جاءإذا     
 نتصرّف في المقيَّد بما يقتضيه المطلق ؟ وما هو المحدِّد النهائي لمراد المتكلم : المطلق أو المقيّد ؟

تارة يكــون التقييــد تقييــدا بواســطة القرينــة المتصــلة وتارة أخــرى يكــون التقييــد تقييــدا بواســطة     
 القرينة المنفصلة .

 أوّلا : حالة القرينة المتصلة :
بة مؤمنة " أو " أعتق رقبة ولتكن مؤمنة " ، وهنـا لا يوجـد تعـارض لأانـه لا يوجـد " أعتق رق    

ظهــوران ، فــلا يوجــد تعــارض بــين ظهــور المقيــّد وظهــور المطلــق لأن المطلــق لم ينعقــد لــه ظهــور في 
الإطـــلاق حـــتى يكـــون ظهـــور المقيــّـد معارضـــا لـــه ، وتقـــدّم في القســـم الأول مـــن الحلقـــة الثالثـــة أن 

نعقــد لــه ظهــور ، فــإذا تم الكــلام انعقــد للكــلام ظهــور في المــراد النهــائي أن يــتمّ لا يالكــلام قبــل 
للمتكلم ، ومقدمات الحكمة التي تثبت الإطلاق مقيّدة بعدم وجود قرينة متّصلة ، وإذا وُجِدَتْ 

مجال لجر�ن مقدمات الحكمة لإثبـات الظهـور الإطلاقـي ، فالتقييـد هـو رفـع قرينة متّصلة فإنه لا 
ليــد عــن الإطــلاق الثابــت بمقــدمات الحكمــة باعتبــار وجــود دالّ علــى التقييــد ، وهــذا الــدّالّ تارة ا

يكون متصلا وتارة أخرى يكون منفصلا ، ومثال المتصل " أكرم الشـعراء ولا تكـرم فسـاقهم " ، 
ففــي صــورة اتصــال القرينــة لا يوجــد تعــارض حقيقــي بــين الــدّالّين لأن معارضــة الإطــلاق للــدّالّ 

لى التقييـد فـرع تماميـّة مقـدمات الحكمـة ، ووجـود دالّ متّصـل علـى التقييـد يكـون رافعـا حقيقـة ع
لموضوع مقدمات الحكمة ، ويكون رفعا حقيقيا لأن مقدمات الحكمة أخذ فيهـا قيـد وهـو عـدم 

لموضــوع وجــود مــا يــدل علــى القيــد ، ومــع وجــود مــا هــو دالّ علــى القيــد فــإن القيــد يكــون رافعــا 
وعلــى هــذا الأســاس فــإن الــدّالّ علــى القيــد يكــون واردِا علــى ، رفعــا حقيقيــا كمــة مقــدمات الح

الدليل الدال على الإطلاق ، ومعنى الورود هـو نفـي موضـوعه حقيقـة ، وإذا كـان �فيـا لموضـوعه 
حقيقــة فــلا يبقــى دليــل علــى الإطــلاق ، وأساســا الــدليل الــدال علــى القيــد �فٍ لدليليــة الــدليل 
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لاق ، وفي الواقع الدليل الدال علـى القيـد يكـون رافعـا لـنفس الـدليل الـدال علـى الدال على الإط
الإطلاق لا أنه رافع لموضوع الدليل الدال على الإطلاق حيـث لا يبقـى عنـد� ظهـور إطلاقـي ، 
والـوارد تارة يكــون رافعــا لموضــوع الــدليل المــورود وتارة أخــرى يكــون رافعــا لدليليــة الــدليل المــورود ، 

، حـتى نـرى أ�مـا متعارضـان أو غـير متعارضـيتنأنه رافـع للدليليـة هـو أنـه لا يوجـد دلـيلان ومعنى 
أي فبعـــد الـــورود لا يبقـــى دلـــيلان بـــل يبقـــى دليـــل واحـــد ، هـــذا في القرينـــة المتصـــلة ، ولا توجـــد 

 مشكلة في حالة القرينة المتصلة .
 

 ثانيا : حالة القرينة المنفصلة :
 ولها ثلاثة أقسام :    
 سم الأول :الق

: " ولـــتكن تلـــك الرقبـــة مؤمنـــة " أو " بعـــد مـــدة عتـــق رقبـــة " ، ثم قـــال أإذا قـــال المـــولى : "     
كــافرة " أو " ولا يجــوز تلــك الرقبــة  ولــتكن تلــك الرقبــة مقيَّــدة بالإيمــان " أو " بشــرط أن لا تكــون 

بــل إرشــاد إلى أن  أي الحرمــةالرقبــة كــافرة " ، ولا يجــوز لــيس بيــا� لحكــم تكليفــي تلــك أن تكــون 
، ويكون الكفـر مانعـا عـن الامتثـال ، فلـو ينبغي أن لا يكون كافرا  -وهو العبد  -متعلَّق العتق 

أعتـق كـافرا فهـو لم يمتثـل لا أنــه ارتكـب حرامـا ، فيكـون إرشــادا إلى مانعيـة الكفـر عـن الامتثــال ، 
لمقيّــد علــى المطلــق لأنــه ، وهنــا يقــدّم اوالمانعيــة حكــم وضــعي ، فيكــون إرشــادا إلى حكــم وضــعي 

 .�ظر إلى المطلق فيكون المقيّد حاكما على المطلق 
 

 الكتاب :التطبيق على 
 التقييد :

 أقسام :(ثلاثة) إذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد فدليل التقييد على     
 

 القسم الأول :
، ) -يح بأن هذا مقيِّد لذاكي فيه تصر أ-(دالا على التقييد بعنوانه (دليل التقييد) أن يكون    

 ويــدخل في القســـم، عليــه باعتبــاره حاكمــا  مُ دَّ قَــي ـُوَ ، بلســانه التقييــدي إلى المطلــق  فيكــون �ظــرا
(، فيــدخل في باب الحكومــة لأن المقيــّـد �ظــر إلى المطلــق ، والنـــاظر مقــدَّم علــى المنظـــور م المتقــدّ 
 .إليه) 
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 ح :التوضي
 القسم الثاني :

ـــمتعـــن كفـــارة الإفطـــار  ، مـــثلا ســـأل الإمـــام عليـــه الســـلامن إذا جـــاء خطـــابا     في شـــهر دا عمِّ
، ثم سأل إماما آخر عليه السلام بعد سنة فقال : " أعتق رقبة عتق رقبة " أ، فقال : " رمضان 

مؤمنة " ، هنا توجد ثلاث صـور : أن نحـرز وحـدة الحكـم أو أن نحـرز تعـدد الحكـم أو أن نشـك 
 عدّد .في أن الحكم واحد أو مت

 الصورة الأولى : إحراز وحدة الحكم :
مــردد بــين نعلــم أن الإفطــار في شــهر رمضــان لا يوجــد فيــه إلا كفــارة واحــدة وتكليــف واحــد     

إما عتق العبد وإما عتق العبد المؤمن ، فهنا يقع التعـارض لأنـه يسـتحيل امتثالهمـا معـا ، أمرين : 
عتـق العبـد المـؤمن فـلا يكـون ممتـثلا ، فيقـع التعـارض فإذا أعتق عبدا فمـن الممكـن أن المـولى يريـد 

، وهــذه الصــورة بــين " أعتــق رقبــة " و " أعتــق رقبــة مؤمنــة " ، ولكــن بعــد إحــراز وحــدة الحكــم 
 .داخلة في محل الكلام لأنه يقع تعارض بين المطلق والمقيّد 

 الصورة الثانية : إحراز تعدّد الحكم :
ــدا في شــهر رمضــان : عتــق رقبــة وعتــق يوجــد عنــد المــولى حكمــان وتكليفــ     ان لمــن أفطــر متعمِّ

رقبة مؤمنة ، فإذا ترك أحـدهما فإنـه يعاقـب بعقـاب واحـد ، وإذا تركهمـا يعاقـب بعقـابين ، وهـذه 
 الصورة خارجة عن محل الكلام .

 الصورة الثالثة : الشك في وحدة الحكم وتعدّده :
 وهذه الصورة خارجة أيضا عن محل الكلام .    

 الكتاب :تطبيق على ال
 القسم الثاني :

الحكـم الـوارد في ) -أي نـوع  -(سـنخ  ثبـوتَ ) -أي مفاد دليل التقييد  -(ه أن يكون مفادُ     
ــ) -ثبوتــه  -(المطلــق  الــدليل لا ثبــوت شــخص الحكــم لأن شــخص الحكــم متعــدّد ،  -(د للمقيّ

،  ) - كـلا الـدليلينحكم الوجوب يوجد فيلأن  اواحديكون ولكن من حيث سنخ ونوع الحكم 
(، " ثم " تـــدل علـــى  "مؤمنـــة  أعتـــق رقبـــة "ثم خطـــاب  "أعتـــق رقبـــة  "كمـــا إذا جـــاء خطـــاب 

 .الخطاب المنفصل) 
 أي في حالة القسم الثاني حينما يكون مفاد دليل التقييد هو ثبوت سنخ-(وفي هذه الحالة     
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(، وهـذا يشـمل وحـدة الحكـم فـلا تعـارض  مْ لـَعْ  ت ـُإن لم) -الحكم الـوارد في الـدليل المطلـق للمقيـّد 
صورتين : الصورة الثانية وهي صورة تعـدّد الحكـم ، والصـورة الثالثـة وهـي صـورة الشـك في وحـدة 

(الصــورة الأولى وهــي صــورة وحــدة ، والحكــم وتعــدّده ، وفي هــاتين الصــورتين لا يوجــد تعــارض) 
لتعــــارض بــــين ظهــــور الأول في قــــع اوحــــدة الحكــــم المــــدلول للخطــــابين و  تْ مَــــلِ ن عُ إالحكــــم أي) 

قرينة الحكمة تقول إنه لو أراد قيدا لذكره ، ولكنه لم يذكر القيـد فـلا  -(بقرينة الحكمة  طلاقالإ
واحترازيـة  -(وظهور الثاني في احترازية القيـود ) -يريد القيد ، فقيد " الإيمان " غير مراد للشارع 

، ، فيقـع بينهمـا تعـارض) -" مراد للشارع "الإيمانذكر القيد فيريد القيد ، فقيد  القيود تقول إنه
ِ لَ صِـتَّ مُ  وحينئذ فإن كان الخطابان أي لأن الظهـور  -(طـلاق لأنـه لم ينعقـد لـلأول ظهـور في الإ ينّْ

القيد في الكـلام ، والخطـاب الآخـر المتصـل يـدل علـى  فرع عدم ذكر ما يدل على) -الإطلاقي 
(لأن القيد قد ذكر في الكلام فلا ينعقد ظهـور  طلاقالإ ثباتالحكمة لإ ، فلا تجري قرينة القيد

في  محــــل الكــــلام هنــــا، ولكـــن في الإطـــلاق حــــتى نــــرى أنــــه يعـــارض المقيــّــد أو لا يعــــارض المقيــّــد 
تعــارض ، والكلامــين المتصــلين لا يوجــد فيــه خطــابان لأنــه في حالــة بينهمــا الخطــابين حــتى يقــع 

ن كان الخطابان منفصلين إو  ،ض في الدليل الواحد) الاتصال يوجد دليل واحد ، ولا يقع التعار 
 د عــدمطــلاق ينعقــد بمجــرّ طــلاق مــن أن الإلمــا تقــدم في بحــث الإ -كــل منهمــا  انعقــد الظهــور في

(، والظهــور الإطلاقــي يــتم بمجــرد انتهــاء الكــلام ، القرينــة علــى القيــد في شــخص الكــلام  يءمجــ
صلة سواء وردت قرينة منفصـلة أم لم تـَردِْ ، فالـدليل فالظهور الإطلاقي مقيّد بعدم ذكر القرينة المت

الأول " أعتــق رقبــة "  حيــث لم يكــن مقيّــدا بالإيمــان ينعقــد لــه ظهــور إطلاقــي في عتــق رقبــة أي 
ســواء كانــت مؤمنــة أم غــير مؤمنــة ، ثم �تي الــدليل الثــاني الــتي تقــول " أعتــق رقبــة مؤمنــة " فيقــع 

والمقيـّد ، ويقـدّم المقيـّد للضـابط الـذي ذكـره المحقـق النـائيني  التعارض بين الـدليلين أي بـين المطلـق
وهـــو أنـــه كلمـــا شـــككت في أن هـــذه قرينـــة علـــى ذي القرينـــة وكانـــت منفصـــلة فاجمعهـــا في كـــلام 
واحــد ، فــإذا ا�ــدم أصــل الظهــور فهــي في حــال الانفصــال تهــدم حجيــة الظهــور ، وفي المقــام إذا 

أعتـق رقبـة ولـتكن مؤمنـة " فـلا يوجـد ظهـور إطلاقـي ، جمعنا الخطابين في خطاب واحد وقـال " 
بـــدليل  الظهـــور الثـــاني لأنـــه قرينـــة مَ دِّ قــُـوَ  -لـــذلك في حـــال الانفصـــال لا توجـــد حجيـــة للمطلـــق) 

على أن كل ما يهـدم أصـل  ن البناء العرفيأم إعدامه لظهور المطلق في فرض الاتصال ، وقد تقدّ 
في فــرض الانفصــال ) -أي علــى الكــلام  -( نــة عليــهالظهــور في الكــلام عنــد اتصــاله بــه فهــو قري

(، والبيان المخالِف الأخص موضوعا مُعَدٌّ عرفا لتفسير الأعـم موضـوعا ولـو  م بملاك القرينية ويقدّ 
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كان منفصلا عنه ، وفي المقام الأعم موضوعا هـو المطلـق والأخـص موضـوعا هـو المقيـّد ، ونكتـة 
س النكتة التي ذكـرت في باب الحكومـة ، ولكـن مـع فـرق تقديم المقيّد على المطلق رجعت إلى نف

التقييــد الإعــداد نــوعي ، فالســيد الشــهيد باب في وهــو أنــه في باب الحكومــة الإعــداد شخصــي و 
ر للمطلقعندما يقول بتقديم المقيّد على المطلق  ، ولـو لم يكـن  فإنه يقدّمه باعتبار أن المقيّد مفسِّ

ــرا لـــه لمـــا قــُـدِّمَ المقيـّـد ع لـــى المطلـــق وإن كـــان أحـــدهما أخــص والآخـــر أعـــم ، وهكـــذا نـــرى أن مفسِّ
إثبات تقدم المقيّد المنفصل على المطلـق وعـدم سـر�ن التعـارض بينهمـا إلى دليـل الحجيـة موقـوف 
هُ المـــتكلم  علـــى التســـليم كـــبروّ� بنكتـــة تقـــدّم الحـــاكم علـــى المحكـــوم ، والنكتـــة هـــي ظهـــور مـــا يعُِـــدُّ

النهـــائي لمجمـــوع كلماتـــه ، وهـــذه مصـــادرة عقلائيـــة ، ونحتـــاج إلى ضـــمّ لتفســـير كلامـــه هـــو المحـــدِّد 
مصادرة عقلائية أخرى تثبت صغرى هذه النكتة ، وهي وجود كاشف نوعي عن إعـداد المـتكلم 
للبيـــان المخـــالف للأخـــص بالنســـبة إلى الأعـــم ، فـــالعرف والعقـــلاء عنـــدما نرجـــع إلـــيهم وكـــان لهـــم  

ــرا للمطلــق ، وتوجــد مصــادرة عقلائيــة كلامــان أحــدهما مطلــق والآخــر مقيّــد يج علــون المقيّــد مفسِّ
 .) ثالثة وهي أن الشارع سار على طريقة العقلاء في محاوراتهم

 ح :التوضي
 اتجاه آخر :

المطلق لا ينعقد له ظهور في الإطلاق إلا مع إحراز عدم القرينة المتصـلة وإحـراز عـدم القرينـة     
رينـة منفصـلة أو لا توجـد قرينـة منفصـلة ننفيهـا بأصـالة عـدم المنفصلة ، وإذا شككنا بأنـه توجـد ق

 القرينة المنفصلة فيتمّ للدليل الأول المطلق ظهور إطلاقي .
 الكتاب :التطبيق على 

 : آخراتجاه 
 -(الظهـور في المطلـق  ن دليل القيـد حـتى لـو كـان منفصـلا يهـدم أصـلإوهناك اتجاه يقول :     

ن قرينــة الحكمــة ، وهــذا الاتجــاه يقــوم علـى الاعتقــاد بأ) -لمطلـق لا أنـه يهــدم حجيــة الظهــور في ا
تقدم في بحـث  مة بعدم ذكر القيد ولو منفصلا ، وقدوِّ طلاق متقهي أساس الدلالة على الإ التي
(، وقال السيد الشهيد هناك إن بطال ذلك إ) -في القسم الأول من الحلقة الثالثة  -(طلاق الإ

دون الاتجاه الثاني الذي هـو الاتجـاه الآخـر أي الاتجاه الأول ، هو الأول  المتعينِّ بالوجدان العرفي
، ومــراد الســيد الشــهيد هــو أن الظهــور الإطلاقــي ينعقــد بمجــرّد الانتهــاء مــن الكــلام المــذكور هنــا 

الظهـــور الإطلاقـــي مقتضـــيه لا  علـــى القـــول بأن، و  ولا يتوقــّـف علـــى عـــدم ذكـــر القرينـــة المنفصـــلة
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ننفي عدم القرينـة المنفصـلة بأصـالة الظهـور ، ونريد أن راز عدم القرينة المنفصلة ينعقد إلا بعد إح
ور الإطلاقـي غـير منعقـد فـلا يمكـن أن هو الظهور الإطلاقي الموجـود في المطلـق ، والظهـالظهور و 

نفصــــلة إذا انعقــــد الظهــــور ننفــــي بــــه عــــدم القرينــــة المنفصــــلة ، ويمكــــن أن ننفــــي عــــدم القرينــــة الم
الظهــور الإطلاقــي متوقــف علــى عــدم القرينــة المنفصــلة ، فكــل منهمــا متوقــف علــى ، و الإطلاقــي

الآخــر ، وأصــالة عــدم القرينــة إنمــا تجــري فيمــا إذا كانــت القرينــة المنفيّــة بالأصــل موجبــة لتكــذيب 
ظهور متحقّق في مقام الإثبات ، والظهور الإطلاقي غير متحقق لأن الظهـور الإطلاقـي متوقـف 

المنفصــلة ، فيلــزم علــى هــذا الاتجــاه الآخــر عــدم إمكــان التّمسّــك بالإطــلاق في علــى عــدم القرينــة 
موارد احتمال البيان المنفصل لأن ظهور الكلام في الإطلاق إذا كان منوطا بعدم ذكر القيد ولو 

 .) منفصلمنفصلا فلا يمكن إحراز الظهور الإطلاقي مع احتمال ورود القيد في كلام 
 ح :التوضي

 : القسم الثالث
 .المطلق  في حصة من ثبات حكم مضادّ أن يكون مفاد دليل التقييد إ    

 مثال :
" بشـرط أن لا تعتـق رقبـة كـافرة  " آخـر منفصـل خطـابجـاء ثم  "أعتـق رقبـة  "خطـاب جاء    

يكـــون الخطـــاب الثـــاني المنفصـــل حكمـــا تكليفيـــا ، وأمـــا إذا كـــان حكمـــا إرشـــاد� فإنـــه يرجـــع إلى 
الأول هو وجوب عتق الرقبـة مطلقـا فيشـمل الرقبـة الكـافرة فيكـون الحكـم  ، فالحكمالقسم الأول 

هــو وجــوب عتــق الرقبــة الكــافرة ، والحكــم الثــاني هــو حرمــة عتــق الرقبــة الكــافرة ، فيقــع التعــارض 
 .بينهما 

 الكتاب :التطبيق على 
 لقسم الثالث :ا

المطلــق ،    حصــة مــنثبــات حكــم مضــاد فيإ) -أي مفــاد دليــل التقييــد  -(أن يكــون مفــاده     
علــى أن (بشــرط وهــو) " لا تعتــق رقبــة كــافرة  "ثم خطــاب  "أعتــق رقبــة  "كمــا إذا جــاء خطــاب 

لا إعن تحقق العتـق الواجـب و  رشادا إلى مانعية الكفرإيكون النهي في الخطاب الثاني تكليفيا لا 
 دخل في القسم الأول .) -أي وإن كان إرشاد�  -(

في أن التعــارض ) -أي القســم الثــاني  -(يختلــف عــن القســم الســابق  (الثالــث) وهــذا القســم    
بــــلا حاجــــة إلى ) -أي ســــواء أحــــرزت وحــــدة الحكــــم أم لم تحــــرز  -(ي حــــال أ ق علــــىهنــــا محقّــــ
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يحتـاج  فإنـه) -أي القسـم الثـاني  -(، بخلاف القسم السابق (بوحدة الحكم) افتراض من الخارج 
(، ففـي القســم الثــاني نحتـاج إلى إحــراز وحــدة الحكــم كــم إلى افـتراض العلــم مــن الخـارج بوحــدة الح

حــتى يقــع التعــارض ، وأمــا هنــا في القســم الثالــث فــلا نحتــاج إلى إحــراز وحــدة الحكــم حــتى يقــع 
التعـــارض لأن أحـــدهما يقـــول بالوجـــوب والثـــاني يقـــول بالحرمـــة ســـواء أحـــرزت وحـــدة الحكـــم أم لم 

د علـــى المطلـــق في كـــلا م المقيــّـوله إذ يقـــدّ حكـــم التعـــارض بعـــد حصـــ ويتفـــق القســـمان في ،تحـــرز) 
أنــه إذا اتصــل بــه وهــدم  (، والمــلاك الســابق هــوبــنفس المــلاك الســابق (الثــاني والثالــث)  القســمين

 .) أصل الظهور فإذا انفصل فإنه يهدم حجية الظهور
 ح :التوضي

 التخصيص :
أن يكـــون المقيــّـد بلســـان  هـــومـــن التقييـــد القســـم الأول ، و التقييــد بالمنفصـــل لـــه ثلاثـــة أقســـام     

تلك الرقبة المعتقة مؤمنـة " أو "مقيـّدة التقييد مثل " أعتق رقبة " ثم يقول في دليل آخر " ولتكن 
ليل المطلـق ، ولكـن أو " لا تكون كافرة " ، وهنا يكـون الـدليل المقيـّد حاكمـا علـى الـد" بالإيمان

التقييـد ، ففـي القسـم الأول مـن يوجـد فـرق بـين القسـم الأول مـن التخصـيص والقسـم الأول مـن 
التقييد نستفيد من " أعتـق رقبـة " الشـمول للمؤمنـة وغـير المؤمنـة بمقـدمات الحكمـة ، وفي القسـم 

هنــاك �تي  ونفــس الــذي جــاءالأول مــن التخصــيص نســتفيد الشــمول بأداة مــن أدوات العمــوم ، 
 باقــي الأقســام مــع التطبيــق والحكومــة ، وتأتيأيضــا هنــا ، فيقــدّم الخــاص علــى العــام بمــلاك النظــر 

 على المتن .
 الكتاب :التطبيق على 
 التخصيص :

(، وأما في التقييد فالدال علـى الشـمول  بالأداة (والشمول) يدل على العموم -إذا ورد عام     
ن هــذا لأ؛ د هنــا أيضــا ســام الســابقة للمقيـّـالأق وخــاص جــرت نفــس - هــو مقــدمات الحكمــة)

(، وهـذا هـو القسـم الأول ، فيكـون الخـاص مقـدّما علـى العـام العـام  لىالخاص تارة يكون �ظرا إ
 ثبــات ســنخ حكــم العــام ولكــن في دائــرةلا لإمــتكفِّ  (الخــاص) أخــرى يكــون(تارة) ، وبالحكومــة) 

أكـــرم الفقــــير "وقيـــل  "أكـــرم كـــل فقـــير  "كمـــا إذا قيـــل ) -وهـــذا هـــو القســـم الثـــاني  -(أخـــص 
الثاني من التقييـد كمـا إذا قيـل " أعتـق رقبـة " وقيـل " أعتـق (، وهذا كما جاء في القسم  "دلالعا

ه لـبعض ثبـات نقـيض حكـم العـام أو ضـدّ لا لإالخاص مـتكفِّ  يكون ثالثة(تارة) ، ورقبة مؤمنة ") 
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وهو دال على  -( "أكرم كل عالم  "كما إذا قيل ) -وهذا هو القسم الثالث  -(العام  حصص
 وهــذا مثــال إثبــات نقــيض حكــم العــام -( "م النحــوي كــراإلا يجــب  "وقيــل ) -وجــوب الإكــرام 

 وهــذا مثــال إثبــات ضــدّ  -( "تكــرم النحــوي  لا "أو ) - لأن الوجــوب وعــدم الوجــوب نقيضــان
 .) - ، وصيغة النهي تدل على الحرمة ظاهرا ، والوجوب والحرمة متضادان بعض حصص العام

علــى عمــوم العــام  م بالحكومــةدّ ولا شــك في أن الخــاص مــن القســم الأول يعتــبر حاكمــا ويقــ    
 .(كما تقدّم في القسم الأول من التقييد) 

(لأن هـــذا يبـــينّ تعـــارض  حـــراز وحـــدة الحكـــم لاإمـــا الخـــاص مـــن القســـم الثـــاني فمـــع عـــدم أو     
أي  -(حرازها إومع ، حكما لشيء وذاك يبينّ حكما لشيء آخر ، فلا يوجد تعارض بينهما) 

ضـا نظير ذلـك معارِ  د فياص معارضا للعموم هنا كما كان المقيّ يكون الخ) -إحراز وحدة الحكم 
 طلاق فيما تقدم .للإ

 ض للعموم .معارِ ) -أي أن الخاص  -(ما الخاص من القسم الثالث فلا شك في أنه أو     
فـلا خـلاف في تقـدم الخـاص ) -أي وعلى أي قسم من الأقسام الثلاثة  -(ي حال أوعلى     

صــــلا لم يســــمح بانعقــــاد ظهــــور فــــإن كــــان الخـــاص متّ ، عارضـــة بينهمــــا الم علـــى العــــام عنــــد وقــــوع
(، وفي حال الاتصال لا يوجد تعارض لعدم وجود ظهـورين بـل يوجـد للعام في العموم  تصديقي

قرينـة (الخـاص) اعتـبر (فالخـاص يقـدم علـى العـام و) منفصـلا  (الخاص) ن كانإو ، ظهور واحد) 
العـام عـن موضــوع دليـل الحجيـة لوجــود  رج ظهــورفيخـ) -أي تخصــيص العـام  -(علـى تخصيصـه 

، ومـــر ســـابقا أنـــه إذا كـــان يوجـــد عنـــد  -أي علـــى خـــلاف ظهـــور العـــام  -(قرينـــة علـــى خلافـــه 
العرف كلام بمنزلة القرينة وكلام بمنزلـة ذي القرينـة فـإن القرينـة تقـدّم علـى ذي القرينـة لأن الكـلام 

را للكلام الذي  ، وهـذا ) وَيُـعَدُّ محدِّدا �ائيا لمـراد المـتكلمهو ذو القرينة الذي هو القرينة يُـعَدُّ مفسِّ
(، فـلا خـلاف في أن الخـاص يقـدّم علـى العـام ممـا لا خـلاف فيـه  (وبنحو الإجمال) على العموم

لأن الخاص قرينة والعام ذو القرينـة ، وقـال " علـى العمـوم " لأنـه توجـد بعـض الخلافـات الموكولـة 
  إلى دراسات أعمق) ، . . .

 ح :التوضي
 ملاك تقديم الخاص على العام :

قلنا إن القرينة تقدم على ذي القرينة ، وعندما نقول إن الخاص يقدّم على العام لأن الخاص     
 قرينة والعام ذو القرينة �تي السؤال التالي :
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 لماذ يعتبر الخاص قرينة والعام ذا القرينة ؟ لماذا لا يكون العكس ؟    
 الجواب :

 : اتجاهانوجد هنا ، يلا بد أن نبحث في نكتة قرينية الخاص على العام     
 : الاتجاه الأول

 .، فالخاص قرينة لأنه خاص  التخصيص هي بملاك الأخصية مباشرة قرينية الخاص على    
 : الثاني الاتجاه

لخـاص لأن شمـول ا ظهـورا أقوى الدليلين الخاص نأبملاك هي التخصيص  قرينية الخاص على    
لمورد الخاص أقوى من شمول العام لمورد الخـاص ، عنـدما نقـول " أكـرم كـل عـالم " ثم تقـول " ولا 
تكـرم العـالم الفاسـق " ، فالعـالم الفاسـق مشـمول للعـام ومشـمول للخـاص ، ولكـن ظهـور الخــاص 

 أضـعف والخـاص أقوى شمولا للعالم الفاسق من شمول العام لأن العام يشـمله بالعمـوم وهـو ظهـور
 يشمله بظهور أقوى ، والأقوى ظهورا يقدّم على الأضعف ظهورا .

 الثمرة على الاتجاهين :
" لا يجــب إكــرام الفقــراء " ثم جــاء خــاص وقــال " أكــرم الفقــير القــانع " ، بنــاء  جــاء عــامإذا     

ا ، وبناء علـى الاتجـاه الثـاني الأقـوى ظهـور على الاتجاه الأول يقدّم الخاص على العام لأنه خاص 
، ولكــن لــو نظــر� إلى ظهــور آخــر يقــدَّم عــل الأضــعف ظهــورا فالخــاص يقــدّم لأنــه أقــوى ظهــورا 

موجــود في الكــلام وهــو " لا يجــب إكــرام الفقــراء " ، فهــو ينفــي الوجــوب بالصــراحة لا بالظهــور 
لأنــه يقــول " لا يجــب " ولا يقــول " لا تكــرم الفقــراء " حــتى يكــون بالظهــور ، و " أكــرم " يــدل 

وب الإكــرام بالظهــور لا بالصــراحة لأن صــيغة الأمــر تــدل علــى الوجــوب ظــاهرا ، وبنــاء علــى وجــ
، لظهورين يقدّم على أضـعف الظهـورينعلى الاتجاه الثاني لا يقدّم الخاص على العام لأن أقوى ا

 وهنا لا يوجد ظهوران بل توجد صراحة وظهور .
 رأي السيد الشهيد :
 نسأل السؤال التالي :

 هل هو نفس الأخصية أو أقوائية الظهور ؟ و ملاك تقديم الخاص على العام ؟إذن ما ه    
 الجواب :

الصـحيح عنـد السـيد الشـهيد أن الأخصـية بنفسـها هـي مـلاك للقرينيـة عرفـا ، وهـي مصـادرة     
عقلائيــة ، فــالعرف إذا جــاءه كــلام عــام وكــلام خــاص فإنــه يقــدّم الخــاص علــى العــام لأن العــرف 
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ر للعام ، فالخاص مُعَدٌّ إعـدادا عرفيـا لتفسـير العـام ، ولكـن هـذا لـيس بنيرى أن الخاص مف حـو سِّ
ظهــورا مــن يّته بــل لكونــه أقــوى يقــدّم الخــاص لا بســبب أخصّــ مانعــة الجمــع ، ففــي بعــض المــوارد

ئية الظهور ، ولكن لا يكون الخاص أقوى ظهورا ، فليس الملاك هو أقوا العام ، وفي بعض الموارد
، فــالملاك هــو الأخصــية ، وأقوائيــة الظهــور قــد تجتمــع الأخصــية وأقوائيــة الظهــور  ردفي بعــض المــوا

 .ليس هو ملاك التقديم 
 الكتاب :التطبيق على 

 ملاك تقديم الخاص على العام :
ــــة الخــــاص علــــىأنمــــا الخــــلاف في نقطــــة وهــــي إو . . .      التخصــــيص هــــل هــــي بمــــلاك  ن قريني

أقـوى ) -أي أن الخاص  -(نه أأو بملاك ) -لأنه خاص  أي يقدّم الخاص -(ة مباشرة يّ الأخصّ 
أي  -(ظهـور الخـاص في الشـمول لمـورده ) -تعليـل للأظهريـة لا للأخصـية-(ن إظهورا ف الدليلين

، وإذا لم  -أي لمــورد الخــاص  -(الشــمول لــه  أقــوى دائمــا مــن ظهــور العــام في) -لمــورد الخــاص 
 ؟ )قدّم العام لأنه أقوى ظهورايكن الخاص أقوى ظهورا فلا يقدّم الخاص بل ي

(مجمـوع موقوفا على ملاحظـة  وتظهر الثمرة فيما إذا كان استخراج الحكم من الدليل الخاص    
ظهــورات لا ظهــور واحــد فقــط كمــا في مثالنــا " أكــرم الفقــير القــانع " ، فــإن الفقــير القــانع لكــي 

رام الفقـير القـانع " ، وفي مثالنـا يكون أقوى لا بد أن تنضم إليه الصراحة أيضا فيقول " يجب إكـ
يجب إكرامه بالظهور لا بالصراحة ، ففـي بعـض المـوارد الخـاص لكـي نقتـنص منـه الأقوائيـة لا بـد 
أن نجمـــع عـــدة ظهـــورات حـــتى نقـــول إن هـــذا أقـــوى مـــن ذاك ، وفي بعـــض المـــوارد لا توجـــد هـــذه 

أي غــير  -(ظهــوره  ظهــور آخــر غــيرالأقوائيــة بلحــاظ بعــض الظهــورات ، ومــن هــذه الظهــورات) 
إذ قـد  )-أي الشـمول لمـورده أي لمـورد الخـاص  -( في الشمول المذكور) -ظهور الدليل الخاص 

(مـــن قبيــل " أكـــرم " الــذي هــو ظـــاهر في الوجــوب ولـــيس يكــون ذلــك الظهـــور الآخــر أقــوى  لا
فلو  -("  القانع أكرم الفقير"  دَ رِ يَ وَ " كرام الفقراءإلا يجب " دَ رِ ن يَ أ، ومثاله صريحا في الوجوب) 

نظر� إلى الفقراء وإلى الفقير القانع فإن شمـول الفقـراء للفقـير القـانع لـيس كشـمول الخـاص للفقـير 
، ولكن اقتنـاص  القانع ، فمن هذه الجهة شمول الخاص لمورده أقوى من شمول العام لمورد الخاص

ن تخصيص إف) ، دليل الخاصالأقوائية ليس بهذا اللحاظ بل من مجموع الظهورات الموجودة في ال
(، فالأقوائيـة تنشـأ مـن مجمـوع هـذين الظهـورين) ، الخـاص  العام يتوقف علـى مجمـوع ظهـورين في

الآخـر (الظهـور) و) -وهـو الفقـير القـانع  -(لشـمول لمـورده ا) -أي أحـد الظهـورين  -(أحدهما 
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ون بمعـــــنى (، وقـــــد يكـــــالوجـــــوب  بمعـــــنى )-أي في الـــــدليل الخـــــاص  -( مـــــر فيـــــهكـــــون صـــــيغة الأ
(الظهـور) ، والاستحباب ، ونحتاج إلى دليل آخر حـتى نثبـت أن " أكـرم " ظـاهرة في الوجـوب) 

يكــون  ولكــن قــد لا(وشمولــه لمــورد الخــاص) ، ن كــان أقــوى مــن ظهــور العــام في العمــوم إالأول و 
(، فــإن " يجــب " يــدل علــى الوجــوب بالصــراحة ، وهنــا " أكــرم " يــدل الثــاني كــذلك (الظهــور) 

الوجــوب بالظهــور ، فــلا يكــون الخــاص أقــوى ظهــورا مــن العــام بــل في ظهــور منــه أقــوى وفي  علــى
ظهور آخر منه ليس بأقوى ، فلا يصدق على الخاص أنه أقوى دائما من العـام بـل يكـون اقـوى 

 .) ، فتظهر ثمرة بين الاتجاهين في بعض الموارد ويكون أضعف في بعض الموارد الأخرى
 رأي السيد الشهيد :

سـواء كـان بلحـاظ مجمـوع الظهـورات  -( ة بنفسها ملاك للقرينية عرفـايّ ن الأخصّ أوالصحيح     
ر�ه متصـلا بالعـام لهـدم ظهـوره خـاص نفترضـه لـو تصـوّ  يأن أبدليل  )-أقوى أم لم يكن كذلك 

) ، -النـائينيوهو الضابط الذي ذكره المحقـق  -(الأساس  التصديقي من) -أي ظهور العام  -(
(، وهـو أن كـل ظهـور معـارِض لظهـور إذا أرد� أن نـرى أنـه ف عن القرينية كما تقـدم وهذا كاش

قرينــة أو لــيس قرينــة نربطــه بالكــلام الآخــر ، فــإن كــان بعــد الاتصــال يهــدم ظهــور الكــلام الأول 
 .فهو في حال الانفصال مقدّم على حجية الكلام الأول) 

ديم بلحاظ الأخصية فلا نقبل التقديم بلحاظ (ليس بنحو مانعة الجمع ، فإذا كان التق وهذا    
ن الأظهر إذا كانـت أظهريتـه لا ينافي التسليم أيضا بأ الأظهرية والأقوائية ، فقد يجتمعان ، فهذا)

مــع الظــاهر يجمــع ) -أي تعــارض الأظهــر  -(عرفــا يعتــبر قرينــة أيضــا وفي حالــة تعارضــه  واضــحة
وفقــا لنظريــة ) -وهــو العــام  -(علــى الظــاهر ) -وهــو الخــاص  -(بتحكــيم الأظهــر  بينهمــا عرفــا

 . الجمع العرفي العامة
 ح :التوضي
 انقلاب النسبة : نظرية
الحاجـة  ل ، وأهميـة هـذا البحـث تنشـأ مـن أنهو من الأبحاث الأساسية في علـم الأصـو بحث     

لاب هذا البحث عنوانه في كلمـات الأصـوليين " كـبرى انقـو في الروا�ت ، كثيرة إلى هذا البحث  
 .النسبة " أو " نظرية انقلاب النسبة " 

بينهمــا تعــارض مســتقر ، فــلا يمكــن الجمــع بينهمــا جمعــا عرفيــا ، وكــان يوجــد إذا ورد عامّــان     
خاص لو نظر إلى النسبة بينه وبـين أحـد العـامّين لانقلـب التعـارض بـين العـامّين مـن المسـتقر إلى 
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يا ، وهذا الخـاص كـان خاصـا لأحـد العـامّين ، ولـو غير المستقر ، فيمكن الجمع بينهما جمعا عرف
لاحظنا النسبة أوّلا بين الخاص وأحد العـامّين لصـار هـذا العـام أخـص مـن العـام الآخـر لانقلبـت 

 .النسبة من التعارض المستقر إلى التعارض غير المستقر 
 

 وبعبارة أخرى :
صــديقي ثاني ، والعامّــان توجــد دلالتــان لهمــا ظهــور تصــوري وظهــور تصــديقي أول وظهــور ت    

ا ، ولا يعقـــل أن يكـــون كلاهمـــا متعارضـــان تعارضـــا مســـتقرا فـــلا يمكـــن الجمـــع بينهمـــا جمعـــا عرفيـــ
، فإذا نظر� إلى مدلوليهما ومفاديهما بما همـا مـدلولان لأداة العمـوم فهمـا متباينـان وبينهمـا حجة

ينهمـا تعـارض غـير مسـتقر فب -أي حجيتهمـا  -تعارض مسـتقر ، وأمـا إذا نظـر� إلى محموليهمـا 
ــص أحــد العــامّين فــبعض ظهــور  لأن التعــارض يكــون بــين العــام والخــاص لأن الخــاص عنــدما يخصِّ

 العام المخصَّص يكون حجة .
 

 �تي السؤال التالي :وهنا 
هــل نلحــظ النســبة بــين العــامّين أو نلحــظ النســبة بــين أحــد العــامّين والعــام الآخــر بعــد     

 تخصيصه ؟
 نظر إلى الدليلين بما هما مدلولان أو بما هما حجتان ؟أي هل ن    

 الجواب :
 يوجد خلاف بين المحقق النائيني وصاحب الكفاية .     

 الخلاصة :
، وأهمية هذه المسألة تنشأ من كثـرة الابـتلاء والاحتيـاج كان البحث في كبرى انقلاب النسبة      

� دلـيلان عامّـان متعارضـان تعارضـا مسـتقرا ، إليها في حل التعارض بـين الأدلـة ، فـإذا كـان عنـد
وإذا كــان التعــارض مســتقرا فــلا بــد أن نرجــع إمــا إلى التســاقط وإمــا إلى التخيــير وإمــا إلى الأخبــار 
ـص لأحـد العـامّين بنحـو جعـل  العلاجيّة وإما إلى التوقف وإمـا إلى غـير ذلـك ، وورد خـاص مخصِّ

علــى نحــو التعــارض غــير المســتقر ، وإذا دخــلا في  النســبة بــين العــامين المتبــاينين بعــد التخصــيص
 باب التعارض غير المستقر فنأتي إلى قواعد الجمع العرفي .

 الآراء في نظرية انقلاب النسبة :
 �تي إلى الآراء في المسألة :    

٤٤ 
 



 رأي المحقق النائيني :
 انقلاب النسبة .    

 رأي صاحب الكفاية :
 عدم انقلاب النسبة .    

 

 تي إلى التفصيل :و�    
 رأي المحقق النائيني :

ـص رأيه هو انقلاب النسبة      ، فلو ورد دليل مخصِّص لأحد العامّين فإن العـام المخصَّـص يخصِّ
عـلاج وبطريـق مـن الطــرق ، ، والخـاص إمـا يكــون خاصـا ابتـداء وإمـا يكـون خاصــا بالعـام الآخـر 

: رية يمكن إرجاعها إلى أحد بيـانينلى هذه النظ في البرهنة عل من مدرسة المحقق النائينيوالمتحصّ 
البيان الأول هو المذكور هنا ، والبيان الثاني متروك إلى أبحاث أعمق ، وأما البيـان الأول فيتركـب 

 من مقدمتين :
 المقدمة الأولى :

عنــدما يقــع التعــارض بــين دليلــين فالتعــارض فــرع الحجيتــين لا فــرع المفــادين والمــدلولين ، نعــم     
لـه قع التعـارض بـين المفـادين ولكـن بلحـاظ مـا لهمـا مـن الحجيـة ، وإذا فرضـنا مفـادا بـلا حجيـة ي

 فلا يقع التعارض .
 مثال :

قال الشارع " أكرم كل عـالم " ، وقـال شـخص عـادي " ولا تكـرم الفسـاق مـن العلمـاء " أو     
ارع حجـــة وقــــول " لا تكـــرم أي عـــالم " ، فهنـــا يوجـــد تعـــارض بـــين المفـــادين ، ولكـــن قـــول الشـــ
 .الشخص العادي ليس بحجة فلا يوجد تعارض لأنه توجد حجية واحدة فقط 

وسيأتي فيما بعد في " أحكام عامة للجمع العرفي " أن الجمع العـرفي إنمـا يصـح بـين الـدليلين     
المتعارضــين الصــادرين مــن مــتكلم واحــد أو مــن جهــة واحــدة حــتى يكــو� حجــة ، وإذا كــان أحــد 

 ة والكلام الآخر ليس بحجة فلا يقع التعارض بينهما .الكلامين حج
 إذن :

هــي أن التعــارض فــرع الحجيــة لا فــرع المفــاد والمــدلول ، ومــا لا حجيــة فيــه لا المقدمــة الأولى     
 يعارض ما فيه الحجية .
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 المقدمة الثانية :
ـص العام المخصَّص بعضه حجة ، فقبل التخصيص كان العام كلـه حجـة ، وإذا ورد      لـه مخصِّ

متصل فأساسا من الأول لا ينعقد للعام ظهور في العموم لكي يقال بأنه يعـارض العـام الآخـر ، 
ـــص  ـــص منفصـــل ، والمخصِّ ـــص المتصـــل ، وإنمـــا بحثنـــا فيمـــا إذا ورد لـــه مخصِّ وبحثنـــا لـــيس في المخصِّ

حجـــة حجيـــة العـــام لا ظهـــور العـــام ، ويـــبعِّض حجيـــة العـــام ، فيجعـــل بعضـــه  طُ قِ سْـــالمنفصـــل يُ 
 ليس بحجة . وبعضه
 مثال :

" أكـــرم الفقـــراء " أي يجـــب إكـــرام الفقـــراء ، و " لا يجـــب إكـــرام الفقـــير الفاســـق " ، فالعـــام     
الأول يكون مخصَّصا وتكون النتيجة أنه يجب إكـرام العلمـاء إلا الفسـاق أي يجـب إكـرام الفقـراء 

فمفـــاد الـــدليل عـــام ، ولكـــن العـــدول ، فيكـــون وجـــوب الإكـــرام مختصـــا بالعـــدول مـــن الفقـــراء ، 
 حجيته خاصة .

ــــص العــــام لا بــــد أن لا يكــــون للعــــام معــــارِض ،      ولم يــــدل دليــــل علــــى أن الخــــاص لكــــي يخصِّ
والخــاص مقــدَّم علــى العــام مطلقــا أي ســواء كــان العــام معارَضــا بعــام آخــر مبــاين لــه أم لم يكــن ، 

لعـام الآخـر حجـة في دائـرة أوسـع ، واويثبت مـن العـام المخصَّـص بعضـه وهـو حجـة بهـذا المقـدار 
فيقــع التعــارض بــين الحجــة الأخــص والحجــة الأعــم فيقــدّم الأخــص علــى الأعــم ، وهنــا لم نضــف 
قواعد جديدة ، وإنما نفس القواعد السابقة التي تم تنقيحها من أن الخاص يقـدّم علـى العـام وأن 

إلى نظرية انقلاب النسبة ،  فننتهيلا بين الحجة واللاحجة ، التعارض يكون بين الحجة والحجة 
 .ولم تدخل هنا مصادرة عقلائية إضافية لم يقم البرهان عليها سابقا 

 رأي صاحب الكفاية :
رأيــه هــو عــدم انقــلاب النســبة ، فكــبرى انقــلاب النســبة غــير تامــة عنــد صــاحب الكفايــة ،     

ـص لأحــد العــامّين فــإن العـام المخصَّــص وإن كــان أ ضـيق دائــرة مــن العــام فحـتى لــو ورد دليــل مخصِّ
ـص العــام الآخـر  ، فكـأن هـذا اسـتثناء مـن تخصــيص غـير المخصَّـص فإنـه العـام المخصَّـص لا يخصِّ

 .العام بالخاص 
، ولكــــن وقــــد يقــــال بأن رأي المحقــــق النــــائيني أقــــرب إلى العــــرف مــــن رأي صــــاحب الكفايــــة     

قــق النــائيني قــد جعلــت هــذه المشــهور بــين الأصــوليين هــو عــدم انقــلاب النســبة إلا أن مدرســة المح
النظريــة نتيجــة طبيعيــة لمــا تقــدّم في نظريــة التخصــيص مــن المصــادرات المفترضــة ، وجعلــت نظريــة 
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انقــلاب النســـبة مـــن تطبيقاتهـــا الواضــحة الـــتي يكفـــي مجـــرّد تصــوّرها للتصـــديق بصـــحتها ، ويمكـــن 
ى العـــام غـــير تامـــة ، المناقشـــة بأن المصـــادرات العقلائيـــة الـــتي علـــى أساســـها تم تقـــديم الخـــاص علـــ

 .ولكن هذه المصادرات العقلائية مقبولة من الجميع 
 

 رد السيد الشهيد على رأي المحقق النائيني :
، والمقدمـــة الأولى هـــي أن التعـــارض لا تقـــع بـــين الحجـــة مـــرّ أن الـــدليل مركـــب مـــن مقـــدّمتين     

ن نقاشــنا �تي في المقدمــة واللاحجــة ، وهــذا ممــا لا كــلام ولا نقــاش فيــه ولا اعــتراض عليــه ، ولكــ
الثانيـــة ، والقاعـــدة تقـــول إن الخـــاص يتقـــدّم علـــى العـــام بلحـــاظ حجيتـــه لا بلحـــاظ مفـــاده ، وفي 

 مقامنا تم تقديم العام المخصَّص على العام الآخر ، فنسألهم السؤال التالي :
 ؟ هل تقديم العام المخصَّص على العام الآخر يكون بلحاظ مفاده أو بلحاظ حجيته    
يجعلـه مسـاو� وجوابهم هو أن هـذا التقـديم يكـون بلحـاظ حجيتـه لأن التقـديم بلحـاظ مفـاده     
 هما عام .لأن كليلعام الآخر ا لمفاد
والرد عليه هو أنه في بحـث التخصـيص انتهينـا مـن النقطـة التاليـة وهـي أن الخـاص يقـدّم علـى     

قــــدّم لأن مفــــاده أخــــص أو حجيتــــه ي؟ هــــل بأي لحــــاظ يقــــدّم العــــام لأن الخــــاص قرينــــة ، ولكــــن
 ؟أخص

وهذا لم يبينّ في الرتبة السابقة ، فتحتاجون إلى مصادرة عقلائية جديدة ، ونفس المصادرات     
الســـابقة ليســـت كافيـــة بـــل تحتـــاجون إلى مصـــادرة جديـــدة ، والمصـــادرة الجديـــدة هـــي أن العقـــلاء 

ك أخصــية الحجيــة لا بمــلاك أخصــية عنــدما يقــدّمون الخــاص علــى العــام إنمــا يقــدمون الخــاص بمــلا
فالعـام المخصَّـص لـيس أخـص مفـادا مـن العـام لأن الخـاص المفاد ، ولو قلنا بمـلاك أخصـية المفـاد 

منفصل والخـاص وقـف أمـام حجيـة العـام لا مفـاد وظهـور العـام ، فظهـور العـام انعقـد قبـل مجـيء 
 القرينة المنفصلة .

 إذن :
ــــة     ــــدّعوا أن نظري انقــــلاب النســــبة تامــــة فــــلا تكفــــي المصــــادرات الســــابقة في  إذا تريــــدون أن ت

التخصيص بل لا بد من مصـادرة عقلائيـة جديـدة ، وهـي أن العقـلاء إنمـا يقـدّمون الخـاص علـى 
العــام بمــلاك أن الخــاص أخــص حجيــةً لا أنــه أخــص مفــادًا ، فالعامــان متســاو�ن مفــادًا ، وهــذه 

 .المصادرة لم تثبت في رتبة سابقة 

٤٧ 
 



 رى :بعبارة أخ
التعـــارض إنمـــا هـــو التنـــافي في الحجيـــة إلا أن المصـــادرة العقلائيـــة الإضـــافية الـــتي كانـــت مـــدرك     

نظرية التخصيص كما يعقل أن تقتضـي تقـديم الخـاص بمـا هـو حجـة علـى العـام كـذلك يعقـل أن 
 -أي الأخصـيتين هـو تقدّم الخاص بما هو كلام ظاهر على العام ، وتشخيص أن ملاك التقديم 

برهـــان عليـــه ، فـــلا  مْ قَـــلم يتقـــدّم البحـــث عنـــه ولم ي ـُ -ية الحجيـــة أو أخصـــية المفـــاد والظهـــور أخصـــ
في المقـام والبحـث يصح تفريـع هـذه المسـألة علـى المصـادرات السـابقة بـل لا بـد مـن تحقيـق ذلـك 

ة أو أخـص مفـادا وظهـورا ، ينه أخص حجلأالخاص بلحاظ القرينية هل هو معكم في أن تقديم 
لكــي تثبــت نظريــة انقــلاب النســبة أن تثبــت أن تقــديم الخــاص علــى ة المحقــق النــائيني فعلــى مدرســ

، والصـحيح أن الخــاص يتقـدّم علـى العـام بمــلاك أنـه أخـص مفــادا ة يـالعـام بمـلاك أنـه أخــص حج
ة ، والدليل على ذلك هو لنرجـع إلى المصـادرات السـابقة وأن الخـاص يوظهورا لا أنه أخص حج

أي لمـــورد  -عـــام ، فالخـــاص يتقـــدّم علـــى العـــام لأن الخـــاص في شمولـــه لمـــورده لمـــاذا يتقـــدّم علـــى ال
 -" في "يجـب إكـرام الفقـراء -أقوى ظهورا مـن شمـول العـام- "في "لا تكرم الفقير الفاسق الخاص

، ، إمــــا لأن الخــــاص صــــريح والعــــام ظــــاهر وإمــــا أن الخــــاص أظهــــر والعــــام ظــــاهر لمــــورد الخــــاص 
 .اظ أنه أخص مفادا وظهورا لا بلحاظ أنه أخص حجية والأخص يقدّم على الأعم بلح

 الخلاصة :
في بحـــث التخصـــيص الخـــاص يقـــدّم علـــى العـــام إمـــا بمـــلاك الأخصـــية وإمـــا بمـــلاك الأظهريـــة     

 .والأقوائية أي الأقوى ظهورا 
أخـص ، ونطبـّق عليـه  الخـاص لأن على العام م الخاصيقدّ الملاك الأول هو الأخصية ، وفيه     

المحقـــق النـــائيني وهـــو أن كـــل كـــلام كـــان في حـــال الاتصـــال هادمـــا للظهـــور فإنـــه في حـــال ضـــابط 
يكــون هادمــا للحجيــة ، والخــاص المنفصــل إذا جعلنــاه متّصــلا يهــدم أصــل الظهــور ، الانفصــال 

ـرا لمـا هـو المـراد مـن  ففي الانفصال يهدم حجية الظهور ، فإعداد البيان الخاص لكـي يكـون مفسِّ
فرض الاتصال بل يجري في فرض الانفصال أيضا ، والضابط في تقـدم الأخـص العام لا يختص ب

على الأعم هو لأنه أخص ، والأخص يقدّم على الأعـم وتكـون الأخصـية ملاكـا ومنشـأ للتقـديم 
بتطبيــق ضــابط المحقــق النــائيني وهــو أن الخــاص في فــرض الاتصــال يكــون هادمــا لأصــل الظهـــور 

، وكـل قرينـة مقدّمـة علـى قرينـة الخـاص يـة الظهـور فيكـون فيكون في فـرض الانفصـال هادمـا لحج
رة لذي القرينة   .ذي القرينة ومفسِّ
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الخاص على العام بملاك أنه أقوى ظهورا مـن العـام ،  يقدّم الأظهرية ، وفيه والملاك الثاني هو    
مــن أقــوى  -أي لمــورد الخــاص كالفاســق  -ومعــنى الأقــوى ظهــورا هــو أن الخــاص في شمولــه لمــورده 

ق " فيشـمل الفاسـق وغـير الفاسـق بالإطـلاعـام لمـورد الخـاص ، فالعـام يقـول "أكـرم الفقـراءشمول ال
" فيشــمل الفاســق بالظهــور ، والظهــور وقرينــة الحكمــة ، والخــاص يقــول "لا تكــرم الفقــير الفاســق

ظهـور أقوى من الإطلاق ، وشمول الخاص للفاسق أقوى من شمول العام للفاسق ، ودائما يكون 
 أقوى من ظهور العام في الشمول لمورد الخاص . -لمورد الخاصأي -في الشمول لمورده اص الخ

؛ لأنـه قـد يقـال إن الخـاص يقـدّم سؤال : ما هو الفرق بين الاتجاهين : الأخصية والأظهريـة 
لأخصيته ، والأخص أقوى ظهورا دائما ، فلا يوجد فرق بين قولنـا " الأخـص " وبـين قولنـا 

 ؟را " " الأقوى ظهو 
 الجواب :

ق بــين الاتجــاهين ، وهــو أنــه إذا قلنــا إن الخــاص يقــدّم بلحــاظ أخصــيته فــإن الخــاص يوجــد فــر     
يقدّم مطلقا سواء كان بحسب مجموع الظهورات أقوى أم كـان بحسـب هـذا الظهـور الخـاص وهـو 

ظ شمولــه لمــورده أقــوى وإن كــان بحســب مجمــوع الظهــورات أضــعف ، وأمــا إذا قــدّم الخــاص بلحــا
لا في  بحســب مجمــوع الظهــوراتأقــوى الظهــورين فــإن الخــاص لا بــد أن يكــون أقــوى في الظهــور 

 خصية والأظهرية في بعض الموارد .هذا الظهور الخاص فقط ، وقد تتفق الأ
لا تـــتمكن مـــن  -لا بمـــلاك الأخصـــية  -محاولـــة تقـــديم الخـــاص علـــى العـــام بمـــلاك الأقوائيـــة و     

بمــلاك لكــن و ام في مــورد أظهريــة دلالــة العــام مــن دلالــة الخــاص ، تفســير تقــدّم الخــاص علــى العــ
، أقـوى الأخصية يمكن تفسـير تقـدم الخـاص علـى العـام سـواء كـان ظهـور العـام أقـوى أم لم يكـن 

ورأي السيد الشهيد هو أن الأخصية بنفسها ملاك للقرينية ، وهذا لا ينافي التسـليم بأن الخـاص 
الخــاص أيضــا لأ�ــا ليســت مانعــة جمــع ، فــيمكن أن يجتمــع فيــه إذا كانــت أظهريتــه أقــوى فيقــدّم 

 الاتجاهان : الأخصية والأظهرية .
 مثال :
، " أي " مـــن أدوات العمـــوم ، و " أكـــرم النحـــوي " ، وبنينـــا " لا يجـــب إكـــرام أي عـــالم "      

علــى أن دلالــة الأمــر علــى الوجــوب بالإطــلاق ومقــدمات الحكمــة الــتي تكــون أضــعف مــن دلالــة 
داة في العمــوم ، فتوجــد هنــاك نقطــة قــوة وهنــا نقطــة ضــعف ، وبالعكــس هنــا توجــد نقطــة قــوة الأ

أظهــر ، فمــن حيــث العمــوم هــو وهنـاك نقطــة ضــعف ، فهــذا أخــص ولــيس بأظهــر ، وذاك أعــم و 

٤٩ 
 



فيــه أداة  أظهــر لأن الأعــموالخصــوص الأخــص أقــوى ظهــورا مــن الأعــم ، ومــن حيــث الأظهريــة 
الحكمة ، فيوجد ظهوران في كل منهما ، ففي العام يوجـد  اتمقدمعموم والأخص بالإطلاق و 

أقــــوى ، فيكــــون  ظهـــوران ، وفي الخــــاص يوجــــد ظهــــوران ، في " أي عــــالم " ظهــــوره بأداة العمــــوم
" ظهوره أضعف لأنه بواسطة قرينة الحكمة ، فبلحاظ الاتجاهين تظهر الثمـرة ، فـإن كـان و"أكرم

دّم الخاص سواء كان أقوى ظهورا بكـلا الظهـورين بلحاظ الأخصية " أكرم النحوي " أخص فيق
وإن كــان بلحــاظ الأظهريــة فــالأخص أظهــر في جهــة أم أقــوى ظهــورا بلحــاظ ظهــور الشــمول ، 

دون جهـــة لا أظهـــر مطلقـــا فـــلا يقـــدّم الخـــاص ، وتكـــون النتيجـــة أنـــه لا بـــد أن يحمـــل الأمـــر في 
لا نتصــرف في العــام بواســطة الخــاص علــى الاســتحباب ، فنتصــرّف في الخــاص بواســطة العــام ، و 

الخــاص ، وقــول الســيد الشــهيد : " فــإن ظهــور الخــاص في الشــمول لمــورده " تعليــل لبيــان أقــوى 
ـــه : "والأول وإن كـــان أقـــوىالـــدليلين ظهـــورا لا  " أي في الشـــمول تعليـــل لمـــلاك الأخصـــية ، وقول

د يكـون بالعكـس ، " بـل قـم ، "ولكن قـد لا يكـون الثـاني كـذلكلمورده من ظهور العام في العمو 
ــــه إذا تعــــارض الشــــمول الأداتي  فأحــــدهما بأداة العمــــوم والآخــــر بمقــــدمات الحكمــــة ، وســــيأتي أن

 للشمول الأداتي الوضعي .الوضعي مع الشمول الإطلاقي فيكون التقديم 
 رجوع إلى محل الكلام :

يني هـــي أن عامـــان وخـــاص مخصَّـــص لأحـــد العـــامين ، والمقدمـــة الأولى في دليـــل المحقـــق النـــائ    
التعارض يقع بين الحجة والحجة ولا يقع بين الحجة واللاحجـة ، فـإذا نظـر� إلى العـام المخصَّـص 
فمن زاويـة دليـل الحجيـة هـو أخـص مـن العـام الآخـر ، ويقـع بهـذا المقـدار تعـارض ويقـدّم الخـاص 

يقـدّم بلحـاظ على العام ، ولكن مرّ سـابقا أن الخـاص يقـدّم علـى العـام ، ولكـن لم يبـينّ أنـه هـل 
 الحجية أو بلحاظ الأظهرية ؟

 قلنا إن الخاص يقدّم على العام ، فهل يقدّم لأنه أخص مدلولا أو لأنه أخص حجة ؟     
إذا نظـــر� إلى الـــدليل العـــام والـــدليل العـــام المخصَّـــص مـــن زاويـــة دليـــل الحجيـــة فعنـــد� أعـــم      

دلول فالعامـان متسـاو�ن لأن كليهمـا عـام ، وأخص ، ولكن إذا نظر� إليهما من زاوية المفاد والم
وتقديم الخاص على العام إن كان بملاك الحجية فـرأي المحقـق النـائيني تام ، وإن كـان بمـلاك المفـاد 
والدلالـة فـرأي المحقــق النـائيني غــير تام ، والمحقـق النـائيني لم يثبــت في رتبـة ســابقة أن الخـاص يتقــدّم 

ن رأيــه تامــا ، لــذلك يحتــاج إلى مصــادرة عقلائيــة إضــافية ، علــى العــام بمــلاك الحجيــة حــتى يكــو 
فيحتاج إلى دليل إضافي جديد على أن تقديم الخاص على العـام يكـون بمـلاك أخصـيته لا بمـلاك 

٥٠ 
 



آمر آخر لأن القرينيـة مفاده ، ومن حيث الاحتمال فإن كليهما محتمل ، فتحديد ملاك القرينية 
وليس من الضروري أن يـراد بالأخـص هنـا في باب القرينيـة  تمثّل بناء عرفيا على تقديم الأخص ،

لا في باب المعارضة لأنه في باب المعارضة المراد من الأخصية هو الأخصـية بلحـاظ الحجيـة ،  -
الأخــص مــن الــدائرتين الــداخلتين في مجــال  -وبحثنــا في باب تقــديم الخــاص علــى العــام بالقرينيــة 

، يراد الأخص مدلولا في نفسه منهماة الخاص على العام أن المعارضة بل يمكن هنا في باب قريني
فالدليل الأخص مدلولا في نفسه تكون أخصيته سـببا في تقـديم المقـدار الـداخل مـن الأخـص في 

 .المعارضة على معارِضه وهو العام الآخر ، ويمكن أن يراد الأخص بلحاظ دليل الحجية 
المحقــق و المحقــق النــائيني ،  هدلــيلا علــى عكــس مــا يريــديريــد أن يقــيم فثم الســيد الشــهيد يترقــّى     

تقدّم الخاص على العـام يكون أنه في باب القرينية وهو مدّعاه مطلوبه و دليلا على يقم  لمالنائيني 
علــى أن تقــديم الخــاص علــى العــام يكــون بلحــاظ بلحــاظ الحجيــة ، والســيد الشــهيد يقــيم دلــيلا 

 ما يلي :المدلول لا بلحاظ الحجية ، والدليل ك
بمـــــلاك الأخصـــــية ، والأخصـــــية هـــــي مـــــن المرتكـــــزات العرفيـــــة ، الأخــــص يقـــــدّم علـــــى الأعـــــم     

والظهـــورات والمحـــاورات العقلائيـــة ليســـت أمـــورا تعبّديــّـة بـــل هـــي أمـــور مبنيــّـة علـــى نكـــات كشـــف 
عقلائية ، والأخصية التي هـي ميـزان القرينيـة بحسـب المرتكـز العقلائـي إنمـا هـي الأخصـية بلحـاظ 

 ةت المــــدلول لا بلحــــاظ المقــــدار المعتــــبرَ مــــن المــــدلول أي الحجــــة لأن النكتــــة النوعيــــة الملحوظــــذا
بعد وضوح أن البناءات العقلائية في أمثال المقام ليسـت تعبديـة بـل هـي عقلائيا في هذه القرينية 

ية ، بنكات الطريقية والكاشفية ، والخـاص يقـدّم علـى العـام لا بمـلاك الأقوائيـة بـل بمـلاك الأخصـ
والعقـــلاء عنـــدما يقـــدّمون الخـــاص علـــى العـــام لا تعبّـــدا بـــل لأن لـــديهم نكـــات عقلائيـــة ، وهـــذه 

بـين تهافت النكتة العقلائية هي الأقوائية ، ونلتفت إلى أنه لا بلحاظ الأقوائية نقدّم حتى لا يقع 
 الأخصـــية ، ويقـــولبلحـــاظ  يكـــون أن الصـــحيح أن التقـــديم مـــنمـــا ذكـــره الســـيد الشـــهيد هنـــاك 

ســـت تعبديـــة بـــل بلحـــاظ الكشـــف الســـيد الشـــهيد بأن النكـــات الملحوظـــة عقلائيـــا في القرينيـــة لي
العقلائي ، والأخصية توجب مرتبـة مـن تركيـز نظـر الـدليل الخـاص علـى الحكـم الخـاص أقـوى مـن 
مرتبـــة تركيـــز نظـــر الـــدليل العـــام علـــى ذلـــك الحكـــم الخـــاص ، فعنـــدما نطرحهمـــا علـــى المرتكـــزات 

لأن الخـاص أقـوى ظهـورا مـن العـام ، وننتبـه أننــا لا أن الخـاص إنمـا قـدّم علـى العــام العقلائيـة نجـد 
نــدور مــدار الأقوائيــة بــل نــدور مــدار الأخصــية ، ولكــن إذا ســألنا العقــلاء الــذين يقــدمون بمــلاك 
الأخصية فإ�م يقولون إن هذا أقـوى مـن ذاك ، لـذلك نقـدم الخـاص ، ولكـن في بعـض الأحيـان 

٥١ 
 



م الخــاص أيضــا لأن ضــابط التقــديم هــو الأخصــية لا وإذا لم نحــرز الأقوائيــة نقــدّ  لا نقــدم الخــاص ،
الأقوائية ، والأخصـية موجـودة ، وهنـا عنـدما يقـول السـيد الشـهيد " بـل هـذا " فمعنـاه أن تقـديم 
الأخص بلحاظ المـدلول هـو المطـابق للمرتكـزات العقلائيـة العرفيـة لأن النكتـة في جعـل الأخصـية 

لأنــه يمكــن أن يتخلــف أحيــا� ، وهنــاك قــال  -لا دائمــا  -ســبِّبه الأخصــية عــادة قرينــة هــي مــا ت
، فـلا يوجـد تهافـت بـين مـا ذكـره السـيد الشـهيد هنـاك مـن أن السيد الشهيد " الأقوائية دائمـا " 

الصـــحيح أن الخـــاص يتقـــدّم علـــى العـــام بمـــلاك الأخصـــية لا بمـــلاك الأقوائيـــة ، وهنـــا يريـــد الســـيد 
ملاك القرينية وأن العقلاء يقـدمون الأخـص علـى الأعـم بالنكتـة العقلائيـة الـتي الشهيد أن يعطي 

 عادة ما تكون موجودة .
فما بقي مـن مدلولـه هـل  سؤال : العام بعد أن سقط مقدار من مدلوله بالمخصِّص المنفصل

 هو أقوى ظهورا أو ليس أقوى ظهورا ؟
 الجواب :

ـــ     ص المنفصـــل يـــؤثر علـــى الحجيـــة ولا يـــؤثر علـــى لـــيس أقـــوى ظهـــورا لأنـــه عنـــدما �تي المخصِّ
الظهور ، والمفروض أن الظهور قبل التخصيص لم يكن أقوى ، فبعـد التخصـيص بالمنفصـل يظـل 
مســاو� للعـــام الآخـــر في الظهــور ، وقـــدمنا الخـــاص علــى العـــام بســـبب المرتكــز العقلائـــي ، وهـــذا 

لا يصـير أقـوى ظهـورا ، فـلا يكـون  الظهور العام بعد أن سقط مقدار منه من جهة دليل الحجية
 قرينة على العام الآخر .

 إذن :
نقبل مـن المحقـق النـائيني أن المعارضـة مـن جهـة دليـل الحجيـة ، ولكـن بحثنـا لـيس في المعارضـة     

بــل في قرينيــة الخــاص علــى العــام ، والخــاص إنمــا يكــون قرينــة علــى العــام بلحــاظ المــدلول ، والعــام 
مـن العـام الآخـر ، ولا يوجـد في العـام المخصَّـص أقوائيـة س أخـص مـدلولا المخصَّص بالمنفصل لي

 الظهور ، ولا يوجد فيها تلك النكتة العقلائية التي على أساسها يتقدّم الخاص على العام .
 الكتاب :التطبيق على 

 نظرية انقلاب النسبة :
بـين مفـادي الـدليلين في  قارنـةثم إن المراد بالأخصية التي هـي مـلاك القرينيـة الأخصـية عنـد الم    

(كمـا هـو رأي مفاديهمـا في مرحلـة الحجيـة  مرحلة الدلالة والإفادة لا الأخصية عنـد المقارنـة بـين
 .المحقق النائيني) 

٥٢ 
 



" كـرام الفقـراءإيجب "قبيل  من (تعارضا مستقرا) ان متعارضانوتوضيح ذلك أنه إذا ورد عامّ     
ن ومـن حيـث قـوة ن مـن حيـث الأفـراد أي الفقـراء متسـاو�وهذا -(" كرام الفقراء إلا يجب "  و

أي على " يجب إكرام  -(الأول  ص على العاموورد مخصِّ الظهور أي يجب ولا يجب متساو�ن) 
ـ" كـرام الفقـير الفاسـق إلا يجـب " يقـول ) -الفقراء "  بالعـام  ص تارة نفرضـه متصـلافهـذا المخصِّ

أي انفصـــاله عـــن العـــام ، وهـــي  -(فـــرض انفصـــاله أخـــرى ن(تارة) و) -وهـــي الحالـــة الأولى  -(
 . -الحالة الثانية 

 الحالة الأولى : اتصال المخصِّص بالعام :
ــص المتّصــل) ففــي الحالــة الأولى يصــبح       في العمــوم(الأول) ســببا في هــدم ظهــور العــام (المخصِّ

عــام الأول) (الوبهــذا يصــبح ) ، -أي في العــدول  -(وحصــر ظهــوره التصــديقي في غــير الفســاق 
(بــل أساســا لا ينعقــد للعــام الأول مفــاد وظهــور في العمــوم حــتى العــام الثــاني  مطلقــا مــن أخــصّ 

أي تخصــيص العــام  -(وفي مثــل ذلــك لا شــك في التخصــيص يوجــد بينهمــا تعــارض مســتقر) ، 
 .) -أي بالعام الأول المخصَّص  -(به ) -الثاني 

 :الحالة الثانية : انفصال المخصِّص عن العام 
، د في العمـوم منعقِـ) -" يجـب إكـرام الفقـراء "  -(ما في الحالة الثانيـة فظهـور العـام الأول أو     

من الحجيـة بقـدر ) -أي لسقوط العام الأول  -(قرينة موجبة لسقوطه (المنفصل) الخاص  ولكن
لعـام إلى هـذا ا ن نظـر�إوحينئـذ فـأي ما يقتضيه الخاص المنفصـل وهـو الفاسـق) ،  -(ما يقتضيه 

مـــــن زاويـــــة ) -أي للعـــــام الأول المخصَّـــــص  -(ض لـــــه والعـــــام الآخـــــر المعـــــارِ (الأول المخصَّـــــص) 
(لأن  مرحلــة الدلالــة فهمــا متســاو�ن لــيس أحــدهما أخــص مــن الآخــر  المــدلولين اللفظيــين لهمــا في

 ن نظـــر� إلىإ، و كليهمــا عــام في مرحلــة الظهــور ، فــلا يكـــون أحــد العــامين قرينــة علــى الآخــر) 
مـن العــام  (حجيـة) ن العـام الأول أخـصأامين مـن زاويـة مـدلوليهما في مرحلـة الحجيـة وجـد� العـ

مســاو� (العــام الأول)  فبينمــا كــان، الثــاني لأنــه بمــا هــو حجــة لم يعــد يشــمل كــل أقســام الفقــراء 
إلى (العــــام الأول) انقلــــب (وبينهمــــا تعــــارض مســــتقر ، ولكــــن بعــــد التخصــــيص) للعــــام الآخــــر 

ر التعـارض بينهمـا غـير مسـتقر ، فالعامـان مختلفـان في حجيـة مفاديهمـا ، فالعـام (وصـاالأخصية 
 .الثاني تمام مفاده حجة ، والعام الأول بعض مفادة حجة) 

 رأي المحقق النائيني : انقلاب النسبة :
 العامين من جهة نظر إلىأي -(خذ بالنظرة الثانية وقد ذهب المحقق النائيني إلى الأ    

٥٣ 
 



أي  -(خذ صاحب الكفاية بالنظرة الأولى أ، بينما " انقلاب النسبة ـ " ب ى ذلكسمََّ وَ ) -الحجية
علــى ) -أي المحقــق النــائيني  -( واســتدل الأول ،) -نظــر إلى العــامين مــن جهــة الدلالــة والمفــاد 

في  لَ خِ دْ نــُـ نأيجـــب (المخصَّـــص) بالعـــام الأول   حينمـــا نعـــارض العـــام الثـــاني�ّ انقـــلاب النســـبة بأ
ن مـا سـقطت حجيتـه لأ(الأول)  عارضة غير ما فرغنا عن سقوط حجيته من دلالة ذلك العـامالم

 .(، فلا يقع التعارض بين الحجة وغير الحجة) ن يكون معارضا لا معنى لأ
 رد السيد الشهيد على رأي المحقق النائيني :

الثانيـة بأمــرين : أوّلا : (اسـتدلال المحقـق النـائيني غـير تام ، ونقــاش السـيد الشـهيد في المقدمـة     
في الرتبة السابقة لم يبينّ المحقق النائيني أن الخاص مقدّم علـى العـام هـل بلحـاظ المفـاد أو بلحـاظ 
الحجيـــة ، وثانيـــا : يترقــّـى الســـيد الشـــهيد ويقـــول بأن الخـــاص يتقـــدم علـــى العـــام بلحـــاظ المفـــاد ، 

 ن كانت من شـأن الدلالـةإعارضة و ن المأالاستدلال  ونلاحظ على هذافيقول السيد الشهيد :) 
وأجنـبي عـن محـل  -(مر أولكن هذا ،  الحجية  التي لم تسقط بعد عن) -أي المقدمة الأولى  -(

، ) - لأن الكلام ليس في المعارَضة بل الكلام في تقديم الخاص على العام بمـلاك القرينيـة الكلام
 ل بنـاءن القرينيـة تمثـّلأ) -الأخصـية  وهـو محـل الكـلام ، وهـو -(مر آخـر أوتحديد ملاك القرينية 

الأخــص مــن الــدائرتين  ن يــراد بالأخــص هنــاأولــيس مــن الضــروري ، عرفيــا علــى تقــديم الأخــص 
ن أمكان بل بالإ) -وهذا لم تقيموا عليه برها� في الرتبة السابقة  -(داخلتين في مجال المعارضة ال

أخصـيته سـببا في  دلولا في نفسه تكونفالدليل الأخص م،  الأخص مدلولا في نفسه منهما يراد
) -أي الأخـص مـدلولا في نفسـه-( تقدم المقدار الداخل منه في المعارضـة علـى معارضـه بـل هـذا

عـادة تسـببه الأخصـية  ن النكتة في جعل الأخصية قرينة هـي مـاهو المطابق للمرتكزات العرفية لأ
قلائيــة تعبــدا بــل بنكــات الطريقيــة (، والعقــلاء لا يبنــون علــى هــذه النكــات العمــن قــوة الدلالــة 

(لا مــن الأخصــية مــن الأخصــية مــدلولا  نمــا تحصــلإن قــوة الدلالــة أومــن الواضــح ، والكاشــفية) 
فـلا يجعـل  في بعـض مدلولـه(المخصَّص بالمنفصل) ما مجرد سقوط حجية العام الأول أو ، حجية) 
) -دلالـــــة العـــــام الأول أي شمـــــول  -(في وضـــــوح شمولهـــــا ) -أي دلالـــــة العـــــام الأول  -(دلالتـــــه 

ــَ خــاصٍّ  دِّ علــى حَــ) -البــاقي وهــو العــدول  -(للــبعض الآخــر  أي في الــبعض الآخــر  -( فيــه دُ رِ ي
" يجــب إكــرام ، فعنــدما قــال وهــو العــادل لــو قــال " أكــرم الفقــير العــادل "  (مباشــرة ) -البــاقي 

فقـراء يبقـى العـدول ، " ، فتحـت وجـوب إكـرام الام الفقـير الفاسـقلا يجب إكر الفقراء " ثم قال "
فالنتيجـــة الـــتي هـــي " يجـــب إكـــرام الفقـــراء العـــدول " و " يجـــب إكـــرام الفقـــراء إلا الفســـاق " مـــن 

٥٤ 
 



لا واحد لأن " يجب إكرام الفقراء العدول " أقـوى ظهـورا مـن " يجـب إكـرام  حيث الظهور اثنان
دول ، والـذي يتقــدّم الفقـراء إلا الفسـاق " الـذي يشـمل الفقـراء العــدول وينطبـق علـى الفقـراء العـ

بملاك الأخصية هو الأقوى ظهورا ، وقولنا " يجـب إكـرام الفقـراء إلا الفسـاق " لـيس بمرتبـة ذلـك 
 .) الظهور

 رأي السيد الشهيد :
(، ويتّضـــح عـــدم كفايـــة شـــيء مـــن الوجـــوه الـــتي فالصـــحيح مـــا ذهـــب إليـــه صـــاحب الكفايـــة     

، ولا بـــد مـــن افـــتراض مصـــادرة عقلائيـــة تقـــدّمت في نظريـــة التخصـــيص لإثبـــات انقـــلاب النســـبة 
إضــافية إذا أريـــد إثبـــات ذلـــك ، ولــيس كمـــا يقـــول المحقـــق النــائيني مـــن أنـــه لا نحتـــاج إلى مصـــادرة 

 .إضافية ، ومسألة انقلاب النسبة لها آثار عظيمة في الفقه) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٥ 
 



 متن الكتاب :
 حكام عامة للجمع العرفيأ -٣

 

 حكام عامة نذكر فيما يلي جملة منها :أللجمع العرفي بأقسامه 
لفظيين أو ما بحكمهما  لابد لكي يعقل الجمع العرفي أن يكون الدليلان المتعارضان -١     

مـلاك الجمـع العـرفي كمـا تقـدم هـو ن وذلـك لأ، وصادرين من متكلم واحد أو جهة واحدة 
نمـا يصـح في الكـلام إوهـذا ، شخصـيا أو نوعيـا  عـداداإخـر اد أحـد الـدليلين لتفسـير الآإعد

 خر .ليفسر بعض كلامه بالبعض الآ وعلى أن يكون المصدر واحدا
صـدور أحـد الكلامـين  جمـالي بعـدمإنما يصح الجمع العرفي إذا لم يوجد علـم إوأيضا  -٢    

، الحقيقــة بــين الســندين لا بــين الــدلالتين  مــن الشــارع إذ في هــذه الحالــة يكــون التعــارض في
 الدلالتين لا بين السندين . ج للتعارض بينوالجمع العرفي علا

ـــراد تطبيـــق الجمـــع العـــرفي عليهمـــا مـــن -٣     ـــع إ ولا يخلـــو الكلامـــان اللـــذان ي حـــدى أرب
 :حالات

سـر�ن التعـارض  وفي مثـل ذلـك لا يترقـب، الأولى : أن يكون صدور كـل منهمـا قطعيـا     
وبـذلك ، رينة مع وجـود القرينـة الق نه لا يشمل ذاأوالمفروض ، لا إلى دليل حجية الظهور إ

 يتم الجمع العرفي .
ــة  نمــا يثبــت بالتعبــدإو ، الثانيــة : أن يكــون صــدور كــل منهمــا غــير قطعــي      ــدليل حجي وب

ــار الآحــاد أالســند مــثلا كمــا في  التعــارض أيضــا لا إلى دليــل  وفي مثــل ذلــك لا يســري، خب
ن مفــاد مــا الثـاني فـلأأو ، تقـدم  فلمـا مــا الأول، أحجيـة الظهـور ولا إلى دليــل حجيـة السـند 

الـــذي تعينـــه قواعـــد المحـــاورة العرفيـــة لكـــل مـــن  خـــذ بالمفـــاد العـــرفيدليـــل التعبـــد بالســـند الأ
مفــاد ذي القرينــة  لَ دِّ عُــمســتوى دليــل حجيــة الظهــور وَ  فــإذا انحــل الموقــف علــى، المنقــولين 

 مـن شمـول دليـل التعبـدالعرفي النهـائي للـدليلين منسـجما لم يعـد مـانع  على نحو أصبح المفاد
 بالسند لكل منهما استطراقا إلى ثبوت المدلول النهائي لهما .

ـــة مرهـــون     ـــا وصـــدور ذي القرين ـــة قطعي ـــة : أن يكـــون صـــدور القرين ـــد  الثالث ـــدليل التعب ب
مـانع مـن شمـول دليـل التعبــد  مـر فيـه يتضـح ممـا تقـدم في الحالــة السـابقة فإنـه لاوالأ، بالسـند

 المعدل حسب قواعد المحاورة العرفية ثبات مدلولهإة استطراقا إلى بالسند لذي القرين

٥٦ 
 



 والجمع العرفي .
وصـــدور ذي القرينـــة  الرابعـــة : أن يكـــون صـــدور القرينـــة مرهـــو� بـــدليل التعبـــد بالســـند    

مـــارة لا يعـــارض ظهـــور أباعتبـــاره  ن ظهـــور ذي القرينـــةوفي هـــذه الحالـــة قـــد يقـــال بأ، قطعيـــا
عليه بالجمع العرفي بل هو يعارض المجموع المركـب  بتقدم ظهور القرينة القرينة بالذات ليقال

إذ يكفي في بقاء ظهـور ذي القرينـة أن يكـون أحـد ، القرينة وسندها  ظهور: مرين هما أمن 
؟! ، الحالـة  وعليه فما هو المبرر لتقديم القرينة الظنية السند في هـذه، مرين خاطئا الأ هذين
لا يسـتوجب حـق  -القرينـة  وهـو ظهـور -المذكورين له حق التقديم مرين ن أحد الأأومجرد 

 .مرين التقديم لمجموع الأ
ن كـان لا يعـارض شمولـه إشمـول دليـل حجيـة الظهـور لـذي القرينـة و  وإن شـئت قلـت إن    

 .ولكنه يعارض شمول دليل التعبد بالسند لسند القرينة ، القرينة  لظهور
 .عام الكتابي بخبر الواحد استشكل في تخصيص ال ومن هنا    
خـذ في موضـوعه عـدم صـدور أدليل حجيـة الظهـور قـد  ويقال في الجواب على ذلك أن    

 فهـو، ودليل التعبد بسند القرينة يثبت صدور القرينـة علـى الخـلاف ، الخلاف  القرينة على
 ومة .بالحك فيقدم عليه، حاكم على دليل حجية الظهور لأنه يثبت تعبدا انتفاء موضوعه 

وهـو إمكـان ، بخـبر الواحـد  نعم هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص العام الكتـابي    
ن أدلـة مخالف للعام القطعـي الكتـابي لأ دعوى القصور في دليل التعبد بالسند للشمول لخبر

ن إوسـيأتي الكـلام عـن ذلـك ، يكون الخبر مخالفـا للكتـاب  ن لاحجية خبر الواحد مقيدة بأ
 تعالى .شاء الله 

 

 ح :التوضي
 حكام عامة للجمع العرفيأ -٣

 

 أحكام عامة ، منها : -من الحكومة والتقييد والتخصيص  -للجمع العرفي بأقسامه     
 الحكم الأول :

يجمــع بينهمــا بنــاء علــى قاعــدة الجمــع أنــه قلنــا بالقرينيــة وتقــديم أحــد الــدليلين علــى الآخــر و     
ـــر للمحكـــوم والمطلـــق والعـــام ، العـــرفي علـــى أســـاس التفســـير وأن الحـــ ـــص مفسِّ اكم والمقيِّـــد والمخصِّ

ــــــر معــــــدّ إمــــــا إعــــــدادا شخصــــــيّا كمــــــا في الحكومــــــة وإمــــــا إعــــــدادا نوعيــــــا كمــــــا في التقييــــــد  والمفسِّ

٥٧ 
 



والتخصيص، والتفسير فـرع وجـود اللفـظ أو مـا هـو بحكـم اللفـظ كـالظهور الحـالي ، وإذا لم يوجـد 
شهرة وعمل الأصحاب فـلا يمكـن أن يجمـع بينهمـا جمعـا عرفيـا لفظ وكان دليلا لبـّيّا كالإجماع وال

، فالجمع العرفي لأن الجمع العرفي يكون بين الدليلين اللفظيين ، والأدلة اللبية ليست أدلة لفظية 
 يقع بين الدليلين اللفظيين أو فيما يقوم مقام الدليل اللفظي كظهور الحال ، هذا أوّلا .

ع بـــين كلامـــين صـــادرين مـــن مـــتكلم واحـــد حقيقـــة ، وأمـــا إذا صـــدر  وثانيـــا الجمـــع العـــرفي يقـــ    
كلامـــان مـــن مُتَكَلِّمَـــينِْ فـــلا يجمـــع بينهمـــا جمعـــا عرفيـــا ، كمـــا إذا صـــدر عـــام مـــن مـــتكلم وصـــدر 
خـــاص مـــن مـــتكلم آخـــر ، فـــلا يجمـــع بينهمـــا بتخصـــيص أحـــد الكلامـــين بالآخـــر ، وقـــد يكـــون 

أئمة أهـل البيـت علـيهم السـلام ، فهـم مـن  الكلامان صادرين من متكلم واحد حكما ، كما في
حيث الأبدان والأرواح والوجودات الخارجية المادية متعدِّدون ، لذلك لهم علـيهم السـلام أحكـام 

غــير ذلــك ،  وأقبــول ولايــة العهــد  وأو الســجن أبيــان الأحكــام  وأالقعــود  وأمختلفــة مــن القيــام 
الى ، وحيــــث إ�ــــم معصــــومون فــــلا نحتمــــل أن ولكــــنهم جميعــــا يتكلّمــــون ويبيِّنــــون أحكــــام الله تعــــ

أحدهم يخطئ أو ينسـى أو يغفـل أو يشـتبه ، فهـم متعـددون حقيقـة ولكـنهم يعـدّون بمنزلـة وجـود 
 واحد اعتبارا وأثرا .

 الكتاب :التطبيق على 
 حكام عامة للجمع العرفيأ -٣

 

 حكام عامة نذكر فيما يلي جملة منها :أللجمع العرفي بأقسامه     
 الأول : الحكم

أي  -(لفظيين أو مـا بحكمهمـا  لابد لكي يعقل الجمع العرفي أن يكون الدليلان المتعارضان    
كمــا في   -(وصــادرين مــن مــتكلم واحــد أو جهــة واحــدة ) -مــا بحكــم اللفظيــين كــالظهور الحــالي 

 اد أحـدإعـدمـلاك الجمـع العـرفي كمـا تقـدم هـو ن وذلـك لأ، ) -أئمة أهل البيت علـيهم السـلام 
نوعيــا (إعــدادا) أو )  -كمـا في الحكومــة-( شخصــيا  عــداداإخـر الآ )ل الــدلي ( الـدليلين لتفســير

 نما يصح في الكـلام وعلـى أن يكـون المصـدر واحـداإوهذا ، ) -كما في التقييد والتخصيص   -(
 خر .ر بعض كلامه بالبعض الآليفسَّ 

 ح :التوضي
 الحكم الثاني :

 لا نجزم ببطلان أحد الدليلين ، فلو قطعنا أن أحد الدليلين كاذبالجمع العرفي يتمّ في مورد     

٥٨ 
 



فلا يوجد جمـع عـرفي لأن الجمـع العـرفي فـرع تماميـّة السـندين وتماميـّة الصـدور مـن المـولى والمشـرعِّ ، 
 ولا يمكن أن يجمع بينهما في الدلالة إذا قطعنا بعدم صدور أحد الدليلين من الشارع .

 الكتاب :التطبيق على 
 لحكم الثاني :ا

صـــدور أحـــد الكلامـــين مـــن  جمـــالي بعـــدمإنمـــا يصـــح الجمـــع العـــرفي إذا لم يوجـــد علـــم إوأيضـــا     
عــــدم صــــدور أحــــد الكلامــــين مــــن الــــتي يوجــــد فيهــــا علــــم إجمــــالي ب-(الشــــارع إذ في هــــذه الحالــــة 

والجمـــع العـــرفي عـــلاج ، الحقيقـــة بـــين الســـندين لا بـــين الـــدلالتين  يكـــون التعـــارض في) -الشـــارع
 لا بين السندين .(والمفادين والكلامين) الدلالتين  للتعارض بين

 ح :التوضي
 الحكم الثالث :

 حدى أربع حالات :إ لا يخلو الكلامان اللذان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما من    
 الحالة الأولى :

طعــــي أن يكـــون كـــلا الـــدليلين المتعارضــــين تعارضـــا غـــير مســـتقر كلاهمــــا مـــن حيـــث الســـند ق    
لأ�مـــا قطعيـــان ، ويمكـــن الجمـــع بـــين الصـــدور ، وفي هـــذه الحالـــة لا يقـــع تعـــارض بـــين الســـندين 

الظهــورين في رتبــة الدلالــة ، فــلا تصــل النوبــة إلى أن أحــدهما حــق والآخــر باطــل ، وإنمــا في رتبــة 
 الظهور يجمع بينهما .

 الكتاب :التطبيق على 
 الحكم الثالث :

 حدى أربع حالات :إ لذان يراد تطبيق الجمع العرفي عليهما منولا يخلو الكلامان ال -٣    
 الحالة لأولى :

(، مثــل : آيــة شــريفة وآيــة شــريفة ، آيــة شــريفة الأولى : أن يكــون صــدور كــل منهمــا قطعيــا     
تعــارض بــين الســندين ، ويكــون التعــارض  يقــعوروايــة متــواترة ، روايــة متــواترة وروايــة متــواترة ، ولا 

(، ولا لا إلى دليــل حجيــة الظهــور إســر�ن التعــارض  وفي مثــل ذلــك لا يترقــب، ين) بــين الــدلالت
لا ) -أي أن دليـل حجيـة الظهـور  -(نـه أوالمفـروض ، يسري التعارض إلى حجية دليـل السـند) 

أي الحـــاكم أو  -(مـــع وجـــود القرينـــة ) -أي المحكـــوم أو المطلـــق أو العـــام  -(القرينـــة  يشـــمل ذا
 وبذلك يتم الجمع العرفي .، ) -ص المقيّد أو المخصِّ 

٥٩ 
 



 ح :التوضي
 الحالة الثانية :

أن يكــون صــدور كــل مــن الــدليلين غــير قطعــي وأحــدهما منفصــل عــن الآخــر ، هــذا خــبر ثقــة     
، الصـــادر يقـــول " أ� فوذاك خـــبر ثقـــة ، مـــثلا " أكـــرم كـــل فقـــير " ، وظهـــور الـــدليل الأول تام 

 سؤال التالي :يأتي الر " ، فداصوالدليل الثاني غير 
 ؟ عاهل هو ينفي ظهور الدليل الآخر أو ينفي سنده وظهوره م

 الجواب :
 الأمــــارة التعبديــــة وظهــــور الــــدليل الأول يقــــول " إن الــــدليل الثــــاني غــــير صــــادر أصــــلا ، وأ�    

الصادر " ، نعم عندما �تي إلى المراد الجدي يوجـد بحـث آخـر ، وعنـدما �تي إلى مرحلـة الحجيـة 
، والآن كلامنا على مستوى حجية الظهور ، " أكرم كـل فقـير " يقـول " أكـرم   ث آخريوجد بح

كــل فقــير حــتى الفقــير الفاســق " ، والــدليل الآخــر يقــول " لا تكــرم الفقــير الفاســق " ، فلــو كــا� 
، وأمــا إذا كــان كلاهمــا وظهــوره فــإن الــدليل الأول ينفــي صــدور الــدليل الثــاني متعارضــين متبــاينين 
لــدليل الثــاني يقــول أيضــا " أ� الصــادر والــدليل الأول غــير صــادر " ، وإن أمكــن الجمــع ظنيــا فا

العــرفي بــين الظهــورين فــلا يقــع تعــارض بــين الســندين ، وإن لم يمكــن الجمــع العــرفي بــين الظهــورين 
 .فالتعارض يسري إلى السندين 

 إذن :
وبنــاء ور بــل ظــني الصــدور ، الحالــة الثانيــة هــي أن يكــون كــل مــن الــدليلين غــير قطعــي الصــد    

على دليل حجية الظهور الدليل الأول يقول " الدليل الثاني ليس صادرا وظهوره ليس حجة " ، 
والـــدليل الثـــاني يقـــول " الـــدليل الأول لـــيس صـــادرا وظهـــوره لـــيس حجـــة " ، فـــإن كـــان الـــدليلان 

دليـــل حجيـــة  ويســـتقر علـــى دليـــل حجيـــة الظهـــور لأنفـــإن التعـــارض يســـري  متعارضـــين متبـــاينين
الظهــور لا يمكــن أن يشــمل المتعارضــين بمــا همــا متعارضــان لأن مرجعــه إلى التنــاقض ، فــلا بــد أن 
يشمل دليل حجية الظهور أحد الدليلين دون الدليل الآخر ، فنقول إما بالتخيير وإما بالتساقط 

إذا أمكــن الجمــع  ، وهــذا �تي إذا لم يمكــن الجمــع بــين المفــادين والظهــورين ، وأمــاوإمــا بغــير ذلــك 
الــدليل الأول  بــلبــين المفــادين فكــل واحــد مــن الــدليلين لا يقــول " الــدليل الآخــر غــير صــادر " 

" أكـرم كـل  فالدليل ،" أ� صادر بمقداري " ، والدليل الثاني يقول " أ� صادر بمقداري " يقول 
تكـــرم الفقـــير الفاســـق "  " لافقــير " يقـــول " أ� صـــادر بمقـــدار الفقـــير العـــادل " ، والـــدليل الثـــاني 

٦٠ 
 



يقــول " أ� صــادر بمقــدار أني لا أشمــل الفاســق " ، فــإذا أمكــن الجمــع بــين الظهــورين فــلا تصــل 
 .النوبة إلى التعارض بين السندين 

ظهـور العـام يقـول السـند ،  وتظهر الثمرة فيما إذا كان العام قطعي السند وكـان الخـاص ظـني    
لا يســتطيع أن يقـول " العــام غــير صــادر " ، فــإذا كــان  " الخـاص غــير صــادر " ، وظهــور الخــاص

الأمر كذلك فقد يقـال إن الخـاص الظـني لا يتقـدّم علـى العـام القطعـي ، لـذلك قـد يقـال بأنـه لا 
وإن كـان ظـني الظهـور ، يمكن تخصيص عمـوم الكتـاب بخـبر الثقـة لأن القـرآن عـام قطعـي السـند 

 �تي السؤال التالي :" ، ولكن  حجية الظهور للقرآن تقول " الخاص غير صادرو 
 ؟هل الخاص غير صادر من حيث الظهور أو من حيث السند     

 الجواب :
 الخاص غير صادر من حيث السند لأن الخاص من حيث الظهور قرينة .    

ســؤال : حجيــة الظهــور في العــام القطعــي هــل يعــارض الظهــور في الخــاص الظــني أو يعــارض 
 ظهوره وسنده ؟

 الجواب :
العــام يقــول " الخــاص غــير صــادر " لأن ظهــور العــام هــو الحــق وإن كــان ظهــور العــام ظنيــا ،     

فظهــور الخــاص لــيس حقّــا ، وظهــور الخــاص لــيس حقّــا لأن الخــاص لــيس صــادرا ، والخــاص لا 
 يستطيع أن يقول إن العام ليس صادرا .

 إذن :
مــع خــاص  -كــالقرآن الكــريم   -د إذا تعــارض عــام قطعــي الســند ظــني الظهــور والدلالــة والمفــا    

ظني السند ظني الدلالة ، فإن نظر� إلى الظهورين بما همـا ظهـوران فالخـاص يقـدّم علـى العـام لأن 
ظهـور الخــاص قرينــة وظهــور العـام ذو القرينــة ، والقرينــة تقــدّم علـى ذي القرينــة ، وأمــا إذا قلنــا إن 

ص وإنما يعارض ظهوره وسنده فلا يمكـن حجية الظهور في العام لا يعارض الظهور فقط في الخا
عـام علـى عمومـه ولا يـؤثر الخــاص تقـديم الخـاص لأن العـام صـادر والخـاص غـير صــادر ، فيبقـى ال

 . في العام
 الكتاب :التطبيق على 
 الحالة الثانية :

 أي كل منهما -(غير قطعي ) -أي من الدليلين  -(الثانية : أن يكون صدور كل منهما     

٦١ 
 



وفي مثـل ذلـك ، خبـار الآحـاد أوبدليل حجيـة السـند مـثلا كمـا في  نما يثبت بالتعبدإو ، ) -ظني 
ولا إلى دليـل  )-لأن بينهمـا جمـع عـرفي  -( التعارض أيضا لا إلى دليـل حجيـة الظهـور لا يسري

لأنـه يمكـن الجمـع بينهمـا جمعـا لأن كـلا مـن السـندين لا يُكَـذِّبُ السـند الآخـر  -(حجية السـند 
أي  -( مـا الأول، أ) -فإن أحدهما يكذّب الآخـر ذا لم يمكن الجمع بينهما جمعا عرفيا، وإعرفيا 

(مــن أن الخـــاص قرينــة علـــى م ا تقـــدّ مَــلِ فَ ) -فيهمـــا  التعـــارض إلى دليــل حجيـــة الظهــور لا يســري
أي لا يسـري التعـارض إلى دليــل  -(مــا الثـاني أو ، العـام فيقـدّم ظهـور الخــاص علـى ظهـور العـام) 

خـــذ الأ) - هـــومعـــنى أن الســـند حجـــة ف -(ن مفـــاد دليـــل التعبـــد بالســـند فـــلأ) - حجيـــة الســـند
(، ويمكـن الأخـذ بالمفـاد العـرفي  ينِْ نه قواعد المحاورة العرفية لكـل مـن المنقـولَ الذي تعيّ  بالمفاد العرفي

لكـــل مـــن الـــدليلين ، وإذا لم يمكـــن الأخـــذ بالمفـــاد العـــرفي لكـــل منهمـــا يســـري التعـــارض إلى دليـــل 
مفــاد ذي القرينــة  لَ دِّ عُــمســتوى دليــل حجيــة الظهــور وَ  الموقــف علــى فــإذا انحــلّ ، الســند) حجيــة 

 العـــرفي النهـــائي للـــدليلين منســـجما لم يعـــد مـــانع مـــن شمـــول دليـــل التعبـــد علـــى نحـــو أصـــبح المفـــاد
، وكـل مـن  -أي للعام والخاص  -(بالسند لكل منهما استطراقا إلى ثبوت المدلول النهائي لهما 

 لا يقـول للـدليل الآخـر إنـه غـير صـادر ، وكـل دليـل �خـذ مقـداره الـذي انتهـى إليـه بعـد الدليلين
 .) السند يمكن أن يكون شاملا للدليلين العام والخاص معاالتعديل ، فدليل حجية 

 ح :التوضي
 الحالة الثالثة :

وصـدور ذي ،  أو روايـة متـواترةكما إذا كان الخاص آيـة كريمـة أن يكون صدور القرينة قطعيا      
وهنـا الخـاص ،  وهو ظـني الصـدوركما إذا كان العام خبر ثقة بدليل التعبد بالسند   القرينة مرهون

ــص العــام لأن الخــاص لا يقــول إن العــام غــير صــادر ، وهنــا يمكــن الجمــع بــين الخــاص والعــام  يخصِّ
 من حيث الظهور .

 الكتاب :التطبيق على 
 الحالة الثالثة :

وصدور ذي ) - أو رواية متواترة الخاص آية كريمة -(كون صدور القرينة قطعيا الثالثة : أن ي     
مـر فيـه يتضـح والأ، ) - وهو ظني الصـدور العام خبر ثقة -(بدليل التعبد بالسند  القرينة مرهون

مـانع مـن شمـول دليـل التعبـد بالسـند  فإنـه لا) -أي الحالـة الثانيـة  -(ممـا تقـدم في الحالـة السـابقة 
 ل حسب قواعد المحاورة العرفية والجمع العرفي .المعدّ  ثبات مدلولهإرينة استطراقا إلى لذي الق
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 ح :التوضي
 الحالة الرابعة :

كــأن يكــون   أن يكــون صــدور القرينــة مرهــو� بــدليل التعبــد بالســندوهــي الحالــة المهمــة ، وهــي     
يكون العام آية كريمـة  كأنصدور ذي القرينة قطعيا  يكون و الخاص خبر ثقة وهو ظني الصدور ، 

 وهنا لا بد من البحث في مقامين :أو رواية متواترة ، 
 المقام الأول :

 هل المقتضِي لحجية الخاص موجود أو غير موجود ؟    
 المقام الثاني :

 على فرض تماميّة المقتضِي هل المانع موجود أو غير موجود ؟    
 

حجــة ســواء كــان  -كخــبر الثقــة   - الصــدور دليــل حجيــة خــبر الثقــة يقــول إن الخــاص الظــني    
، فالخـاص الظـني الصـدور حجـة عاما ظني الصدور كان يعارض يعارض عاما قطعي الصدور أم  

قطعـي الصـدور يمنـع ال، فيكون المقتضِي موجودا ، وعلـى فـرض تماميـة المقتضـي هـل العـام مطلقا 
 من تقديم الخاص عليه أو لا يمنع ؟

الخـــاص الظـــني الصـــدور يتقـــدّم علـــى العـــام مطلقـــا أو يتقـــدّم إذا لم  فالبحــث الأول هـــو : هـــل    
 يكن العام قطعي الصدور ؟

قــول إن خــبر الثقــة حجــة إذا لم يكــن معارضــا يوالبحــث الثــاني هــو : دليــل حجيــة خــبر الثقــة     
لعــام قطعــي الصــدور ، وأمــا إذا كــان معارضــا لعــام قطعــي الصــدور فأساســا حجيــة خــبر الثقــة لا 

 ام القطعي الصدور ، فالمقتضِي غير موجود .تشمل الع
والسيد الشهيد يتكلم على فرض وجود المقتضِي لحجية الخاص الظني الصدور بحيـث تشـمل     

العـــام الظـــني الصـــدور والعـــام القطعـــي الصـــدور ، ثم يقـــول بأنـــه يوجـــد مـــلاك آخـــر للاستشـــكال 
ور بحيــث مــن الأســـاس لا فيــتكلم علــى فــرض عــدم وجــود المقتضِــي لحجيــة الخــاص الظــني الصــد

 تشمل العام القطعي الصدور .
ومحل البحث هو أن دليل حجيـة الظهـور ودليـل حجيـة السـند يشـمل الخـاص المعـارض لعـام     

، والمقتضِي غـير كـافٍ ، فـلا بـد أن غير قطعي والخاص المعارض لعام قطعي ، فالمقتضي موجود 
المــانع موجــود أو غـير موجــود ، فــإذا انتفــى يكـون عنــد� المقتضــي وعـدم المــانع ، فنبحــث عـن أن 
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المـانع يقــدّم الخـاص علــى العــام ، وإذا وُجِـدَ المــانع فــلا يقـدّم الخــاص لا لعــدم المقتضِـي بــل لوجــود 
، وهذا من قبيـل أن النـار غـير موجـودة فالمقتضـي للإحـراق غـير موجـود ، فالورقـة لا تحـترق المانع 

ة ولكـن المـانع موجـود أيضـا كالرطوبـة ، فالورقـة لا تحـترق لعدم المقتضِـي ، وتارة النـار غـير موجـود
 .لوجود المانع لا لعدم المقتضِي ، والسيد الشهيد يتكلم على فرض وجود المقتضِي 

ولـــو عكــــس الســــيد الشـــهيد لكــــان أفضــــل ، وذلــــك بأن يقـــول نستشــــكل أوّلا لعــــدم وجــــود     
 ع عن جر�نه .المقتضِي ، وثانيا على فرض وجود المقتضِي يوجد مانع يمن

 الكتاب :التطبيق على 
 الحالة الرابعة :

كــأن يكــون الخــاص خــبر   -( الرابعــة : أن يكــون صــدور القرينــة مرهــو� بــدليل التعبــد بالســند    
كــأن يكــون العــام آيــة كريمــة أو روايــة   -(وصــدور ذي القرينــة قطعيــا ) -ثقــة وهــو ظــني الصــدور 

مــارة لا يعــارض أباعتبــاره  ن ظهــور ذي القرينــةقــد يقــال بأ(الرابعــة) وفي هــذه الحالــة ، ) -متــواترة 
أي  -(عليــه  م ظهــور القرينــةليقــال بتقــدّ ) -فقــط بــدون ســند القرينــة  -(ظهــور القرينــة بالــذات 

ظهــور ذي القرينــة ظــني وهــو يعــارض قــد يقــال إن  -(بالجمــع العــرفي ) -علــى ظهــور ذي القرينــة 
علـــى ذي القرينـــة لأن الخـــاص الظـــني يقـــدّم علـــى العـــام ظهـــور القرينـــة الظـــني أيضـــا فالقرينـــة تقـــدّم 

، وقــد يقــال إن ظهــور ذي القرينــة يعــارض أمــرين : ظهــور القرينــة ودليــل حجيــة ســندها ،  الظــني
فالعام القطعي الصدور يقول بأن الخاص غير صـادر ، والخـاص لا يقـول بأن العـام غـير صـادر ، 

بــل هــو ) -: ظهــور الخــاص وســند الخــاص  فـدليل حجيــة الظهــور في العــام يعــارض مجمــوع أمـرين
أي -(القرينة وسندها  ظهور: مرين هما أيعارض المجموع المركب من ) -ظهور ذي القرينةأي -(

، العـــام يقـــول أ� صـــادر قطعـــا ، وظهـــور العـــام يقـــول إن الخـــاص المعـــارض غـــير  - وســـند القرينـــة
(وإلى ) ، ظهور الخاص أقـوىظاهر ، وذلك لأن العام لا يقول إن الخاص ليس بلكن صادر ، و 

هنــا تبــينّ أن ظهــور ذي القرينــة يعــارض أمــرين ، ولكــن هــذا لا يثبــت لنــا بقــاء ظهــور ذي القرينــة 
لأنه قد يتعارض العام مع الخاص ويتساقطان حتى لو قلنا بأن الخاص لا يخصِّص العام ، فلمـاذا 

جيـــة الظهـــور في العـــام يبقـــى العـــام علـــى عمومـــه ؟ ، العـــام يقـــول إن الخـــاص لـــيس صـــادرا ، وح
يعــارض مجمــوع أمــرين : الظهــور والســند ، فالســند يســقط ، وإذا ســقط أحــد الأمــرين فــلا يبقــى 
الخاص ، وإذا لم يبق الخاص فيبقى العام على عمومه ولا يسقط لأن الخاص لا يُسْقِطُ العـام بـل 

، فالإشــكال هــو العــام يُسْــقِطُ الخــاص لأن العــام قطعــي الصــدور ويقــول إن الخــاص لــيس صــادرا 
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إذ يكفـي في ، لذلك يقـول السـيد الشـهيد :) فلماذا يبقى العام ؟ أن الخاص لم يقدَّم على العام 
(، وهنـا لم خاطئـا ) -سـند الخـاصوهـو -(مـرين الأ بقاء ظهور ذي القرينـة أن يكـون أحـد هـذين

، ذو القرينـةى ظهور العام الذي هـو يسقط الظهور لأن ظهور الخاص الذي هو القرينة مقدَّم عل
أي  -(وعليه ، وإنما سقط سند الخاص ، وإذا سقط سند الخاص فظهور الخاص ليس له قيمة) 

فمـا هـو المـبرر لتقـديم القرينـة ) -وبناء علـى سـقوط أحـد الأمـرين وهنـا السـاقط هـو سـند الخـاص 
؟! ، ) (ولا يوجد دليل على تقديم الخاص على العام القطعـي السـندالحالة  الظنية السند في هذه

(وإن قلـت إن ظهـور الخـاص مقـدّم ، فـالجواب أنــه لا يكفـي تقـديم أحـد الأمـرين ليكـون المجمــوع 
مقدَّما ، فظهور الخاص القرينة مقدَّم على العام ذي القرينـة بحسـب المـوازين العرفيـة ، ولكـن هـذا 

مــــرين الأن أحـــد أد ومجــــرّ لا يلـــزم منــــه أن كـــلا الأمــــرين مقـــدّم ، لــــذلك يقـــول الســــيد الشـــهيد :) 
(مـن مـرين لا يسـتوجب حـق التقـديم لمجمـوع الأ -القرينـة  وهو ظهور -المذكورين له حق التقديم 
 ظهور القرينة وسندها) .

 بعبارة أخرى :
ن كــان لا إو ) -وهــو العــام  -(شمــول دليــل حجيــة الظهــور لــذي القرينــة  وإن شــئت قلــت إن    

، فـدليل  -وهـي الخـاص  -(القرينـة  ورلظه) -أي شمول دليل حجية الظهور  -(يعارض شموله 
أي ولكـن شمـول دليـل حجيـة  -(ولكنـه حجية الظهور يقول لا يوجد تعارض بين الظهـورين) ، 

 .لسند القرينة  يعارض شمول دليل التعبد بالسند) -الظهور 
 إشكال :

(، فــدليل حجيــة الظهــور يشــمل استشــكل في تخصــيص العــام الكتــابي بخــبر الواحــد  ومــن هنــا    
ظهور العـام يعـارض أمـرين : ظهـور الخـاص وسـند حجية ، و ، فيقول إن ظهور العام حجة العام 

ة لأن الخــاص مقــدّم ، ولكــن حجيــة ظهــور العــام لا تقــول إن ظهــور الخــاص لــيس حجــالخــاص 
علـــى العـــام بالقرينيـــة بـــل تقـــول إن ســـند الخـــاص لـــيس تامـــا ، فالخـــاص غـــير صـــادر ، وإذا ســـقط 

 .) لظهور القرينة السند فلا يوجد اعتبار
 ح :التوضي

 جواب الإشكال :
إذا قبلنــا أن دليــل حجيــة الظهــور شــامل للعــام �تي إلى نفــس دليــل حجيــة الظهــور لنــرى أنــه     

، وحجية خبر مقيَّد بقيد أو مطلق غير مقيَّد بقيد ، فالظهور حجة ما لم ترد قرينة على الخلاف 
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فتتقدّم القرينة على ذي القرينـة بالحكومـة لأن الحـاكم  الثقة تقول أ� قرينة تعبدية على الخلاف ،
يتقــدّم علــى المحكــوم تعبـّـدا لا حقيقــة ووجــدا� وتكوينــا ، فحجيــة خــبر الثقــة ظــني الســند فيصــير 

ـر  ـر يتقـدم، حاكمـا لأن الخـاص مفسِّ علـى المفسَّـر ، فالعـام القطعـي يكـون محكومـا بالخـبر  والمفسِّ
 .عيا لكان من باب الورود لا الحكومة ، ولو كان السند قطالظني السند 

 الكتاب :التطبيق على 
 جواب الإشكال :

أي في  -(في موضــــوعه  ذَ خِــــأُ دليــــل حجيــــة الظهــــور قــــد  ويقــــال في الجــــواب علــــى ذلــــك أن    
ودليـل التعبـد بسـند القرينـة ، الخـلاف  عـدم صـدور القرينـة علـى) -موضوع دليل حجية الظهور 

حــاكم علــى  فهــو، يثبــت صــدور القرينــة علـى الخــلاف ) -لا قطعـا فخـبر الثقــة صــادر تعبــدا  -(
)  -أي لأن دليــل التعبــد بســند القرينــة وهــو دليــل حجيــة التعبــد  -(دليــل حجيــة الظهــور لأنــه 
(دليل التعبد بسند م فيقدّ ) ، -أي موضوع دليل حجية الظهور  -(يثبت تعبدا انتفاء موضوعه 

 . بالحكومة) -لظهور أي على دليل حجية ا -( عليهالقرينة) 
 ح :التوضي

 إشكال آخر :
وما سبق كله �تي في فـرض أن الخـبر الخـاص الظـني السـند يكـون مقتضـي الحجيـة فيـه تامـا ،     

ولكــن إذا قيــل إن مــا خــالف كــلام الله تعــالى فهــو زخــرف ويضــرب بــه عــرض الحــائط فــلا يكــون 
تضــي الحجيــة لــيس شــاملا للخــبر ، فمقالخــبر الظــني الســند صــادرا مــن الشــارع فــلا يكــون حجــة 

خـالف  أنـه الظني السند ، ولا بد أن نرى أن الخاص الـذي يعـارض العـام هـل يصـدق عليـه عرفـا 
 كلام الله أو لا يصدق عليه ذلك ؟

ودليـــل حجيـــة فإنـــه إذا صـــدق علـــى الخـــاص أنـــه خـــالف كـــلام الله فـــلا يكـــون الخـــاص حجـــة     
، فمقتضـي الحجيـة غـير تام ، وأمـا إذا كـان لصـدور السند لا يشـمل الخـبر المعـارِض لعـام قطعـي ا

، فيكـون الخـاص صـادرا ، ولا بـد  فـلا يصـدق عرفـا أ�ـا مخالفـة اعرفي ابينهما جمعيمكن أن يجمع 
 .معنى المخالفة ما هو أن نرجع إلى الروا�ت لنرى 

 الكتاب :التطبيق على 
 إشكال آخر :

 بخبر الواحد (القطعي الصدور) ام الكتابينعم هناك ملاك آخر للاستشكال في تخصيص الع    
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" لأن المـلاك السـابق كـان علـى فـرض تماميـّة المقتضِـي ووجـود آخـر مـلاك( الظني السند ، وقال "
و إمكــان دعــوى القصــور ـوهــ، )  رض عــدم تماميّــة المقتضِــيـى فـــلـــكلام عـالـــا فـنـــا هـع ، وأمـــانـــمـال

ن أدلـة حجيـة خـبر الواحـد الف للعام القطعي الكتـابي لأمخ بد بالسند للشمول لخبرـعـتـفي دليل ال
(، وأدلـة حجيــة خـبر الثقــة لا تشـمل الخــبر يكــون الخـبر مخالفــا للكتـاب  ن لادة بأمقيـّ) -مـثلا-(

وسـيأتي الكـلام عـن ، المخالف للكتـاب ولـو كـا� علـى نحـو العـام والخـاص ، فالمقتضِـي غـير تام) 
المباينــة والعمــوم والخصــوص مــن ن المــراد مــن المخالفــة هــو يتبينّ أســ(، و ن شــاء الله تعــالى إذلــك 
فـــلا تســـمّى مخالفـــة ، فتكـــون ، وأمـــا إذا كانـــت المخالفـــة بنحـــو يمكـــن الجمـــع العـــرفي بينهمـــا وجـــه

خارجة عن دائـرة الـروا�ت الـتي تقـول إن مـا كـان مخالفـا للقـرآن الكـريم فلـم نقلـه ولم يصـدر منـا ، 
 .) لقرآن الكريم فقد صدر منهم عليهم السلاموالنتيجة أنه إذا كان غير مخالف ل
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 متن الكتاب :
 نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب -٤

 

داخلـة في نطـاق ذي  فـراد الـتي كانـتلا شك في أن كل ما يحرز شمول القرينـة لـه مـن الأ    
الأولية لـذي القرينـة بشـأ�ا تطبيقـا  الدلالة القرينة لا بد من تحكيم ظهور القرينة فيها وطرح

فـراد يبقـى في نطـاق يحرز عدم شمول القرينة له من تلـك الأ كما أن ما،  لنظرية الجمع العرفي 
 فــراد فهــو علــىمــا مــا يشــك في شمــول القرينــة لــه مــن الأأو ، ويطبــق عليــه مفــاده  ذي القرينــة

 أقسام :
مصـداقية للعنـوان المـأخوذ  ن شـبهةالقسم الأول : أن يكون الشك في الشمول �شئا مـ    

كمـا ،  هو مصداق لذلك العنـوان أو لا  في دليل القرينة يشك بموجبها في أن هذا الفرد هل
تكــرم فســاق الفقــراء " وشــك في فســق زيــد للجهــل  إذا ورد " أكــرم كــل فقــير " وورد " لا

 فما هو الموقف تجاه ذلك ؟، شمول المخصص له  بحاله فيشك حينئذ في
 إجابتان على هذا السؤال :وتوجد 

العام على وجـوب  فدلالة، ن هذا الفرد يعلم بأنه مصداق للعام للقطع بفقره أالأولى :     
لعـدم العلـم بانطبـاق عنـوان  ودلالـة المخصـص علـى خـلاف ذلـك غـير محـرزة، كرامه محرزة إ

فهـا وجــب نفسـها ولم نحـرز دلالــة علـى خلا وكلمــا أحـرز� دلالـة معتــبرة في، المخصـص عليـه 
 بالعام في الشبهة المصداقية . وهذا هو معنى التمسك، خذ بها الأ

كــرام إنثبــت وجــوب  نأن أرد� إوالإجابــة الثانيــة : تــرفض التمســك بالعــام لأننــا بالعــام     
لا يثبت الوجوب فعلا للشك في  ولكن، زيد على تقدير عدم فسقه فهذا واضح وصحيح 

حتى لو كان فاسقا فهذا ما نحرز وجود  كرامهإن نثبت وجوب أن أرد� إو ، التقدير المذكور 
كـرام ن نثبـت الوجـوب الفعلـي للإ أن أرد� إو ، القرينـة  دلالة أقوى على خلافـه وهـي دلالـة

ن الـدليل ر لأدخـل في الوجـوب بمـا في ذلـك عـدم الفسـق فهـذا متعـذّ  لـه جل تحقق كل مـالأ
 ح .وهذا هو الصحي، الجعل لا فعلية المجعول  مفاده
في العنوان المـأخوذ  القسم الثاني : أن يكون الشك في الشمول �شئا من شبهة مفهومية    

المثـال السـابق بـين مطلـق المـذنب  كما إذا تـردد عنـوان الفاسـق مفهومـا في،  في دليل القرينة 
وفي مثـل ، شمول دليل القرينـة لمرتكـب الصـغيرة  فيشك حينئذ في، ومرتكب الكبيرة خاصة 
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ن دلالــة العــام علــى كــرام مرتكــب الصــغيرة لأإثبــات وجــوب لإ ح التمســك بالعــامذلــك يصــ
 ووجود دلالة في المخصص على خلاف ذلك غير محرز . حكمه معلومة

 بطـال التمسـكهنا نفس ما ذكر في الإجابـة الثانيـة في القسـم الأول لإ لا �تيأن قيل إف    
ن المخصـص أ وهـي، عـد بيـان مقدمـة ويتضـح ذلـك ب، ن ذلـك لا �تي أبالعام كان الجـواب 

كـرام زائـد موضـوع وجـوب الإ  يكشف عـن دخالـة قيـد في" لا تكرم فساق الفقراء " القائل 
ن التسمية بما هـي لـيس إيسمى الفقير فاسقا ف على الفقر غير أن هذا القيد ليس هو أن لا

بل القيد هو أن لا ، كام حلو تغيرت اللغة ودلالاتها لما تغيرت الأ ثباتا ونفيا ، ولهذاإثر ألها 
دة مـردّ  وتلك الصـفة الواقعيـة، الصفة الواقعية للفاسق سواء سميناه فاسقا أو لا  تتواجد فيه

ارتكاب الكبـائر  وحيث إن، بحسب الفرض بين ارتكاب الذنب أو ارتكاب الكبائر خاصة 
مــا أو ، ب موضــوع الحكــم بالوجــو  ن عــدم ارتكابهــا قيــد دخيــل فين فــنحن نقطــع بأهــو المتــيقَّ 

ن هنــاك ثلاثــة عنــاوين : أوهكــذا نعــرف ، فيــه  عــدم ارتكــاب الصــغيرة فنشــك في كونــه قيــدا
والآخـر نقطـع  ،الوجوب وهو عدم التسـمية باسـم الفاسـق  أحدها نقطع بعدم كونه قيدا في

 والثالـث نشـك في قيديتـه وهـو عـدم ارتكـاب ،وهـو عـدم ارتكـاب الكبـيرة  بكونه قيـدا فيـه
 الصغيرة .

الفقــير بــدون  كــرامإن العــام في نفســه يثبــت وجــوب إذا اتضــحت هــذه المقدمــة فنقــول إ    
فيعود حكـم ، ارتكاب الكبيرة  ثبات القيدية لعدمي قيد غير أن المخصص حجة لإأدخالة 

ده بعـــدم ولا موجــب لتقيــّـ، ارتكـــاب الكبـــيرة  العــام بعـــد تحكـــيم القرينــة وجـــوبا مقيـــدا بعــدم
مــا أمــا الأول فللقطــع بعــدم قيديتــه ، و ، أارتكــاب الصــغيرة  مالتســمية باســم الفاســق أو بعــد

وعليـــه فيثبـــت بالعــام بعـــد التخصـــيص ، دلالــة المخصـــص علـــى ذلــك  حـــرازإالثــاني فلعـــدم 
في  وهــذا الوجــوب المنــوط نثبتــه، كــرام لكــل فقــير منوطــا بعــدم ارتكــاب الكبــيرة الإ  وجــوب

ــة  بالعــام فيى ذلــك بالتمســك ويســمّ ، مرتكــب الصــغيرة بــلا محــذور أصــلا  الشــبهة المفهومي
 للمخصص .
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 ح :التوضي
 نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب -٤

 

 :العنوان هنا عنوان جديد ، ولكن المعنوَن ليس بحثا جديدا ، فالبحث هنا هو     
صه أو لا يمكن ؟      هل يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصِّ
صه أو لا يمكن ؟ وهل يمكن      التمسك بالعام في الشبهة المفهومية لمخصِّ

 

إذا كـــان يوجـــد عـــام " أكـــرم كـــل فقـــير " وخـــاص " لا تكـــرم فسّـــاق الفقـــراء " ، هنـــا توجـــد     
 حالات :

 الحالة الأولى :
 فيجب إكرامه . -وهو ذو القرينة  -فهو مشمول للعموم أن هذا فقير عادل  نعلم    

 الحالة الثانية :
 فلا يجب إكرامه . -وهو القرينة  -فهو مشمول للخاص أن هذا فقير فاسق  نعلم    

 و�تي الكلام في حالتين أخريين ، وهما :    
 الحالة الثالثة :

مـن حيـث المصـداق ، فـلا نشـك نعرف مفهوم الفاسق ، وعنوان الفاسق معلـوم لنـا ، ولكـن     
، هذا مصداق الفاسـق أو لـيس مصـداقا ، هلنعلم أن هذا يصدق عليه أنه فاسق أو لا يصدق 

فـلا يجـب إكرامـه ، وإن  ، فإن كان مصداقا للفاسق دخل في الخاص " لا تكرم فساق الفقـراء " 
فيجب إكرامه ، فلا نعلم أنه فاسـق أو ، كان مصداقا للعادل دخل في العام " أكرم كل فقير " 

ـص غير فاسق ، وهذا هو معنى قـولهم : هـل يمكـن التمسـك بالعـ ام في الشـبهة المصـداقية للمخصِّ
 وهو " لا تكرم فساق الفقراء " ؟

في هــــذه الحالــــة الثالثــــة ادّعــــي في كلمــــات الأصــــوليين بأنــــه لا محــــذور في التمســــك بالعــــام في     
ــص العـام لأن المقتضِـي موجــود والمـانع مفقـود ، والمقتضِــي هـو العـام فــإن  الشـبهة المصـداقية لمخصِّ

وهــي  -" يشــمل كــل فقــير حــتى الفقــير الفاســق ، والفــرض هــو أن القرينــة  قولــه " أكــرم كــل فقــير
منفصــلة لا متصــلة ، وفي مــورد دوران الخــاص بــين الأقــل والأكثــر ، وأصــل الظهــور في  -الخــاص 

أصــل ظهــور ولا يُسْــقِطُ العــام تام ، والكــلام هــو في حجيــة الظهــور ، والخــاص المنفصــل لا يخــرم 
، وبنــاء علــى هــذا يكــون المقتضِــي تامــا فيجــب إكــرام كــل فقــير يســقط حجيــة الظهــور  بــلالعــام 
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و الفقـير الفاسـق المقطـوع بفسـقه ، وبهـذا المقـدار حتى الفقـير الفاسـق المقطـوع بفسـقه ، والمـانع هـ
خرجنا عن عموم العام ، وما زاد على ذلك وهـو الفقـير المشـكوك فسـقه لـيس داخـلا في الخـاص 

 فيشمله العام .
 إذن :

ـــص هـــو أن المقتضِـــي  التقريـــب     المشـــهور لجـــواز التمســـك بالعـــام في الشـــبهة المصـــداقية للمخصِّ
للفــرد المشــكوك الفســق تام والمــانع مفقــود ، وكلّمــا أحــرز� دلالــة معتــبرَة في نفســها علــى الشــمول 
وهو العام في مورد الفقير المشكوك فسقه ولم نحرز دلالة على خلافها بأنه فاسق حتى نخرجـه مـن 

 ب الأخذ بتلك الدلالة المعتبرَة التي لم نحرز شيئا على خلافها .العام وج
 : إشكال

ودليل خاص ، والخاص قسّـم العـام إلى قسـمين المقتضِي غير تام في نفسه ، يوجد دليل عام     
: " العادل يجب إكرامه " و " الفاسق لا يجب إكرامـه " ، وشـككنا أن الفـرد من حيث الحجية 

في القســم الأول أو القســم الثــاني ، فالمقتضِــي غــير محــرَز لأن نفــس ظهــور المشــكوك فســقه داخــل 
العـــام بعـــد تخصيصـــه صـــار لـــه قســـمان : قســـم يجـــب إكرامـــه ، وقســـم لا يجـــب إكرامـــه ، والفـــرد 

 المشكوك فسقه لا نحرز أنه داخل في القسم الأول حتى يقال بأن المقتضِي تام .
 جواب الإشكال :

" أكرم كل فقـير " ينحـلّ إلى وجـوبات بعـدد الأفـراد أي يجـب إكـرام  قلنا في بحث العموم أن    
الفقير الأول ويجب إكرام الفقـير الثـاني ويجـب إكـرام الفقـير الثالـث و. . . ، فكـل فـرد لـه وجوبـه 
المســــتقل ، خــــرج منــــه مقــــدار المحــــرَز فســــقه ، ومــــا زاد علــــى ذلــــك يبقــــى تحــــت العمــــوم ، والفــــرد 

 سق فيبقى تحت عموم العام .المشكوك فسقه غير محرَز الف
 رد جواب الإشكال :

 هذا الجواب غير تام .    
 

 الكتاب :التطبيق على 
 نتائج الجمع العرفي بالنسبة إلى الدليل المغلوب -٤

 

شمـول القرينـة  زُ رَ مـا يحُْـ لا شـك في أن كـلّ (توجد هنا عدة حالات ، وهي : الحالة الأولى :)     
، فـلا  -أي العـام  -(داخلـة في نطـاق ذي القرينـة  راد الـتي كانـتفله من الأ) -أي الخاص  -(
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لالـــة الدّ  وطـــرح) -الأفـــراد تلـــك أي في  -(لا بـــد مـــن تحكـــيم ظهـــور القرينـــة فيهـــا شـــك في أنـــه) 
أي بشأن تلـك الأفـراد الـتي كانـت -(بشأ�ا ) -أي لا نعمل بظهور العام-(ة لذي القرينة ليّ الأوّ 
، ) -كالتخصـــيص-(تطبيقـــا لنظريـــة الجمـــع العـــرفي ) -الخـــاص خلـــة في نطـــاق العـــام ويشـــملهادا

فـراد يبقـى مـن تلـك الأ) -كالعـادل   -(عـدم شمـول القرينـة لـه  زُ رِ يحُْـ كما أن مـا(والحالة الثانية :)  
(و�تي الكـلام في الحالـة ، ) -أي مفـاد ذي القرينـة  -(ويطبق عليـه مفـاده  في نطاق ذي القرينة

(، ويـذكر السـيد الشـهيد أقسـام  فراد فهو علىشمول القرينة له من الأ ما ما يشك فيأو الثالثة :) 
، تمسك بالعام في الشـبهة المفهوميـةهنا قسمان وهما : التسمك بالعام في الشبهة المصداقية ، وال

 أووتوجد بحوث وهي : القرينة وهي الخاص متصل ومنفصل ، والخاص يدور بين الأقل والأكثر 
خصِّص إما أن يكون متصلا بالعـام وإمـا أن يكـون منفصـلا عنـه ، وعلـى كـل بين المتباينين ، فالم

، وهنــا ذكــر الســيد  تقــدير إمــا أن يكــون الإجمــال والــدوران بــين الأقــل والأكثــر أو بــين المتبــاينين
ــص منفصــل وأنــه يــدور بــين الأقــل والأكثــر في الشــبهة المصــداقية وفي الشــبهة  الشــهيد أن المخصِّ

 :) المفهومية
 بين الأقل والأكثر) :أمره (المخصِّص منفصل ويدور الأول القسم 

(الأقــل هــو المعلــوم الفســق ، والأكثــر هــو المعلــوم الفســق والمشــكوك الفســق ، فــإن قلنــا بأنــه     
 داخــلاالمشــكوك الفســق ويكــون يجــوز التمســك بالعــام في الشــبهة المصــداقية فــالأخص هــو الأقــل 

، وإن قلنا بأنه لا يجـوز التمسـك بالعـام اص هو الأقل فيكون الختحت العام وخارجا من الخاص 
داخـلا تحـت الخـاص وخارجـا ويكون المشكوك الفسق  فالأخص هو الأكثرفي الشبهة المصداقية 

عــن العــام ويكــون الخــاص هــو الأكثــر ، وبحثنــا في القســم الأول في الخــاص المنفصــل الــذي يــدور 
،  في الخـــاص الـــذي يـــدور أمـــره بـــين المتبـــاينين أمـــره بـــين الأقـــل والأكثـــر لا في الخـــاص المتصـــل ولا

�شـئا مـن ) -أي في شمول القرينة للأفراد  -(أن يكون الشك في الشمول فالقسم الأول هو :) 
أي  -(بموجبهـا  كُّ شَـيُ ) -أي دليـل الخـاص  -(مصداقية للعنوان المـأخوذ في دليـل القرينـة  شبهة

) -أي الفاسـق-(هو مصـداق لـذلك العنـوان  هلفي أن هذا الفرد ) -بموجب الشبهة المصداقية 
 كمــا إذا ورد " أكــرم كــل فقــير " وورد " لا،  ) -أي أو لــيس مصــداقا لعنــوان الفاســق  -(أو لا 

وهنـا لا يوجـد شـك في المفهـوم لأن  -(تكرم فساق الفقراء " وشـك في فسـق زيـد للجهـل بحالـه 
أو لـيس بمصـداق للفاسـق لأن مفهوم الفسق واضح بل يوجد شك في أن زيدا مصداق للفاسـق 

 ،) -أي في شمول الفاسق لزيد  -(ص له شمول المخصِّ  فيشك حينئذ في) -زيدا مجهول الحال 
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 ؟(، فهل الفرد المشكوك هل يكون مشمولا للعام أو للخاص)  فما هو الموقف تجاه ذلك
 وتوجد إجابتان على هذا السؤال :

 الإجابة الأولى :
ــعْ هــذا الفــرد ي ـُ نأالأولى (الإجابــة)       (، فيكــون المقتضِــي بأنــه مصــداق للعــام للقطــع بفقــره  مُ لَ

ـــص أخـــرج معلـــوم الفســـق ،  تامـــا ، والـــدليل علـــم فينحـــل وجـــوب الإكـــرام بعـــدد الأفـــراد ، والمخصِّ
ــص منفصــل لا متصــل)  العــام علــى وجــوب  فدلالــة، وبقــي البــاقي تحــت ظهــور العــام لأن المخصِّ

ص علـى خـلاف ذلـك غـير ودلالة المخصِّ ، زة محرَ ) -شكوك فسقه أي إكرام الفرد الم -(كرامه إ
وكلمـا ، ) -أي علـى الفـرد المشـكوك فسـقه  -(ص عليـه لعدم العلم بانطباق عنوان المخصِّ  زةمحرَ 

أي علـى خــلاف الدلالـة المعتــبرة  -(علـى خلافهــا  نفسـها ولم نحــرز دلالـةً  في ةً معتــبرَ  أحـرز� دلالـةً 
ـــة المعتـــبرة في نفســـها  -(ا خـــذ بهـــوجـــب الأ) -في نفســـها  ، فكلمـــا وجـــد� دلـــيلا  -أي بالدلال

معتـبرا دالا علـى الشـمول وشـككنا في وجــود المـانع فـإن المقتضِـي يــؤثر أثـره فنأخـذ بالـدليل الــدال 
ـــص العـــام ، بالعـــام في الشـــبهة المصـــداقية  وهـــذا هـــو معـــنى التمســـك، ) -علـــى الشـــمول  (لمخصِّ

تام ، ولكــن الإشــكال غــير واردِ ، وإنمــا الصــحيح هــو مــا وأشــكل علــى ذلــك بأن المقتضِــي غــير 
 .يذكره السيد الشهيد من الإشكال في الإجابة الثانية) 

 ح :التوضي
 الإجابة الثانية :

ــــه لا يجــــوز التمســــك بالعــــام في الشــــبهة المصــــداقية      ــــا هــــو أن الصــــحيح والمشــــهور بــــين علمائن
صه بالبيان التالي :  لمخصِّ

وهذا العام بعد إخراج الخاص منه يتعنون بعنوان يقابل عنوان الخـاص ،  بوجد عام وخاص ،    
وعنـدما أخـرج الخـاص الفاسـق بقـي عندما قال " أكرم كل فقير " كان يشمل العادل والفاسق ، 

العام مختصّا بالعادل ، فالخاص عنوانـه هـو الفاسـق ، والعـام لـيس عنوانـه العـادل ولكـن لا ينطبـق 
ب إكرام العادل ، ولا يجب إكرام الفاسـق ، والفـرد المشـكوك ينطبـق عليـه إلا على العادل ، فيج

بنطبـق عليـه لا يعـني أننـا نحـرز انطباقـه عليـه ، فـإذا خـرج إما عنوان العـادل وإمـا عنـوان الفاسـق ، 
من عنوان فإنه بالضرورة يدخل تحـت العنـوان الآخـر ، ونسـأل القـائلين بجـواز التمسـك بالعـام في 

صه :الشبهة المصداق  ية لمخصِّ
 أو يجب -أي سواء كان عادلا أم فاسقا  –هل هذا الفرد المشكوك يجب إكرامه مطلقا     
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 نه ليس فاسقا أو يجب إكرامه لأنه عادل ؟لأإكرامه 
 توجد هنا ثلاثة بيا�ت :    

 البيان الأول :
الشـــرط وهـــو عـــدم لم تحـــرزوا إنكـــم " نقـــول لم يكـــن فاســـقا  إذا يجـــب إكـــرام الفقـــير"  واإن قـــال    

 .الفسق ، وإذا قلتم أحرز� عدم الفسق فهذا خلاف الفرض بأنه فرد مشكوك 
 البيان الثاني :

إن قــالوا " يجــب إكــرام الفقــير مطلقــا " وهــذا المشــكوك فقــير فنقــول إن هــذا خــلاف الفــرض     
ــص فتوجــد دلالــة وظهــور أقــوى مــن ظهــور العــام ، ولا يتمســك بــذي القرينــ ة مــع بأنــه يوجــد مخصِّ

 وجود القرينة .
 البيان الثالث :

" الجعــل هــو "يجــب إكــرام غــير الفاســقفنقــول إن إن قــالوا " يجــب إكــرام الفقــير لأنــه عــادل "     
ولازمـــه هـــو " يجـــب إكـــرام العـــادل " ، والجعـــل لا يقـــول إن المجعـــول فعلـــي لأن الحكـــم لا يثبـــت 

معـــنى قـــول الأصـــوليين إن مفـــاد موضـــوعه ولا يقـــول إن هـــذا الفـــرد عـــادل أو غـــير عـــادل ، وهـــذا 
 الدليل هو الجعل وإثبات فعلية المجعول خارج عن دائرة فعل المشرعِّ .

أنـــتم تقولـــون بأن هـــذا الفـــرد المشـــكوك يجـــب إكرامـــه لأنـــه يجـــوز التمســـك بالعـــام في الشـــبهة     
 المصداقية نسأل بأي بيان ؟

جوابـــه أنـــه خلـــف الفـــرض ، والبيـــان البيـــان الأول جوابـــه أنـــه خلـــف الفـــرض ، والبيـــان الثـــاني     
 الثالث جوابه أن الحكم لا يثبت موضوعه .

 إذن :
 لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .    

 بعبارة أخرى :
ـص ،      لا يمكن إثبات حكم الفرد المشكوك لأن الحكم المطلق نعلـم خلافـه بعـد ثبـوت المخصِّ

فســق صــحيح ولكــن لا ينفعنــا مــع الشــك في شــرطه لأن والحكــم المقيَّــد أي علــى تقــدير عــدم ال
فالنتيجـــة أن لتمســك بدلالــة العــام بلحــاظ الفــرد المشــكوك با وإذا قلنــاعــدم الفســق غــير محــرَز ، 

الحكم يثبت موضوعه ، وهذا غير معقول لأن الخطاب المولوي لا يتكفّل إثبات حكم لـيس مـن 
 فإن الخطاب الشرعي لالكونه عادلا واقعا شرعِّ ، ومن هذا القبيل وجوب إكرام زيد المشؤون 
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 يكون كاشفا عن ثبوت هذه الصفة لزيد .
 الكتاب :التطبيق على 

 الإجابة الثانية :
، وتوجـــد هنـــا  -أي بظهـــور العـــام  -(والإجابـــة الثانيـــة تـــرفض التمســـك بالعـــام لأننـــا بالعـــام     

م زيد على تقدير عدم فسقه فهذا كراإنثبت وجوب  نأن أرد� إثلاثة بيا�ت ، البيان الأول :) 
أي للشــك في  -(لا يثبــت الوجــوب فعــلا للشــك في التقــدير المــذكور  ولكــن، واضــح وصــحيح 

عدم الفسق ولا نعلـم أن عـدم الفسـق محقّـق أو غـير محقَّـق ، والقضـية الشـرطية صـحيحة ، ولكـن 
ن نثبـت أن أرد� إو  :) (البيـان الثـاني، ) -نريد القضـية الفعليـة لأن القضـية الشـرطية غـير مفيـدة 

أي وجــوب  -(حــتى لــو كــان فاســقا ) -أي إكــرام زيــد وهــو الفــرد المشــكوك  -( كرامــهإوجــوب 
فهـــذا مـــا نحـــرز وجـــود دلالـــة أقـــوى علـــى ) -للعـــادل والفاســـق أي شـــاملا مطلقـــا الفقـــير الإكـــرام 

ن نثبــــت أن أرد� إو (البيـــان الثالـــث :) ، ) -أي دلالـــة الخــــاص  -(القرينـــة  خلافـــه وهـــي دلالــــة
أي هذا الفرد المشكوك يجب إكرامـه لأنـه عـادل ، وكـان الجـواب أن  -(كرام الوجوب الفعلي للإ 

ا في ذلك عدم الفسق دخل في الوجوب بم له جل تحقق كل مالأ) -القضية لا تثبت موضوعها 
أنــه  (، فأمــا الموضــوعالجعــل لا فعليــة المجعــول  ن الــدليل مفــادهر لأفهــذا متعــذّ ) -أي العدالــة  -(

ــق فهــذا خــارج عــن مفــاد الــدليل)  ــق أو غــير متحقِّ (، فعليــه لا يجــوز وهــذا هــو الصــحيح ، متحقِّ
 .التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصِّص العام) 

 ح :التوضي
 القسم الثاني :

ا مــن �شــئً شمــول القرينــة للأفــراد الــتي كانــت داخلــة في نطــاق ذي القرينــة في  أن يكــون الشــكُّ     
وهنا القرينـة منفصـلة ويـدور أمرهـا بـين الأقـل ، في العنوان المأخوذ في دليل القرينة  مفهومية شبهة

 والأكثر .
 مثال :

تارة يكون عنوان الفاسق معلوما لنا وهو مرتكب الكبـيرة ، ومرتكـب الصـغيرة لـيس فاسـقا ،     
رة أخـرى نعلـم أن ونشك أن هذا الفرد ارتكب كبيرة أو لم يرتكـب ، وهـذه شـبهة مصـداقية ، وتا

هـــذا الشـــخص ارتكـــب صـــغيرة ، ولكـــن لا نعلـــم أن الفاســـق هـــو مرتكـــب الكبـــيرة أو الأعـــم مـــن 
مرتكب الكبيرة والصغيرة ، فإذا كان الفاسق هو مرتكب الكبيرة فقط فهـذا لـيس فاسـقا قطعـا ، 
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غـير  فيكـون هـذا الفـرد مشـكوكا في أنـه فاسـق أووإذا كان الفاسق هو الأعم فهذا فاسق قطعا ، 
مـا هـو ، هـل  -في " أكـرم كـل فقـير " وهو الفقـير  -فاسق ، وبحثنا في أن الذي يخرج من العام 

، فيـأتي السـؤال يخرج الأقل أي مرتكـب الكبـيرة أو يخـرج الأكثـر أي مرتكـب الكبـيرة أو الصـغيرة 
 التالي :

 

 ؟ هل يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية لمخصِّص العام أو لا يجوز    
 الجواب :

صه ،      نعم يجوز بنفس البيان الذي تقدّم في جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصِّ
والبيــان الســابق هـــو أن المقتضِــي تام والمــانع مفقـــود ، المقتضِــي هــو أن كـــل فقــير يجــب إكرامـــه ، 

لــذي مفهومــه ومرتكــب الصــغيرة فقــير فيجــب إكرامــه قطعــا بمقتضَــى العــام ، خــرج منــه الفاســق ا
مردّد بين الأقل والأكثر ، وقدره المتيقَّن هو الأقـل ، فيكـون الأقـل خارجـا عـن وجـوب الإكـرام ، 
وما زاد على ذلك يكون داخلا تحت العام ، فيبقى مرتكب الصغيرة تحت العام ، فيجـب إكـرام 

 مرتكب الصغيرة لأنه فقير وليس داخلا تحت الفاسق .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 م الثاني :القس
أي في شمول القرينة للأفراد التي كانت داخلة في نطاق ذي  -(أن يكون الشك في الشمول     

كمــا إذا تــردد عنــوان ،  في العنــوان المــأخوذ في دليــل القرينــة  �شــئا مــن شــبهة مفهوميــة) -القرينــة 
) -الفقــراء " وهــو " أكــرم كــل فقــير " و " لا تكــرم فســاق  -(المثــال الســابق  الفاســق مفهومــا في

، مرتكــــب الكبــــيرة خاصــــة (بــــين) و) -أي مرتكــــب الكبــــيرة والصــــغيرة  -(بــــين مطلــــق المــــذنب 
) -أي دليــل الخــاص وهــو " لا تكــرم فســاق الفقــراء "  -(شمــول دليــل القرينــة  فيشــك حينئــذ في
(، فيشــك في أن مرتكــب الصــغيرة داخــل تحــت الخــاص فالنتيجــة أنــه لا يجــب لمرتكــب الصــغيرة 

وفي مثــل ، و خــارج عــن الخــاص فيكــون داخــلا تحــت العــام فالنتيجــة أنــه يجــب إكرامــه) إكرامــه أ
ن دلالـة العـام علـى حكمـه كرام مرتكب الصـغيرة لأإثبات وجوب لإ ذلك يصح التمسك بالعام

(، والمقدار المحـرَز هـو الأقـل وهـو ز ص على خلاف ذلك غير محرَ ووجود دلالة في المخصِّ  معلومة
 .مرتكب الصغيرة يكون داخلا تحت العام فيجب إكرامه) مرتكب الكبيرة ، و 
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 ح :التوضي
 إشكال :

صــــه هــــو تمســــك بالعــــام في الشــــبهة المصــــداقية      التمســــك بالعــــام في الشــــبهة المفهوميــــة لمخصِّ
صــه ، فالشــك في الشــبهة المفهوميــة يرجــع إلى الشــك في الشــبهة المصــداقية ، وإذا تم  هــذا لمخصِّ

وتكـــــون النتيجـــــة أنـــــه لا يجـــــوز التمســـــك بالعـــــام في الشـــــبهة المفهوميـــــة رجـــــاع فيـــــأتي إشـــــكال الإ
صه  بالبيان التالي :والإشكال هو ما �تي ، لمخصِّ

المخصِّص أخرج عن العام ما هو مدلول عنوان الفاسق من الفقراء ، فمدلول عنـوان الفاسـق     
ســم الأول هــو مــا خــرج مــن ظهــور العــام ، وبــذلك أصــبح ظهــور العــام منقســما إلى قســمين : الق

، والقسـم الثــاني هــو مــا لا الفقــير الــذي لا يكــون مشـمولا لمــدلول الفاســق يكـون حجــة فيــه وهـو 
وفاعـل الصـغيرة يشـك في كونـه مشــمولا الفاسـق ،  الفقـير المشـمول لمــدلوليكـون حجـة فيـه وهـو 

ى حجيتـه فيكون بالنسبة إلى الظهـور البـاقي علـلمدلول الفاسق أو غير مشمول لمدلول الفاسق ، 
مـــن العـــام شـــبهة مصـــداقية لا شـــبهة مفهوميـــة ، ولا يجـــوز التمســـك بالعـــام في الشـــبهة المصـــداقية 

لمشكوك محرَز لفرد ال والاستدلال كان يقول إن شمول العامالمقتضِي غير تام ، لمخصِّص العام ، ف
الفرد المشـكوك لأن  شكال يقول بأن المقتضِي غير تامفالمقتضِي موجود والمانع مفقود ، وهذا الإ

، فالنتيجـة أنـه لا يجـوز التمسـك بالعـام في لا نعلم أنه داخل في القسم الأول أو في القسم الثاني 
صه  . الشبهة المفهومية لمخصِّ

 الخلاصة :
صـه أو لا      الكلام في القسـم الثـاني وهـو هـل يجـوز التمسـك بالعـام في الشـبهة المفهوميـة لمخصِّ

التمسك لأن المقتضِي تام والمانع مفقود ، وَيـَردُِ نفـس الإشـكال الـذي يجوز ، قد يقال بأنه يجوز 
صه ، والإشكال هو أن المقتضِي غير تام لا  ورد على التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لمخصِّ
أن المقتضِــي موجــود والمــانع غــير مفقــود ، والبحــث لا بــد أن ينصــبّ علــى هــذه النكتــة وهــي أن 

رتكب للصغيرة هل المقتضِي في حقِّه تام أو غير تام ، فإن كان المقتضِي تاما للفرد المشمول العام 
ولا فــلا بــد أن نبحــث عــن أن المــانع موجــود أو مفقــود ، فــإن وجــد المــانع فالمقتضِــي لا يــؤثر أثــره 

مـثلا ، ونعمل بمقتضَى المقتضِـي ، وإن لم يوجد المانع فالمقتضِي يؤثر أثره نعمل بمقتضَى المقتضِي 
ـــه قطعـــا بحســـب مقتضَــى ظهـــور العـــام ، ولكـــن بال نســبة إلى مرتكـــب الكبـــيرة المقتضِــي تام في حقِّ

 المانع موجود قطعا وهو ظهور الخاص لأن القدر المتيقَّن من الفاسق هو مرتكب الكبيرة ،
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 وبالنسبة لمرتكب الصغيرة هل المقتضِي تام في حقّه أو غير تام ؟
المقتضِـي تام أو غـير تام ، والمستشـكل قـال بأن المقتضِـي والبحث لا بد أن ينصبّ علـى أن     

غــير تام لأن العــام بعــد تخصيصــه ينقســم ظهــوره إلى قســمين : القســم الأول هــو مــا يكــون حجــة 
والقســم الثــاني هــو مــا لــيس بحجــة ، ونشــك بأن مرتكــب الصــغيرة يــدخل في القســم الأول أو في 

ل النوبة إلى المـانع ، وإذا لم يكـن المقتضِـي تامـا فـلا القسم الثاني ، إذن فالمقتضِي غير تام ولا تص
 .نبحث عن المانع لأن البحث عن المانع يكون بعد أن يكون المقتضِي تاما 

 

 جواب الإشكال :
علـــى الإشـــكال علينـــا أن نثبـــت أن المقتضِـــي تام لمرتكـــب الصـــغيرة أي مقتضِـــي  وفي الجـــواب    

لعــــام شــــاملا لمرتكــــب الصــــغيرة أي يقــــول " أكــــرم العمــــوم لشــــموله لمرتكــــب الصــــغيرة ، فيكــــون ا
القـــدر المتـــيقّن و مرتكـــب الصـــغيرة أيضـــا " ، ثم نبحـــث عـــن أنـــه يوجـــد مـــانع أو لا يوجـــد مـــانع ، 

، فيخرج مرتكب الصغيرة عن الخاص ويدخل في العام ، فلا يوجـد هو مرتكب الكبيرة للخاص 
ا والمــانع مفقــودا بالنســبة لمرتكــب مــانع عــن شمــول العــام لمرتكــب الصــغيرة ، فيكــون المقتضــي تامــ

 .الصغيرة 
 

 إذن :
وهـــو أن ظهـــور تام المقتضِـــي نثبـــت أن لينـــا أن لا عفي الاســـتدلال علـــى جـــواب الإشـــكال أوّ     

، والقـدر المتــيقَّن ثم نثبـت عــدم وجـود المــانع ، وذلـك بالإطــلاق ، العـام يشــمل مرتكـب الصــغيرة 
غـير مشـمول في الخـاص ، فالمـانع هـو مرتكـب  للخاص هـو مرتكـب الكبـيرة ، ومرتكـب الصـغيرة

الكبــيرة فقــط ، ومرتكــب الصــغيرة غــير داخــل في المــانع ، ويبقــى مرتكــب الصــغيرة تحــت العــام ، 
 ففي مرتكب الصغيرة المقتضي موجود والمانع مفقود .

وتطبيـق ذلـك علـى مثـال " أكـرم كـل فقـير " و " لا تكـرم فسـاق الفقـراء " ، نعلـم أن الحكــم     
د بقيــد ، فوجــوب الإكــرام مقيَّــد بأن لا يكــون الفقــير فاســقا ، ولا نعلــم أن هــذا القيــد أقــل أو قيِّــ

 :أكثر ، ويوجد فرضان في القيد 
 الفرض الأول :

قيد وجـوب الإكـرام هـو أن لا يسـمَّى الفقـير فاسـقا أي أن لا يصـدق عليـه عنـوان الفاسـق ،     
 .لفاسق موضوعية اعنوان فيؤخذ عنوان الفاسق موضوعا أي يكون ل
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 الفرض الثاني :
لـيس هـو عنـوان الفاسـق بـل المـراد هـو معنـوَن الفاسـق ، ومعنـوَن الفاسـق وجـوب الإكـرام قيـد     

ــي فاســقا أم  هــو ذلــك الفاعــل الــذي �تي بفعــل يــؤدّي بــه إلى الخــروج عــن زيّ العبوديــّة ســواء سمِّ
، فـالحكم لا يـدور مـدار العنـوان إثبـاتا سمِّي عادلا ، فالتسمية غير مهمة والكلام ليس في اللفـظ 

ونفيـا بــل يــدور مــدار المعنــوَن إثبــاتا ونفيــا ، فنأخــذ الفاســق لا بمــا هــو عنــوان بــل بمــا هــو معنــوَن ، 
ت اللغــــة وألفاظهـــا ومــــداليلها فهـــذا المعنــــوَن موجـــود وإن تغــــيرَّ العنـــوان واللفــــظ ،  لـــذلك إذا تغـــيرَّ

الفاسق بما هو عنوان له مرآتيّة إلى محَْكِيِّهِ ومعنوَنه ،  فالفاسق بما هو عنوان ليس له موضوعية بل
فيوجــد حكــم وجــوب إكــرام الفقــير وقُـيِّــدَ بقيــد واقعــي ، والقيــد الــواقعي لــيس هــو عنــوان الفاســق 

، ولا فتصـير الشـبهة مصـداقية فاسـق أو غـير فاسـق  حتى يقال بأننـا لا نعلـم أن مرتكـب الصـغيرة
ولا نقول إن القيـد هـو عنـوان الفاسـق لأننـا لا نعلـم ، المصداقية  يمكن التمسك بالعام في الشبهة

أن مرتكــب الصــغيرة فاســق أو غــير فاســق ، فــلا يكــون البحــث في عنــوان الفاســق بــل في معنــوَن 
الفاســـق ، ومعنـــوَن الفاســـق هـــو الفاعـــل الـــذي يرتكـــب فعـــلا يخرجـــه عـــن زيّ العبوديـّــة ، ومعنـــوَن 

لكبـــيرة ، ومـــا زاد عـــن ذلـــك فهـــو باقٍ تحـــت ظهـــور العـــام ، الفاســـق قـــدره المتـــيقَّن هـــو مرتكـــب ا
 .فالمقتضِي موجود والمانع مفقود 

 النتيجة :
 لأن المقتضِي تام والمانع مفقود .يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية لمخصِّص العام     

 الكتاب :التطبيق على 
 إشكال :

 بطـــال التمســـكفي القســـم الأول لإة الثانيـــة هنـــا نفـــس مـــا ذكـــر في الإجابـــ لا �تيأن قيـــل إفـــ    
ـص العــام  -(ن ذلــك أبالعـام كـان الجـواب  لا �تي ) -أي مـا ذكـر�ه في الشــبهة المصـداقية لمخصِّ

ـــص العـــام)  أي يتضـــح أن مـــا ذكـــر�ه هنـــاك في  -(ويتضـــح ذلـــك ، (في الشـــبهة المفهوميـــة لمخصِّ
ن أ هـــي(المقدمـــة) و، بعـــد بيـــان مقدمـــة  )-الشـــبهة المصـــداقية لا �تي هنـــا في الشـــبهة المفهوميـــة 

كـرام موضـوع وجـوب الإ  في يكشف عن دخالة قيـدٍ " اق الفقراء لا تكرم فسّ " ص القائل المخصِّ 
 ن التســمية بمــا هــيإى الفقــير فاســقا فــيســمَّ  علــى الفقــر غــير أن هــذا القيــد لــيس هــو أن لا زائــدٍ 

هو عنوان الفاسق فيقال بأننـا لا نعلـم أن  (، وإذا قيل إن القيدثباتا ونفيا إثر أليس لها  (تسمية)
، ولا يمكــن التمســك بالعــام في  مرتكــب الصــغيرة فاســق أو غــير فاســق فتصــير الشــبهة مصــداقية
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ت لو تغير  ، ولهذا )الشبهة المصداقية لمخصِّص العام ، والأحكام لا تدور مدار الأسماء والعناوين
ننــا سمَيّنـــا الخمــر مــاءً فـــإن حكمــه لا يتغـــيرّ لأن (، لنفـــرض أحكــام ت الأاللغــة ودلالاتهــا لمـــا تغــيرّ 

أي في  -( بل القيـد هـو أن لا تتواجـد فيـه، النظر يكون إلى صفته الواقعية لا إلى اسمه وعنوانه) 
أي -(فاسـقا أو لا  نـاهُ يْ سواء سمََّ ) -وهي الخروج عن العبودية-(الصفة الواقعية للفاسق ) -الفقير

أي  -(دة بحسب الفرض بين ارتكاب الـذنب مردّ  الصفة الواقعيةوتلك ، ) -أو لم نسمّه فاسقا 
وهــو  -(أو ارتكــاب الكبــائر خاصــة ) -مطلــق الــذنب أعــم مــن الكبــيرة والصــغيرة ، وهــو الأكثــر 

أي عـدم  -(ن عـدم ارتكابهـا ن فـنحن نقطـع بأارتكاب الكبائر هـو المتـيقَّ  وحيث إن، ) -الأقل 
مـــا عــــدم ارتكـــاب الصــــغيرة أو ، الحكـــم بالوجــــوب  موضــــوع قيــــد دخيـــل في) -ارتكـــاب الكبـــائر 

، ومــا زاد عــن ارتكــاب الكبــيرة  -أي في موضــوع الحكــم بالوجــوب-(فيــه  فنشــك في كونــه قيــدا
ن هنــاك ثلاثــة أوهكــذا نعــرف ، )  داخــل في عمــوم العــام ، فيكــون المقتضِــي تامــا والمــانع مفقــودا

قيـدا )  -أي كـون العنـوان  -( كونـه نقطـع بعـدم  )  -وهو العنـوان الأول  -( عناوين : أحدها 
والآخـر  ،)  لأن الأحكـام لا تـدور مـدار الأسمـاء (الوجوب وهو عدم التسمية باسـم الفاسـق  في
) -أي في الوجـوب-( قيـدا فيـه) -أي كـون العنـوان  -(نقطـع بكونـه ) -وهو العنوان الثاني  -(

أي قيديـة  -(نشـك في قيديتـه ) -وهو العنـوان الثالـث  -(والثالث  ،وهو عدم ارتكاب الكبيرة 
 الصغيرة . وهو عدم ارتكاب) -العنوان 

أي  -(الفقــــير  كــــرامإن العــــام في نفســــه يثبــــت وجــــوب إإذا اتضــــحت هــــذه المقدمــــة فنقــــول     
، فظهور العام  -لأن المخصِّص منفصل  -(ي قيد أبدون دخالة ) -وجوب الإكرام لكل فقير 

ـ) -رتكب للكبيرة والفقير المرتكب للصغيرة تام يشمل الفقير العادل والفقير الم ص غير أن المخصِّ
فيعود حكم العـام بعـد تحكـيم القرينـة وجـوبا مقيـدا ، ارتكاب الكبيرة  ثبات القيدية لعدمحجة لإ

فيخـرج مـن ظهـور هـو مرتكـب الكبـيرة  داخـل في الخـاص(، فما قطعنا أنه ارتكاب الكبيرة  بعدم
ولا ، ) ، فالمقتضِـي تام والمـانع مفقـود ة يكون باقيا تحـت العـامالعام ، وما زاد عن مرتكب الكبير 

لأن الأحكــام لا تــدور  -(بعــدم التســمية باســم الفاســق ) -أي لتقيّــد العــام  -(ده موجــب لتقيّــ
لأن الخـاص لم يشـمل مرتكـب الصـغيرة ، والقـدر  -(ارتكاب الصـغيرة  أو بعدم) -مدار الأسماء 

أي الــــذي لا موجــــب لتقيــّــده بعــــدم  -(مــــا الأول ، أ) -يرة المتــــيقَّن للخــــاص هــــو مرتكــــب الكبــــ
ما الثاني أ، و ) -أي بعدم قيدية اسم الفاسق  -(فللقطع بعدم قيديته ) -التسمية باسم الفاسق 

ــ حــرازإفلعــدم ) -أي الــذي لا موجــب لتقيــّده بعــدم ارتكــاب الصــغيرة  -( ص علــى دلالــة المخصِّ
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وعليــــه فيثبــــت بالعــــام بعــــد ، ) -تكــــاب الصــــغيرة أي علــــى عــــدم تقيــّــد العــــام بعــــدم ار  -(ذلــــك 
 وهـذا الوجـوب المنـوط نثبتـه، كرام لكل فقير منوطا بعـدم ارتكـاب الكبـيرة الإ  التخصيص وجوب

، (لأنه فقير وليس مرتكبا للكبيرة ، فيكون مشمولا للعـام) في مرتكب الصغيرة بلا محذور أصلا 
ـــ الشـــبهة المفهوميـــة ى ذلـــك بالتمســـك بالعـــام فيويســـمّ  (المنفصـــل الـــدائر بـــين الأقـــل ص للمخصِّ

 .والأكثر لا المتصل ولا الدائر بين المتباينين لأن تلك فروع أخرى) 
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 متن الكتاب :
 تطبيقات للجمع العرفي -٥

 

صــحة ذلــك  ووقــع البحــث في، عــي فيهــا تطبيــق نظريــة الجمــع العــرفي هنــاك حــالات ادّ     
 جملة منها : نذكر فيما يلي، وعدمه 

مـن قبيـل  -واحد  ولهما جزاء منهما شرط خاصّ  تان لكلّ إذا وردت جملتان شرطيّ  -١    
التعـارض بـين منطـوق   وقـع -" ر إذا خفيـت الجـدارن فقصّـ"  و" ر إذا خفي الأذان فقصّ " 

م علــى مفهــوم كــل منهمــا يقــدّ  ن منطــوقوهنــا قــد يقــال بأ، كــل منهمــا ومفهــوم الأخــرى 
ن دلالـة المنطـوق دائمـا أظهـر مـن دلالـة لأ مـاإتين تـين مسـتقلّ ن للتقصـير علّ أالأخرى وينـتج 

ن المفهـوم في كـل جملـة م تخصيصـا لأفيقـدّ  المقـام أخـصّ  مـا بـدعوى أن المنطـوق فيإالمفهـوم و 
وهــذا مطلــق لحــالتي وجــود شــرط الجملــة الأخــرى ، بانتفــاء شــرطها  يــدل علــى انتفــاء الجــزاء

 ملة الأخرى يدل علـى ثبـوت الجـزاء في حالـة وجـود شـرطهاوالمنطوق في الج،  وعدم وجوده
 صا .فيكون مخصِّ 

 ونلاحظ على ذلك منع الأظهرية ومنع الأخصية :
الخصوصــية الــتي  هــا إلى دلالـة المنطــوق علـىن الدلالـة علــى المفهـوم مردّ مـا الأول : فــلأأ    

 فالتعارض دائما بين منطوقين .، تستتبع الانتفاء عند الانتفاء 
وهذا ، مستقلتين للجزاء  ما بافتراض الشرطين علتينإن نلتزم أبد  ما الثاني : فلأننا لاأو       

وهــذا يعــني ، علــة واحــدة مســتقلة  ن مجمــوع الشــرطينأمــا بافــتراض إو ، يعــني تقييــد المفهــوم 
كـل مـن الشـرطيتين بانضـمام شـرط الأخـرى  طلاق المفهوم وتقييد المنطـوق فيإالحفاظ على 
والنسـبة بينهمـا العمـوم ، طـلاق المفهـوم إطـلاق المنطـوق و إ فالتعارض إذن بـين ،إلى شرطها 

 يتعارضان ويتساقطان ولا جمع عرفي . �ماأفالصحيح ، من وجه 
 ن كـلاًّ أبالـدليل  ا وثبـتومختلفتان شـرطً  حدتان جزاءً تان متّ إذا وردت جملتان شرطيّ  -٢    

لا ؟ وعلـى تقـدير التعـدد  الحكـم أو عـددمن الشرطين علة تامة ووجد الشرطان معـا فهـل يت
 لا ؟ فهل يتطلب كل منهما امتثالا خاصا به أو

 ." إذا ظاهرت فأعتق "  و" إذا أفطرت فأعتق " ومثاله     
 حكمٌ  شرطٍ  ة الشرط للجزاء أن يكون لكلِّ يّ ظهور الشرطية في علّ  ن مقتضىأوالمشهور     
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ــ هــذا مــاو ، فهنــاك إذن وجــوبان للعتــق ، عنــه  بٌ مســبَّ   أصــالة عــدم التــداخل فيـ " يســمى ب
، سـببا واحـدا  سـبب يبقـي سـببا تامـا ولا ينـدمج السـببان ويصـيران ن كلّ أبمعنى  " الأسباب

مغايرا للآخر فلا بد مـن انبعـاثين  واحد من هذين الوجوبين يمثل بعثا وتحريكا وحيث إن كلّ 
ن الوجـــوبين أبمعـــنى  " باتبَّ التـــداخل في المســـ أصـــالة عـــدمـ " وهـــذا مـــا يســـمى بـــ، وتحـــركين 

قهمــا ن كــان متعلّ إن قيــل إن هــذين الوجــوبين إلهمــا ، فــ بامتثــال واحــد ىبين لا يكتفــالمســبَّ 
ق  ن كـان متعلـّإو ، مكـان الاكتفـاء بعتـق واحـد إلزم  -في المثال  وهو طبيعي العتق -واحدا 

" ، أعتـق " ر في مـطـلاق مـادة الأإالعتق غير الحصة الأخرى لزم تقييد  منهما حصة من كلّ 
 الظاهر . وهو خلاف

 كان الجواب أحد وجهين :
 يّ علـــى عنـــوان كلــّـ مكـــان اجتمـــاع بعثـــينإن يؤخـــذ بالتقـــدير الأول بنـــاء علـــى أالأول :      

ن كـان إالانبعـاث والحركـة و  د البعـث والتحريـك بنفسـه يقتضـى تعـددن تعـدّ إويقال ، واحد 
 العنوان الذي انصب عليه البعثان واحدا .

بعثــين علــى عنــوان  مكــان اجتمــاعإبنــاء علــى عــدم  -بالتقــدير الثــاني ن يؤخــذ أالثــاني :     
ظهـور الجملتـين في تعـدد  والقرينـة علـى التقييـد نفـس، طـلاق المـادة إويلتزم بتقييد  -واحد 

وهــذا نحــو مــن ، واحــد بحســب الفــرض  مكــان اجتماعهمــا علــى عنــوانإالوجــوب مــع عــدم 
 الجمع العرفي .

لزامـي ، الـدليل الإ ملزامـي ودليـل ترخيصـي بالعمـوم مـن وجـه قـدّ إذا تعارض دليل إ -٣    
ــوقــد ي ـُ ــيس مفــاده عرفــاذلــك بأ بُ رَّ قَ ــدليل الترخيصــي ل ــه لا ن ألا إ ن ال ــوان المــأخوذ في العن

لزامي على اقتضائه من وجه دل الدليل الإ فإذا فرض عنوان آخر أعم منه، لزام يقتضي الإ
ن  الحقيقـة لـيس مـن الجمـع العـرفي لأوهـذا في، بـين الـدليلين  التعـارضخذ بـه لعـدم ألزام للإ

 حوالبيــان المــذكور يوضّــ، يفــترض وجــود التعــارض بــين الــدليلين قبــل التعــديل  الجمــع العــرفي
 عدم التعارض رأسا .

 أحـد الـدليلين دالاًّ  طلاق شمولي وآخر بدلي بالعموم من وجه فـإن كـانإإذا تعارض  -٤    
بالوضــع ســواء اتصــل م مــا كــان قــدّ  خــر بقرينــة الحكمــةالأداة والآبالوضــع و  طــلاقعلــى الإ

 نه بيان للقيد فلا يسمح لقرينةحالة الاتصال فلأ ما في، أطلاق الآخر أو انفصل عنه بالإ
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 .ما في حالة الانفصال فللأظهرية والقرينية أطلاق ، و الإ الحكمة بالجر�ن وتكوين
�مـــا متكافئـــان أأحـــدهما  :بقرينـــة الحكمـــة فهنـــاك قـــولان بالوضـــع أو  وإذا كـــان كلاهمـــا    

 أوجه : ن يفسر ذلك بعدةأمعا ، والآخر تقديم الشمولي على البدلي ، ويمكن  فيتساقطان
طلاقـين متمـاثلين مـن إ ن يقال بأقوائية الظهـور الشـمولي مـن الظهـور البـدلي فيأالأول :     

ــمِ كْ أو حِ  ينِْ يـَّ عِ ضْــوَ حيــث كو�مــا  حكامــا عديــدة بنحــو أيتكفــل  ن الشــموليوذلــك لأ،  ينِْ يـَّ
والاهتمـام ، لا حكما واحـدا وسـيع الـدائرة إ الانحلال بخلاف المطلق البدلي الذي لا يتكفل

ــان أصــل حكــم برأســه ، أشــد مــن الاهتمــام ببيــان حــدوده ودائرتــه ســعة وضــيقا  النــوعي ببي
 وى مـن التعهـد العـرفي بعـدمرادته أقـإبعدم تخلف بيان أصل حكم عن  فيكون التعهد العرفي

الأول وتقـديم  ولمـا كـان تقـديم البـدلي يسـتدعي التخلـف، رادتها إعة حكم عن تخلف بيان س
  ذلك .ي التخلف الثاني الأخف محذورا تعينّ عالشمولي يستد

بنــاء علــى أن  ة المقــدورة عقــلا وشـرعابالحصّـ يخــتصّ " أكـرم فقــيرا " ن الامــر في أالثـاني :     
" لا تكـــرم الفاســـق "  وشمـــول، امع بـــين المقـــدور وغـــير المقـــدور لـــيس معقـــولا التكليــف بالجـــ

طــلاق البــدلي موضــوع الإ فيرتفــع بــذلك، كرامــه غــير مقــدور شــرعا إللفقــير الفاســق يجعــل 
ق التكليــف بالجــامع بــين المقــدور تعلــّ نأه ولكــن تقــدم في محلــّ ،ويكــون الشــمولي واردا عليــه 

 وغيره معقول .
" فقـير مـا كـرامإوجـوب "لا يعارض في الحقيقة " لا تكرم الفاسق " خطاب  نأالثالث :     

كـرام الواجـب الإ  بـل يعـارض الترخـيص في تطبيـق" ، أكرم فقيرا " الذي هو مدلول خطاب 
لــزام في الواقــع بــين دليــل الإ ن التعــارض يقــوم فيأوهــذا يعــني ، كــرام الفقــير الفاســق إعلــى 

 تعــارض دليــل نــه مــتىأم وقــد تقــدّ ، البــدلي  الخطــاب الخطــاب الشــمولي ودليــل الترخــيص في
 على الأول . م الثانيلزام قدّ الترخيص مع دليل الإ

مع فرض تعلقـه  كرام الفقير الفاسق تنافي الوجوب بنفسهإونلاحظ على ذلك أن حرمة     
علـى ذلـك مـن ترخيصـات في  بصرف وجود الفقير بلا قيد العدالة بقطـع النظـر عمـا يترتـب

 .لزاميين إ طلاقي حكمينإبين  -إذن  -فالتنافي ،  التطبيق
طــلاق أدلــة إكحــال  مــر بالإكــرام حالــه عرفــالأطــلاق البــدلي لن الإإن يقــال ألا إاللهــم     

 د بحصة دونقيّ مر للتّ من �حية الأ الترخيص في أنه لا يفهم منه أكثر من عدم وجود مقتضٍ 
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 حية التحريم المجعول في الدليل الآخر .لذلك من � فلا يكون منافيا لوجود مقتضٍ ، حصة 
كمـا أشـر�  - فالتعارض -كالرواية الصادرة من ثقة  -مارة أإذا تعارض أصل مع  -٥    

وفي مثــل ذلــك قــد ،  نمــا هــو بــين دليــل حجيــة الأصــل ودليــل حجيــة تلــك الروايــةإ -ســابقا 
ودليـل حجيـة ، ل العلـم بمـا هـو دليـ ن موضوع دليل الأصل هو عـدمأيقال بالورود بتقريب 

خـذ أولكـن  ،الأصـل حقيقـة وهـو معـنى الـورود  الخبر يجعل الخبر دلـيلا فيرفـع موضـوع دليـل
ن ظـاهر الـدليل ا هـو كاشـف تام يحتـاج إلى قرينـة لأدليـل لا بمـ العلم في دليل الأصل بما هـو

 العلم فيه بوصفه الخاص . خذأفي نفسه 
العلـم في موضـوعه  خـذ عـدمأدليل الأصـل  ن ظاهروقد يقال بالحكومة بعد الاعتراف بأ    

، التعبد بكو�ا علما وكاشفا تامـا  مارة مفادهن دليل حجية الأوذلك لأ، بما هو كاشف تام 
موضوعا لحكـم مـن  -اتا أو نفيا ثبإ -المأخوذ  وبذلك يوجب قيامها مقام القطع الموضوعي

،  موضــوع دليــل الأصــل قيامهــا مقــام القطــع المــأخوذ عدمــه في ومــن أمثلــة ذلــك ،حكــام الأ
 وهو معنى الحكومة .، الحجية رافعا لموضوع دليل الأصل تعبدا  وبهذا يكون دليل

ن دليـــل لأ مـــارة والاستصـــحاب ينطبـــق علـــى حالـــة التعـــارض بـــين الأن قيـــل هـــذا لاإفـــ    
لموضــوع دليــل حجيــة  الاستصــحاب مفــاده التعبــد ببقــاء اليقــين أيضــا فيكــون بــدوره رافعــا

 الشك وعدم العلم . مارة وهوالأ
طلاق الـدليل إبل  مارة لسا�ك لم يؤخذ في موضوع دليل حجية الأن الشأكان الجواب     

يحكــم باســتحالة جعــل الحجيــة  غــير أن العقــل، يشــمل حــتى حالــة العلــم الوجــداني بالخــلاف 
 ل حالـةَ طـلاق الـدليإعـن  جُ رِ نمـا يخُـْإالعقلـي  وهـذا الحكـم، مارة مع العلم بخلافها وجـدا� للأ

مـارة خلافـا تصـحاب رافعـا لموضـوع دليـل حجيـة الأالاس فلا يكون، العلم الوجداني خاصة 
مـارة علمـا جعـل الأب دليـل الاستصـحاب لسـا� فوعدم العلم مـأخوذ في ن الشكإللعكس ف

 موضوعه بالحكومة . يرتفع
فــاد الــدليل إلى م لا بالنظــرإن الــدليل الحــاكم لا تــتم حكومتــه أه ونلاحــظ علــى ذلــك كلــّ    

سـيرة العقلائيـة وسـيرة الظهور هو ال ودليل حجية الخبر في المقام وكذلك، المحكوم كما تقدم 
ـــتأ، المتشـــرعة  ـــم يثب ـــا الســـيرة العقلائيـــة فل ـــل الأ م ـــة القطـــع انعقادهـــا علـــى تنزي ـــارة منزل م

القطع الموضوعي في الحياة العقلائية علـى نحـو يسـاعد علـى  الموضوعي لعدم انتشار حالات
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مضــاء الســيرة العقلائيــة شــرعا لا دليــل علــى نظــره إلى أكثــر ممــا إو ، المــذكورة  انتــزاع الســيرة
ــه مــن آثا تنظــر في  ن منهــا العمــل بالخــبر والظهــورمــا ســيرة المتشــرعة فــالمتيقَّ أر ، و الســيرة إلي

 الموضوعي . ولا جزم بانعقادها على العمل بهما في موارد القطع، موارد القطع الطريقي 
في مـورد تواجـد  بـل كونـه نصـا، ن نلتـزم بأخصـية دليـل حجيـة الخـبر والظهـور أالأصح و     

الواقــع بالروايــة والظهــور وعــدم  الأصــول علــى الخــلاف للجــزم بانعقــاد الســيرة علــى تنجيــز
 العملية . الرجوع إلى البراءة ونحوها من الأصول

الأصل المخـالف لهـا  ة علىممارة بحكم هذه الأخصية والنصية في دليل حجيتها مقدّ فالأ    
 الموضوعي عموما . إن لم يثبت بدليل الحجية قيامها مقام القطعو 

ــ -٦     ــالكــان الأصــل   سَــبَّبيِّ صــل مُ أو  بَبيِّ إذا تعــارض أصــل سَ ولهــذا يجــري ، ما مقــدّ  بَبيِّ سَّ
ض باستصـحاب نجاسـة ولا يعـارَ ،  بـه الثـوب المتـنجس لُ سَـغْ استصحاب طهارة الماء الـذي ي ـُ

ــوقــد فُ ، ب المغســول الثـو  ن استصــحاب نجاســة الثــوب في الحكومــة لأ ذلــك علــى أســاس رَ سِّ
واستصـحاب طهـارة المـاء يلغـي تعبـدا الشـك ، الثوب بقاء  المثال موضوعه الشك في نجاسة

فيرتفـــع بالتعبـــد موضـــوع استصـــحاب ، المـــاء بمـــا فيهـــا تطهـــيره للثـــوب  في تمـــام آثار طهـــارة
 لسابقة .تقدم في الحلقة ا النجاسة كما

ــة      ــامأولكــن يلاحــظ مــن �حي حــراز التعبــدي الإ ن هــذا البيــان يتوقــف علــى افــتراض قي
ومـن �حيـة أخـرى ، في ذلـك  وقـد مـرت المناقشـة، مقام القطـع الموضـوعي  بَبيِّ سَّ البالأصل 

ــإ ــالتقــديم الأصــل  رد في ســائر مــواردن التفســير المــذكور غــير مطّ ــعلــى  بَبيِّ سَّ ــ سَبَّبيِّ مُ ـال ه لأن
ــــال يخــــتص بمــــا إذا كــــان مفــــاد الأصــــل إلغــــاء الشــــك وجعــــل الطريقيــــة كمــــا يــــدعى في  بَبيِّ سَّ

ــالالأصــل  مــع أن، الاستصــحاب  م علــى ومــع هــذا يقــدّ ، قــد لا يكــون مفــاده كــذلك  بَبيِّ سَّ
 فالمـاء المغسـول بـه الثـوب في المثـال، حـتى ولـو كـان مفـاده جعـل الطريقيـة  سَبَّبيِّ مُ ـالـ الأصل

شـكال علـى إ مها بـلاكـان مـوردا لأصـالة الطهـارة لا لاستصـحابها لبـني علـى تقـدّ المذكور لـو  
لـيس مفـاده إلغـاء الشـك  مـع أن دليـل أصـالة الطهـارة، استصحاب نجاسة الثوب المغسـول 

ــالنكتــة تقــدم الأصــل  وهــذا يكشــف عــن أن، لتجــري الحكومــة بالبيــان المــذكور  علــى  بَبيِّ سَّ
فكأنـه يحـل المشـكلة ، كونـه يعـالج موضـوع الحكـم  ء الشك بل فيلا تكمن في إلغا سَبَّبيِّ مُ ـال

 بَبِيّةسَّـالن أوهـذا يعـني ، ا في مرتبة متـأخرة عرفـً يبقي مجال للحلّ  في مرتبة أسبق على نحو لا

٨٦ 
 



الأصــلين  المــذكور نكتــة عرفيــة تقتضــي بنفســها التقــديم في مقــام الجمــع بــين دليلــي باللحــاظ
 . سَبَّبيِّ مُ ـوال بَبيِّ سَّ ال

ـــــع أصـــــل آخـــــر كـــــالبراءة وأصـــــالة الطهـــــارة - ٧     ـــــدّ  إذا تعـــــارض الاستصـــــحاب م م تق
ن دليـل أالجمع العـرفي  والمشهور في تفسير هذا التقديم وتبرير، لجمع العرفي باالاستصحاب 

، لغـاء الشـك إمفاده التعبد ببقاء اليقـين و  نصحاب حاكم على أدلة تلك الأصول لأالاست
 فيكون رافعا لموضوعها بالتعبد . عها الشكخذ في موضو أوتلك الأدلة 

ــ     ــبراءة وأصــالة الطهــارةإف ــة ال كــذلك هــو  ن قيــل كمــا أن الشــك مــأخوذ في موضــوع أدل
 مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب .

ــــاإن الشــــك و أكــــان الجــــواب      ــــأخوذا في موضــــوع أدلتهــــا جميع ــــل  ن كــــان م ولكــــن دلي
بخـــلاف أدلـــة الأصـــول  لغـــاء الشــكإليقـــين و ن مفــاده التعبـــد باالاستصــحاب هـــو الحـــاكم لأ

 الأخرى .
مـارة دليل حجية الأ وهذا البيان يواجه نفس الملاحظة التي علقناها على دعوى حكومة    

 على أدلة الأصول فلاحظ .
الاستصــحاب  ن العمــوم في دليــلأوالأحســن تخــريج ذلــك علــى أســاس آخــر مــن قبيــل     

في الشــــمول لمــــادة  فيكـــون أقــــوى وأظهـــر،  "دا بــــأ "عمـــوم بالأداة لاشــــتماله علـــى كلمــــة 
 الاجتماع .

 
 ح :التوضي

 تطبيقات للجمع العرفي -٥
 

وقــع الاخــتلاف فيهــا بــين الأصــوليين أن الجمــع العــرفي يجــري  حــالات وتطبيقــاتتوجــد عــدة     
فيهــا أو لا يجــري فيهــا وأنــه هــل يــدخل في التعــارض غــير المســتقر فــلا يســري التعــارض إلى دليــل 

 من هذه الحالات :ة أو في التعارض المستقر فيسري التعارض إلى دليل الحجية ، الحجي
 الحالة الأولى :

لا  -إذا وردت جملتان مستقلتان شرطيتان شـرطهما مختلـف وجزاؤهمـا حكـم واحـد شخصـي     
 . -حكم واحد نوعي 
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 : ١ال مث
نوعي لأن لكل من كم " إذا أفطرت فأعتق " و " إذا ظاهرت فأعتق " هنا وجوب العتق ح    

فيوجد هنا امتثـالان ، وإذا علمنـا مـن الخـارج أن الآخر ، الحكم امتثال يختلف عن امتثال  الحكم
 للحكمين امتثالا واحدا فيكون الحكم واحدا شخصيا لأن لهما امتثالا واحدا .

 : ٢مثال 
ـــر الصـــلاة إذا"      ـــر الصـــلاة" و "إذا خفيـــت الجـــدران فقصِّ " ، الشـــرط هنـــا خفـــي الأذان فقصِّ

 " ، والجزاء واحد شخصي لأنه يوجد امتثال واحد .متعدِّد "خفاء الأذان" و "خفاء الجدران
فإنـــه يوجــد فيـــه اخــتلاف الشـــرط وهــذا بخــلاف المثـــال الآخــر الـــذي ســيأتي في القســـم الثــاني     

ل منهمـــا واتحـــاد الجـــزاء ولكـــن يوجـــد فيـــه تعـــدّد الامتثـــال ، وبنـــاء علـــى تعـــدّد الامتثـــال يكـــون لكـــ
 امتثال خاص به ، فيكون الجزاء واحدا نوعيّا .

وقد مرّ في الحلقة الثانية أن الجملة الشرطية لها مفهوم وهو انتفاء الجزاء عند انتفـاء الشـرط ،     
ـر  ر الصلاة " مفهومها هو " إذا لم يخَـْفَ الأذان فـلا تقصِّ و�تي إلى مثال " إذا خفي الأذان فقصِّ

ـر الصـلاة " مفهومهـا " إذا لم الصلاة حتى لـو خف يـت الجـدران " ، و " إذا خفيـت الجـدران فقصِّ
ر الصـلاة حـتى لـو خفـي الأذان " ، فيحصـل تعـارض بـين منطـوق الجملـة  تخَْفَ الجدران فلا تقصِّ
الأولى ومفهــوم الجملــة الثانيــة ، وتعــارض بــين منطــوق الجملــة الثانيــة ومفهــوم الجملــة الأولى ، ولا 

  المنطوقين لأ�ما مُثْبِتانِ ، وإثبات شيء لا ينفي ما عداه .يوجد تعارض بين
 سؤال : هل يوجد جمع عرفي بين منطوق إحدى الجملتين مع مفهوم الجملة الأخرى ؟

 الجواب :
هــي أن منطــوق الجملــة الأولى الجمــع العــرفي الأول إذا قلنــا بوجــود جمــع عــرفي بينهمــا فنتيجــة     

هــي  والنتيجــةة ، ومنطــوق الجملــة الثانيــة يقيِّــد مفهــوم الجملــة الأولى ، يقيِّــد مفهــوم الجملــة الثانيــ
ـــر إلا إذا خفيـــت الجـــدرانإذا لم يخـــف الأذان " خفـــاء الجـــدران علـــة مســـتقلة فيكـــون ، " فـــلا تقصِّ

، ران فلا تقصر إلا إذا خفـي الأذان"إذا لم تخف الجدونتيجة الجمع العرفي الثاني هي "للتقصير ، 
ان علــة مســتقلة للتقصــير ، فبعــد إعمــال الجمــع العــرفي بــين منطــوق كــل منهمــا فيكــون خفــاء الأذ

 ومفهوم الجملة الأخرى فالنتيجة النهائية أنه توجد علتان مستقلتان للتقصير .
سؤال : المنطوق يقدَّم على المفهوم بأي لحاظ ؟ هل يقدَّم بلحاظ الخـاص والعـام أو بلحـاظ 

 أظهر وظاهر ؟
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 الجواب :
 لان في المسألة :يوجد قو     

 القول الأول :
مـن المفهـوم عنـد العـرف المنطوق يقدَّم على المفهوم بملاك الأظهرية لأن المنطوق أقوى ظهورا     

لأن المفهـــوم يؤخـــذ مـــن المنطـــوق ، فهنـــا منطـــوق كـــل منهمـــا يقـــدَّم علـــى مفهـــوم الأخـــرى بمـــلاك 
 الأظهرية .

 القول الثاني :
، والخـاص يتقـدّم ، فالمنطوق خاص والمفهوم عام الأخصية م بملاك المنطوق يقدَّم على المفهو     

" ، والمنطـوق يتعـرّض لحصّـة ، المنطوق يقول "إذا خفيت الجدران فقصّرعلى العام بملاك القرينية 
واحــدة وهــي خفــاء الجــدران ، والمفهــوم يقــول " إذا خفيــت الجــدران فقصّــر " ، ومفهــوم الأخــرى 

فـــلا تقصّـــر ســـواء خفيـــت الجـــدران أم لم تخَْـــفَ " ، والمفهـــوم يتعـــرّض يقـــول " إذا لم يخـــف الأذان 
لحصّتين ، فيكون المنطوق خاصا والمفهـوم عامـا ، وهنـا لا يقـع التعـارض بـين منطـوق كـل منهمـا 

 .و" مفهوم الأخرى " بل يقع التعارض بين منطوق كل منهما و" إطلاق مفهوم الأخرى " 
 الكتاب :التطبيق على 

 لجمع العرفيتطبيقات ل -٥
 

، صحة ذلك وعدمه  ووقع البحث في، عي فيها تطبيق نظرية الجمع العرفي هناك حالات ادّ      
 نذكر فيما يلي جملة منها :

 الحالة الأولى :
 (شخصـي لا نـوعي) واحـد ولهمـا جـزاء منهما شرط خاصّ  تان لكلّ إذا وردت جملتان شرطيّ     

التعــارض بــين  وقــع -" ر إذا خفيــت الجــدارن فقصّــ " و" ر إذا خفــي الأذان فقصّــ" مــن قبيــل  -
أي وإطـلاق مفهـوم الأخـرى ، وسيصـرحِّ السـيد الشـهيد  -(منطوق كل منهما ومفهـوم الأخـرى 

ن أم على مفهوم الأخرى وينتج كل منهما يقدّ  ن منطوقوهنا قد يقال بأ، ) -بذلك فيما بعد 
) -على مفهوم الأخرى لأحد وجهـين : ويقدّم منطوق كل منهما  -(تين تين مستقلّ للتقصير علّ 

مـا بـدعوى إو ) -فيقـدّم بمـلاك الأظهريـة  -(ن دلالة المنطوق دائما أظهر من دلالة المفهوم لأ ماإ
ن لأ) -ووجـــه التخصـــيص هـــو  -(م تخصيصـــا فيقـــدّ (مـــن المفهـــوم)  المقـــام أخـــصّ  أن المنطـــوق في

إذا انتفـى الشـرط أي انتفـى خفـاء  -(بانتفاء شرطها  المفهوم في كل جملة يدل على انتفاء الجزاء
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مطلـق لحـالتي وجـود (المفهـوم) وهـذا ، ) -الأذان فينتفي الجزاء أي ينتفي التقصير أي فلا تقصـر 
، ) -أي عـدم خفـاء الجـدران  -( وعدم وجوده) -أي خفاء الجدران  -(شرط الجملة الأخرى 

 في حالـة وجـود شـرطها) -ير أي التقصـ -(والمنطوق في الجملـة الأخـرى يـدل علـى ثبـوت الجـزاء 
 صا .مخصِّ  (المنطوق) فيكون) -أي خفاء الجدران  -(

 ح :التوضي
 رأي السيد الشهيد :

كــلا الــوجهين الأظهريــة والأخصــية غــير تام ، والمــورد يــدخل في التعــارض المســتقر ، و�تي إلى      
 الوجهين :

 منع الأظهرية :
 من أين تولّد ؟ فنسأل : المفهومالمفهوم يعارض المنطوق     
لو لم يكن المنطوق علـة تامـة منحصـرة فـلا يتولـّد المفهـوم ، فـإذا كـان كـل منطـوق يقـول " أ�     

علة تامة منحصرة " أي " أ� فقط وليس غـيري " فالتعـارض بـين مفهـوم كـل منهمـا مـع منطـوق 
ين ، والمنطوقـان الأخرى �شئ من التعارض بين المنطوقين ، فالتعـارض أولا وبالـذات بـين المنطـوق

لا يوجـد بينهمــا ظــاهر وأظهــر ، فــأولا مــلاك الأظهريـة غــير تام لأن مــلاك الأظهريــة بــين المنطــوق 
 والمفهوم وأرجعنا التعارض بين المنطوق والمفهوم إلى التعارض بين المنطوقين .

 الكتاب :التطبيق على 
 رأي السيد الشهيد :

 خصية :ونلاحظ على ذلك منع الأظهرية ومنع الأ    
 : )-وهو منع الأظهرية  -(ما الأول أ

 إلى دلالة المنطوق على) -أي مردّ الدلالة على المفهوم  -(ها ن الدلالة على المفهوم مردّ فلأ    
) -أي انتفـاء الجـزاء  -(الـتي تسـتتبع الانتفـاء ) -العلية الانحصارية الخصوصية هي-(الخصوصية 

(، دائمـا بـين منطـوقين ) -أولا وبالذات  -(فالتعارض ، ) -أي انتفاء الشرط  -(عند الانتفاء 
، وأحـــد المنطـــوقين لـــيس أظهـــر مـــن  وثانيـــا وبالعـــرض بـــين منطـــوق كـــل منهمـــا ومفهـــوم الأخـــرى

 .) المنطوق الآخر
 ح :التوضي

 كان الكلام فيما إذا وردت شرطيتان مختلفتان ولهما جزاء واحد شخصي ، فيقع التعارض     
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وإطــلاق مفهــوم الأخــرى ، فهــل يوجــد جمــع عــرفي بــين المنطــوق في كــل بــين منطــوق كــل منهمــا 
 منهما وإطلاق مفهوم الأخرى أو لا يوجد جمع عرفي ؟

ادّعـي في المقـام أنـه يوجـد بـين كـل منطـوق الأولى ومفهـوم الثانيـة جمـع عـرفي ، وكـذلك يوجــد     
فهـــوم إمـــا مـــن باب أن جمـــع عـــرفي بـــين منطـــوق الثانيـــة ومفهـــوم الأولى ، فيقـــدّم المنطـــوق علـــى الم

المنطوق أظهر من المفهوم فيقـدّم بمـلاك الأظهريـة وإمـا مـن باب أن المنطـوق خـاص والمفهـوم عـام 
 .فيقدّم بملاك الأخصية ويكون الخاص قرينة على العام فيقدّم الخاص على العام 

فهوم مرجعـه إلى ومرّ بأن التعارض بين المنطوق والموتقدّم الكلام عن التقديم بملاك الأظهرية     
التعــارض بــين المنطــوقين ، ولا توجــد أظهريــة بــين المنطــوقين لأن كــل منطــوق لــه ظهــور ولا يوجــد 

 فيهما أظهر وظاهر فيقع التعارض بين المنطوقين .
و�تي إلى مـــــلاك الأخصـــــية ، وهـــــو أن يـــــدّعى بأن المنطـــــوق أخـــــص دائـــــرة مـــــن المفهـــــوم لأن     

ـــر " ومفهـــوم الجملـــة الشـــرطية الأخـــرى يقـــول " إذا لم  المنطـــوق يقـــول " إذا خفيـــت الجـــدران فقصِّ
ــر ســواء خفيــت الجــدران أم لم تخــف الجــدران " ، فــالمنطوق يتعــرّض لحصــة  يخــف الأذان فــلا تقصِّ
والمفهوم يتعرّض لحصّتين ، فيكون المنطوق خاصا والمفهوم عاما ويقدم الخـاص علـى العـام بمـلاك 

 .التخصيص 
 منع الأخصية :

إلى منــع الأخصــية ، وهنــا نســلِّم بأن التعــارض لــيس بــين المنطــوقين كمــا جــاء في مــلاك  و�تي    
بـين المنطـوق والمفهـوم ، ولكـن قـولكم إن المنطـوق أخـص والمفهـوم أعـم  الأظهرية ، وإنما التعارض

غـــير تام بـــل إن بينهمـــا عمـــوم وخصـــوص مـــن وجـــه فيتعارضـــان في مـــورد التصـــادق والاشـــتراك ، 
ــر " ، هـــذان فــالمولى عنــدما قـــ ــر " و قــال " إذا خفـــي الأذان فقصِّ ال " إذا خفيــت الجـــدران فقصِّ

 الشرطان وهما خفاء الجدران وخفاء الأذان يوجد فيهما احتمالان واقعيّان :
 الاحتمال الأول :

لقصـر ، وخفـاء ل، فخفـاء الجـدران علـة مسـتقلة  لتحقـق الجـزاءكلّ من الشرطين علة مسـتقلة      
 .، فيكون " خفاء الجدران أو خفاء الأذان " سبب للتقصير لة للقصر الأذان علة مستق

 الاحتمال الثاني :
وجهــة واحــدة ، فالإمـــام الأول مــع الأخــذ بعــين الاعتبــار أن المتكلمــين بحكـــم مــتكلم واحــد     

ذا عليه السلام بينّ أحد جزئي العلة ، والإمام الثاني عليه السلام بينّ الجزء الثاني للعلة ، ففـي هـ

٩١ 
 



الاحتمال كل من الشرطين جزء علة لتحقـق الجـزاء ، فخفـاء الجـدران جـزء علـة للقصـر ، وخفـاء 
 الأذان جزء علة للقصر ، فيكون " خفاء الجدران وخفاء الأذان " سبب للتقصير .

 بناء على الاحتمال الأول :
فهـوم عامـا ، يكـون المنطـوق خاصـا والمإذا كان كلّ مـن الشـرطين علـة مسـتقلة لتحقـق الجـزاء     

ر " ، ومفهوم الجملة الثانية هو " إذا لم تخـف  فمنطوق الجملة الأولى هو " إذا خفي الأذان فقصِّ
ـر ســواء خفــي الأذان وحـده أو لم يخــف الأذان " ،  خفــي الأذان إذا  والمعـنى أنــهالجـدران فــلا تقصِّ

ـــر  ـــر ، فـــوحـــده فـــلا تقصِّ المفهوم فيـــه إطـــلاق ، وإذا لم تخـــف الجـــدران ولم يخـــف الأذان فـــلا تقصِّ
والمنطـوق يشــير إلى إحــدى الحصـتين ، فــلا بــد مـن تقييــد إطــلاق مفهـوم الأخــرى ، هــذا إذا كــان  

 مستقلة للجزاء .علة كل من العلتين 
 بناء على الاحتمال الثاني :

إذا كــان كــل مــن الشــرطين جــزء علــة لتحقــق الجــزاء فــلا بــد أن نقيِّــد المنطــوق والمفهــوم يبقــى     
ــــر أي إذا خفــــي الأذان بقيــــد خفــــاء علــــى إطلا قــــه ، فــــإذا خفــــي الأذان وخفيــــت الجــــدران فقصِّ

ر ، هنا المنطوق صار مقيَّدا ، والمفهوم يقول إذا لم تخف الجـدران فـلا تقصـر سـواء " الجدران فقصِّ
ــر"  " ، فيكــون المعــنى أنـهفـي الأذان وحــده أم لم يخــف الأذانخ "إذا خفــي الأذان وحــده فــلا تقصِّ
ـــرتخـــف الجـــ إذا لمو" وخفـــاء المفهـــوم باقٍ علـــى إطلاقـــه ، هنـــا " ، فدران ولم يخـــف الأذان فـــلا تقصِّ

 .الأذان لوحده ليس سببا للتقصير بل خفاء الأذان منضما إلى خفاء الجدران سبب للتقصير 
 إذن :

إذا كــان الشــرط علــة مســتقلة فمنطــوق كــل مــن الجملتــين يقيــِّد مفهــوم الجملــة الأخــرى ، وإذا      
الشرط جزء العلة فمنطوق كل من الجملتين يقيِّد منطوق الجملة الأخرى ويبقى مفهوم كـل كان 

 من الجملتين مطلقا .
 إشكال :

ونجــري مقـدمات الحكمــة في المنطـوق ليثبــت ، نختـار أن المنطــوق هـو تمــام العلـة لا جــزء العلـة     
، والإطـلاق  -نفـي أو " ل"أو لا الإطـلاق في مقابـل -نفي الـواو ل "الواو"لنا الإطلاق في مقابل 

، العلــــة يثبـــت انحصـــارية " أو " ، والإطـــلاق في مقابــــل في مقابـــل " الـــواو " يثبـــت تماميــــة العلـــة 
الحكمـة في المنطـوق لإثبـات أنـه  بإجـراء مقـدمات -لا جـزء العلـة  -فنثبت أن الشرط علـة تامـة 

ـر سـواء خفيـت الجـدران أم لم تخـف الجـدران " " ، فيكـون خفـاء الأذن تمـام إذا خفي الأذان فقصِّ
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العلة للتقصير ، وهنا لا يكون المنطوق خاصـا بـل لـه حصّـتان أيضـا كمـا أن للمفهـوم حصّـتين ، 
ـــــر ســـــواء خفـــــي الأذان أم لم يخـــــف الأذان " ،  والمفهـــــوم يقـــــول " إذا لم تخـــــف الجـــــدران فـــــلا تقصِّ

والمفهـــوم عمـــوم  فـــالمنطوق مطلـــق مـــن جهـــة ، والمفهـــوم مطلـــق مـــن جهـــة أخـــرى ، فبـــين المنطـــوق
، وجه فلا يتقدم أحدهما على الآخر وخصوص من وجه ، وإذا كان بينهما عموم وخصوص من

نعم لو كان بينهما عموم وخصوص مطلق لتقدم الخاص على العام فيتقدم المنطوق على المفهـوم 
 لأن المنطوق خاص والمفهوم عام .

 الكتاب :التطبيق على 
 : )-ة وهو منع الأخصي -(ما الثاني أو 

وهـــذا يعـــني تقييـــد ، مســـتقلتين للجـــزاء  مـــا بافـــتراض الشـــرطين علتـــينإن نلتـــزم أبـــد  فلأننـــا لا    
(لأن المنطــوق يشــير إلى حصــة والمفهــوم يشــير إلى حصــتين ، فمنطــوق كــل مــن الجملتــين المفهــوم 

كــل (، فعلــة واحــدة مســتقلة  ن مجمــوع الشــرطينأمــا بافــتراض إو ، يقيــِّد مفهــوم الجملــة الأخــرى) 
كـل  طـلاق المفهـوم وتقييـد المنطـوق فيإوهـذا يعـني الحفـاظ علـى ، واحد من الشرطين جزء علة) 

(، ونثبت أن الشـرط علـة تامـة بانضمام شرط الأخرى إلى شرطها ) -تقييده  -(من الشرطيتين 
بإجــراء مقــدمات الحكمــة وإثبــات الإطــلاق في مقابــل الــواو ، فيكــون المنطــوق مطلقــا ويشــير إلى 

، ، فــــالمنطوق مطلــــق والمفهــــوم مطلــــق ، فيكــــون بينهمــــا عمــــوم وخصــــوص مــــن وجــــه)  حصــــتين
مــن (والخصــوص) والنســبة بينهمــا العمـوم ، طــلاق المفهـوم إطـلاق المنطــوق و إ فالتعـارض إذن بــين

 (يوجـــد) ولا(في موضـــوع التصـــادق والاشـــتراك) يتعارضـــان ويتســـاقطان  �مـــاأفالصـــحيح ، وجـــه 
 .) فإن كلاًّ منهما جزء العلةيوجد بينهما جمع عرفي (بينهما ، وإذا لم جمع عرفي 

 إذن :
الصحيح أن النسبة بينهما هي العمـوم والخصـوص مـن وجـه لأ�مـا يتعارضـان في حالـة وجـود    

يقـول وخفـاء الأذان في حالـة خفـاء الجـدران الآخر ، فالمنطوق وجود الشرط أحد الشرطين دون 
ر ـر ، ذا إو فقصر لأنه إذا خفي الجدران " "قصِّ ر ، فإذا خفـي أحـدهما فـلا تقصِّ خفي الأذان فقصِّ

ر " لا تيقول " في كل منهما والمفهوم  ، فيقع التعارض بـين المنطـوق والمفهـوم في حالـة وجـود قصِّ
ـــر " يثبـــت  إحـــدى الجملتـــينأحـــد الشـــرطين دون وجـــود الشـــرط الآخـــر حيـــث إن منطـــوق  " قصِّ

ر " ينفي  ، فـإذا قلنـا بأن  الجزاء ، وهنا الشرط علة مستقلة تامـةالجزاء ومفهوم الأخرى " لا تقصِّ
منطـوق الجملــة ،  مـه وقـوع التعـارض بــين منطـوق إحـداهما ومفهـوم الأخـرىلاز فالشـرط علـة تامـة 

٩٣ 
 



ـــر " ومفهـــوم الجملـــة الثانيـــة هـــو " إذا لم تخـــف الجـــدران فـــلا  الأولى هـــو " إذا خفـــي الأذان فقصِّ
ــر ســـواء خفــي الأذان أم لم يخـــف الأ ذان " ، وجـــزء مــن المفهـــوم هــو " إذا خفـــي الأذان فـــلا تقصِّ

ر " ، فيقع التعارض بين منطوق الأولى ومفهـوم الثانيـة ، وكـذلك منطـوق الجملـة الثانيـة هـو  تقصِّ
ــر ســواء  ــر " ومفهــوم الجملــة الأولى هــو " إذا لم يخــف الأذان فــلا تقصِّ " إذا خفيــت الجــدران فقصِّ

ـر" ، ، وجزء من المفهوم هو " لجدران "خفيت الجدران أم لم تخف ا إذا خفيـت الجـدران فـلا تقصِّ
، ففــي حالــة وجــود أحــد الشــرطين فــالمنطوق فيقــع التعــارض بــين منطــوق الثانيــة ومفهــوم الأولى 

بنحـو الاشـتراك والتصـادق حيـث يتعـارض المنطـوق والمفهـوم مـورد  هـو، وهـذا والمفهوم موجودان 
 العموم والخصوص من وجه .

نطـــوق عـــن المفهـــوم فيمـــا إذا اجتمــــع الشـــرطان معـــا ، فيوجـــد المنطـــوق ولا يوجــــد ويفـــترق الم    
ــر " لأن كــلا  ــر " ، ولا يوجــد المفهــوم " لا تقصِّ المفهــوم ، فــإن المنطوقــان يثبتــان الحكــم أي " قصِّ

، وهـذا يكـون المنطوقين موجود ، فيوجد منطوق ولا يوجد مفهوم ، فافترق المنطوق عـن المفهـوم 
 .تعارض خارجا عن ال

ويفترق المفهوم عن المنطوق في حالة فقدان كلا الشرطين ، فيوجد المفهوم ولا يوجد المنطوق     
ـر " ، وهـذا يكـون خارجـا عـن  ر " ولا يوجـد " تقصِّ في حالة فقدان الشرطين ، فيوجد " لا تقصِّ

 التعارض .
 ح :التوضي

 الحالة الثانية :
مـــع وجـــود حكمـــين ، وثبـــت  اومختلفتـــان شـــرطً  جـــزاءً حـــدتان متّ إذا وردت جملتـــان شـــرطيتان     

، فيوجــد حكمــان ، وفي الحالــة الأولى لم يوجــد مســتقلة بالــدليل أن كــلاًّ مــن الشــرطين علــة تامــة 
فلم يثبت أن كليهما علـة تامـة أو جـزء علـة ، وأمـا هنـا في دليل يثبت أن كلا الشرطين علة تامة 

مـــة للجـــزاء وأن الشـــرط الثـــاني علـــة تامـــة للجـــزاء ، الحالـــة الثانيـــة فثبـــت أن الشـــرط الأول علـــة تا
 فبالنظر البدوي الأوّلي يوجد حكمان .

 مثال :
" إذا أفطرت متعمِّدا فأعتق رقبة " و " إذا ظاهرت زوجتـك فـأعتق رقبـة " ، وكـل شـرط علـة     

ملـة تامة مستقلة للجزاء ، فالشرط في الجملة الأولى علة مستقلة لوجـوب العتـق ، والشـرط في الج
 الثانية علة مستقلة لوجوب العتق ، فيوجد هنا حكمان ووجوبان .

٩٤ 
 



ويوجــد ولنفــرض أنــه قبــل أن يعتــق عــن كفــارة الإفطــار ظــاهر زوجتــه فهــل يتــداخل الحكمــان     
لهما فيجـب  واحدٌ  يجب امتثالٌ وجوب واحد ، وهو ما يسمّى بـ " أصالة تداخل الأسباب " ، و 

" ، أو لا يتـداخل الحكمـان  تـداخل المسـبَّباتى بــ " أصـالة عتق رقبـة واحـدة فقـط ، وهـذا يسـمّ 
أصـالة فيجب لهما امتثالان فيجب عتـق رقبتـين ، فيوجـد هنـا وجـوبان للعتـق ، وهـذا يسـمى بــ " 

، ، وإذا تعـــدّد الســـبب يتعـــدّد المســـبَّب ، وكـــل منهمـــا ســـبب مســـتقل "  عـــدم تـــداخل الأســـباب
، وإذا تعـدّد " ا يسمى بـ "أصالة عدم تـداخل المسـبَّباتالين ومسبَّبين ، وهذويجب أن يؤتى بامتث

 واحد أو اثنان ؟ -وهو العتق  -فهل متعلَّق الوجوبين  ؟المسبَّب فلا بد أن يتعدّد السبب 
إذا كــان العتــق طبيعــة واحــدة وقلنــا بأنــه يمكــن أن يجتمــع عليــه حكمــان متمــاثلان فيلــزم منــه     

و محــال فــلا بــد مــن تعــدد الامتثــال بتعــدد الوجــوب أي لا اجتمــاع المثلــين علــى متعلَّــق واحــد وهــ
 يمكن أن يجتمع حكمان متماثلان على متعلَّق واحد .

 الكتاب :التطبيق على 
 الحالة الثانية :

وإلى هنـا الحالـة الثانيـة متفقـة  -(ا ومختلفتان شرطً  حدتان جزاءً تان متّ إذا وردت جملتان شرطيّ     
مـــن الشــرطين علـــة تامــة ووجــد الشـــرطان معــا فهـــل  ن كــلاًّ ألــدليل با وثبـــت) -مــع الحالــة الأولى 

 د فهـل يتطلـب كـل منهمـا امتثـالا خاصـا بـه أوعـدّ ؟ وعلـى تقـدير التّ (يتعـدّد) لا  الحكم أو ديتعدّ 
 ؟(يتطلّب كل منهما امتثالا خاصا به فيكتفى بامتثال واحد) لا 

 مثال :
 ." أعتق إذا ظاهرت ف"  و" إذا أفطرت فأعتق " ومثاله     
 حكـــمٌ  شـــرطٍ  ة الشـــرط للجـــزاء أن يكـــون لكـــلِّ يــّـظهـــور الشـــرطية في علّ  ن مقتضـــىأوالمشـــهور     
أصالة ـ " يسمى ب وهذا ما، فهناك إذن وجوبان للعتق ، ) -أي عن ذلك الشرط-(عنه  بٌ مسبَّ 

 ســبب يبقــي ســببا تامــا ولا ينــدمج الســببان ويصــيران ن كــلّ أبمعــنى  " الأســباب عــدم التــداخل في
واحـد مـن هـذين  وحيـث إن كـلّ ، (، فكل منهما سبب مستقل ، فيوجـد وجـوبان) سببا واحدا 

أي للبعـث والتحريـك  -(مغـايرا للآخـر  يمثـل بعثـا وتحريكـا (المسبَّبين عن تحقّق الشرط) الوجوبين
 "باتالتـداخل في المسـبَّ  أصـالة عـدمـ "وهـذا مـا يسـمى بـ، كين فلا بد من انبعاثين وتحرّ ) -الآخر 
(، فـإذا لهمـا  بامتثـال واحـد ىلا يكتفـ (من تحقق الشرطين والسـببين) بينن الوجوبين المسبَّ أبمعنى 

، ، فـلا يمكـن أن يتعـدّد السـبب ويكـون المسـبَّب واحـدا تعـدّد المسـبَّب ي فـلا بـد أن تعدّد السبب

٩٥ 
 



الســـبب  المســـبَّب فـــلا بـــد أن يتعـــدّد الســـبب ، فـــلا يمكـــن أن يتعـــدد المســـبَّب ويكـــونوإذا تعـــدّد 
واحـــدا ، وهـــذه هـــي نظريـــة اســـتحالة تـــوارد علتـــين علـــى معلـــول واحـــد ، فالعلـــة الأولى تـــرد علـــى 
المعلول الأول وتولِّده ، والعلـة الثانيـة تـرد علـى المعلـول الثـاني وتولـِّده ، ولا يعقـل أن توجـد علتـان 

يـــة مـــاذا توجِـــد ، إذا تولــِّـدان معلـــولا واحـــدا لأن العلـــة الأولى عنـــدما أوجـــدت المعلـــول فالعلـــة الثان
توجــد نفــس المعلــول فهــو تحصــيل للحاصــل ، وإذا توجــد معلــولا آخــر فيثبــت المطلــوب وهــو أن 

، وهنــا لا يكتفــى بامتثــال واحــد للوجــوبين المســبَّبين مــن تحقــق  المعلــول الأول غــير المعلــول الثــاني
التقــدير (ين الوجــوبين ن قيــل إن هــذإ، فــ) السّــببين لأن المســبَّب متعــدّد فيكــون الامتثــال متعــدّدا

مكــان الاكتفــاء بعتــق إلــزم  -في المثــال  وهــو طبيعــي العتــق -قهمــا واحــدا ن كــان متعلّ إ) الأول :
(لأن الطبيعــــي يوجــــد بأول فــــرد فيســــتحيل أن يتعــــدّد الامتثــــال ، إذا نظــــر� إلى الوجــــوبين واحــــد 

لَّق يتحقّق بأول وجود منه ، وإذا فإ�ما يقتضيان تعدد الامتثال ، وإذا نظر� إلى المتعلَّق فإن المتع
تحقّق بأول وجود منه فإن الوجوب الثاني يقول له " أعتق " فيقول " لقد أعتقـت " إلا أن نقـول 

ولكـــن  ،وقـــال " أعتـــق مـــرة ثانيـــة " فيكـــون المتعلَّـــق الثـــاني غـــير المتعلَّـــق الأول بأن المتعلَّـــق مقيـّــد 
احــد وهــو الطبيعــي ، وهنــا يقــال بتــداخل المســبَّبات ، المفــروض أن المتعلَّــق مطلــق وأن المتعلّقــين و 

فالســبب متعــدّد ولكــن يمكــن الاكتفــاء في المســبَّب بامتثــال واحــد ، العلــة الأولى أوجــدت المعلــول 
، ) فالعلـــة الثانيـــة إذا كانـــت تريـــد أن توجـــد المعلـــول فـــالمعلول موجـــود ويكـــون تحصـــيلا للحاصـــل

ــإ) التقــدير الثــاني :(و العتــق غــير الحصــة الأخــرى لــزم تقييــد  منهمــا حصــة مــن ق كــلّ ن كــان متعلّ
) -أي تقييــــد إطــــلاق مــــادة الأمــــر في " أعتــــق "  -(وهــــو " ، أعتــــق " مــــر في طــــلاق مــــادة الأإ

 .(لأن الظاهر أنه مطلق غير مقيَّد ، فلم يقل " أعتق حصة ثانية ") الظاهر  خلاف
 

 إذن :
ضيان وجـوبين مسـتقلّين ، والوجـوبان المسـتقلاّن الشرطان إذا كا� علّتين مستقلّتين فإ�ما يقت    

وهو  -يقتضيان امتثالين مستقلّين ، فيجب عتقان لا عتق واحد ، ولكن المتعلَّق إن كان واحدا 
فقــد تحقَّـــق بأول امتثــال فـــلا يعقــل الامتثـــال الثــاني ، وإن كـــان المتعلَّــق متعـــدّدا  -طبيعــي المتعلَّـــق 

، وهــــو لا بـــد أن يكـــون متعلـّــق الثـــاني غـــير متعلـّــق الأول فـــيمكن أن يتعلـّــق بـــه وجـــوبان ولكـــن 
خلاف إطلاق مادة الأمر " أعتق " ، فنجري مقـدمات الحكمـة في المـادة فيقـول بأنـه غـير مقيـد 

 .بمرة ثانية فيكون نفس الطبيعي 
 

٩٦ 
 



 ح :التوضي
هـي فيمـا إذا  كان الكلام في الحالة الثانية من تطبيقـات قاعـدة الجمـع العـرفي ، والحالـة الثانيـة     

وردت جملتــان شــرطيتان متفقتــان جــزاء مختلفتــان شــرطا ، وبهــذا المقــدار تتفــق مــع الحالــة الأولى ، 
والخصوصــية الجديــدة في الحالــة الثانيــة هــي أن كــل شــرط علمنــا أنــه علــة مســتقلة لتحقّــق الجــزاء ، 

يتعــدّد الامتثــال  - وهــو الحكــم -وإذا تعــدّد الســبب يتعــدد المســبَّب قطعــا ، وإذا تعــدّد المســبَّب 
ق هـو الطبيعـي ، نجـد أن المتعلَّـ عنـدما ننظـر إلى المتعلَّـق من جهة أخـرى، و  جهةقطعا ، هذا من 

والطبيعي يتحقّق بأول وجود منه ، فـلا يعقـل تعـدّد الامتثـال إلا في صـورة واحـدة وهـي إذا تعـدّد 
 المتعلَّق ، وننفي تعدّد المتعلَّق بإطلاق مادّة الأمر .

 إذن :
 .يجب امتثال واحد أي عتق واحد أو امتثالان أي عتقان     

 إن قيل :
فـــردا آخـــر مـــن بأول فـــرد منـــه ، ولـــو كـــان المـــولى يريـــد  لأن الطبيعـــي يوجـــديجـــب عتـــق واحـــد     

 يبينِّ ، ولكنه لم يبينِّ فلا يريد إلا تحقق الطبيعي . الطبيعي لكان عليه أن
 :لـ " فإن قيل " الجواب 

 ن :�تي وجها    
 :الأول  الوجه
في  -د حقيقـــــة لا متعـــــدّ  -إمـــــا أن �خـــــذ بالتقـــــدير الأول وهـــــو أن المتعلَّـــــق واحـــــد حقيقـــــة      

الوجوبين ، والتقدير الأول يكون معقـولا إذا قلنـا بجـواز اجتمـاع المثلـين علـى عنـوان كلـي واحـد ، 
عتبارية فـلا محـذور أن يجتمـع ويكون اجتماع المثلين محالا في الأمور التكوينية ، وأما في الأمور الا

، فــإذا قلنــا بإمكــان اجتمــاع المثلــين  -كــالعتق   -علــى عنــوان كلــي واحــد  -كوجــوبين   -مــثلان 
على شيء واحد فيتعدّد الامتثال لأن كل وجوب يحتاج إلى امتثال مستقل ، ومادة الأمر يكـون 

تــاج إلى تقييــد مــادة الأمــر مطلقــا غــير مقيَّــد حيــث لا نحتــاج إلى تقييــد مــادة الأمــر ، فقــولكم نح
 .دة ومع ذلك نقول بتعدّد الامتثالوالتقييد خلاف الظاهر ، فالجواب أنه لا نحتاج إلى تقييد الما

 بعبارة أخرى :
نبني على التقدير الأول وهو أن المتعلَّق واحد في الوجـوبين ، وفـرض أن المتعلَّـق واحـد لا يـتمّ     

 كلي واحد ، فإذا قلنا إن هـذا واجـبتماثلين على عنوان  إلا على مبنى جواز اجتماع حكمين م
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وهنـا لم نتصـرّف في المتعلَّـق بـل فيوجد حكمان ، وكل حكم يقتضي امتثالا ، فيجـب امتثـالان ، 
بقي المتعلَّق على إطلاقه ، فقـولكم إنـه لكـي نوجِـب امتثـالين لا بـد مـن جعـل المتعلَّـق مقيَّـدا وإلا 

واب أنـــه نوجِـــب امتثـــالين لوجـــوبين ومـــع ذلـــك لا نلتـــزم بتقييـــد لا يمكـــن وجـــوب امتثـــالين ، فـــالج
 .أي لا نلتزم بتقييد إطلاق مادة الأمر  -كالعتق   -المتعلَّق 
 إذن :
ـــ مكـــان اجتمـــاع بعثـــينإؤخـــذ بالتقـــدير الأول بنـــاء علـــى في الوجـــه الأول ي       يّ علـــى عنـــوان كلّ
 عي العتق ، فنسأل :، والتقدير الأول هو أن متعلَّقهما واحد وهو طبي واحد
 هل يمكن أن يوجد عنوان كلي واحد يجتمع عليه وجوبان أو لا يمكن ؟    

 الجواب :
 يوجد قولان :    

 القول الأول :
يلزم اجتماع المثلين ،  بناء على القول بأنه لايمكن أن يجتمع وجوبان على عنوان كلي واحد     

ن كـــان العنـــوان الـــذي إالانبعـــاث والحركـــة و  د البعـــث والتحريـــك بنفســـه يقتضـــى تعـــددتعـــدّ وهنـــا 
 ، وهنا لا نحتاج إلى تقييد . انصب عليه البعثان واحدا

 القول الثاني :
 .أن يجتمع وجوبان على عنوان كلي واحد لأنه يلزم اجتماع المثلين لا يمكن     

 الوجه الثاني :
وهذا ينسجم مع مبنى علَّق متعدّد ، ، والتقدير الثاني هو أن المتوإما أن �خذ بالتقدير الثاني     

عـــدم جـــواز اجتمـــاع وجـــوبين علـــى عنـــوان واحـــد ، فيكـــون اجتمـــاع المثلـــين محـــال ، وهنـــا يجتمـــع 
 الوجوبان على شيئين لأن المتعلَّق متعدّد ، ولكن نسأل :

 تقولون بأن هذا ينسجم مع فرض أن المتعلَّق متعدّد فمن أين أتيتم بأن المتعلَّق مقيَّد ؟    
فــالجواب أنــه أتينــا بــه مــن نفــس تعــدّد الوجــوب ، فــلأن الوجــوب المتعــدّد يســتحيل أن يكــون     

علــى متعلَّــق واحــد فنستكشــف مــن تعــدّد الوجــوب أن المتعلَّــق متعــدّد أيضــا ، فتوجــد قرينــة علــى 
التقييــد ، والقرينــة هــي نفــس تعــدّد الوجــوب لأن المفــروض أن اجتمــاع المثلــين محــال ، فمــن تعــدّد 

جـــوب وعلمنـــا مـــن الخـــارج أن كـــل شـــرط هوعلــّـة مســـتقلّة للجـــزاء فيوجـــد جـــزاءان أي وجـــوبان الو 
 وإذا تعدد المتعلَّق يتعدّدفنستكشف من تعدّد الوجوب أن المتعلَّق لا بد أن يكون متعدّدا ، 
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 الامتثال .
 إذن :

مـادة الأمـر وإمـا  إما أن نبني علـى جـواز اجتمـاع المثلـين فيتعـدد الامتثـال ولا نحتـاج إلى تقييـد    
أن نبـــني علـــى اســـتحالة اجتمـــاع المثلـــين فيتعـــدد الامتثـــال لأن تعـــدد الوجـــوب كاشـــف عـــن تعـــدد 

 المتعلق ، وإذا تعدد المتعلّق يتعدد الامتثال .
 الكتاب :التطبيق على 
 أحد وجهين : )- أي الجواب لـ " فإن قيل " التي مرّت سابقا -( كان الجواب

 الأول :الوجه 
أي  -( مكان اجتمـاع بعثـينإبناء على ) -وهو أن المتعلّق واحد-(ؤخذ بالتقدير الأول ن يأ    

(، وقلنـا بأنـه يجـوز اجتمـاع مثلـين علـى متعلَّـق كلـي واحــد ، واحـد  يّ علـى عنـوان كلـّ) -وجـوبين 
يـا ، وأمـا إذا كـان المتعلَّـق واحـدا كل ثلين تأتي إذا كان المتعلَّق واحدا شخصـياالمواستحالة اجتماع 

الانبعـاث  د البعث والتحريك بنفسه يقتضى تعـددن تعدّ إويقال ، ) فيمكن أن يتعلَّق به وجوبان
أي تعــدد الوجــوب بنفســه يــؤدي إلى تعــدد الامتثــال ولا نحتــاج إلى تقييــد مــادة الأمــر  -(والحركــة 

 ن كــان العنــوان الــذي انصــبإو ) -ولا نحتــاج إلى تعــدد المتعلــق حــتى يقــال بأنــه خــلاف الظــاهر 
(كليــــا ، وهنــــا لم نتصــــرّف في المتعلَّــــق حــــتى يقــــال بأن التصــــرف في المتعلَّــــق عليــــه البعثــــان واحــــدا 

 .خلاف ظاهر الدليل) 
 الثاني :الوجه 

 مكــان اجتمــاعإبنــاء علــى عــدم  - )-وهــو أن المتعلَّــق متعــدَّد  -( ن يؤخــذ بالتقــدير الثــانيأ    
لمثلــين علــى عنــوان واحــد كلــي محــال ، (شخصــي أو كلــي ، فاجتمــاع ا بعثــين علــى عنــوان واحــد

أي مادة  -(طلاق المادة إويلتزم بتقييد  - ونفس تعدّد الوجوب يكشف عن أن المتعلَّق متعدّد)
مكــــان إظهــــور الجملتــــين في تعــــدد الوجــــوب مــــع عــــدم  والقرينــــة علــــى التقييــــد نفــــس، ) -الأمــــر 

(، وهــو جمــع عــرفي عــرفي وهــذا نحــو مــن الجمــع ال، واحــد بحســب الفــرض  اجتماعهمـا علــى عنــوان
عقلي دقيق ، وهذا هـو عـرف خـاص عنـد الأصـوليين ولـيس عرفـا عامـا عنـد النـاس ، فـإذا توجـد 

مـن الخـارج أن اجتمـاع المثلـين محـال  إذا قلنـاعلى الوجـوب ، و وكل منهما تدل جملتان مستقلتان 
بما قلناه في بحـث  فنستكشف من تعدّد الوجوب أن المتعلَّق لا بد أن يكون متعدّدا ، وهذا شبيه

اجتمـــاع الأمـــر والنهـــي ، قلنـــا هنـــاك إن المتعلَّـــق واحـــد ، وحيـــث إن الشـــارع أمـــر و�ـــى وحيـــث 
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يســتحيل أن يكــون المتعلَّــق واحــدا فنستكشــف مــن تعــدّد الأمــر والنهــي أن المتعلَّــق متعــدّد حقيقــة 
ت الأمـر ، ويوجـد عنـوان وإن كنا لا نراه متعدّدا ، ففـي الواقـع المتعلَّـق متعـدّد ، فيوجـد عنـوان تحـ

 .) آخر تحت النهي
 

 ح :التوضي
 الحالة الثالثة :

مطلق أو عام ، والدليل  ، والدليل الذي يُـلْزمُِ بشيءإذا تعارض دليل إلزامي ودليل ترخيصي     
صُ بشـــيء مقيِّـــد أو خـــاص ، فبـــين الـــدليلين عمـــوم وخصـــوص مطلـــق ، فهنـــا الـــدليل  الـــذي يُــــرَخِّ
ق الدليل الإلزامي أو يخصّص عموم الدليل الإلزامي ، وهذا واضح لا بحث الترخيصي يقيِّد إطلا

 فيه .
 مثال :
دليــل مطلــق يلــزم بالصــلاة للبــالغ وغــير البــالغ ، ودليــل آخــر خــاص يجَُــوّزُِ تــرك الصــلاة لغــير      

، فنتيجــة الجمــع العــرفي بينهمــا هــي أن الصــلاة واجبــة علــى البــالغ وغــير واجبــة علــى غــير لبــالغ ا
 لبالغ .ا

والبحــث �تي فيمــا إذا كــان يوجــد دليــل إلزامــي متعــارِض مــع دليــل ترخيصــي وبينهمــا عمــوم     
 وخصوص من وجه ، فيأتي السؤال التالي :

أيّ الــدليلين يُـقَــدَّمُ في مــورد التعــارض والتصــادق ؟ فهــل يقــدَّم العــام وهــو الإلــزام أو الخــاص     
 وهو الترخيص ؟

 مثال :
نجسا ، ودليل الماء طاهرا أم متيجوز شربه " ، وفيه إطلاق وهو سواء كان اء الم" دليل يقول      

س لا يجــوز شــربه " ، وفيــه إطــلاق أي ســواء كــان المآخــر يقــول "  مــاء أم طعامــا ، المتــنجّس تــنجِّ
والنســـبة بـــين الـــدليلين هـــو العمـــوم والخصـــوص مـــن وجـــه ، ومـــورد التعـــارض والتصـــادق هـــو المـــاء 

س يجــــوز شــــربه ، والــــدليل الثــــاني يقــــول إن المــــاء  المتــــنجّس ، الــــدليل الأول يقــــول إن المــــاء المتــــنجِّ
 نسأل :المتنجّس لا يجوز شربه ، ف

أو أ�مــا يتعارضــان ويتســاقطان ولا أيهمــا نقــدِّم جــواز الشــرب أو عــدم جــواز الشــرب     
 ؟يوجد دليل على الجواز وعدم الجواز ولا بد أن نبحث عن دليل ثالث 
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 الجواب :
لا بـــد أن نعـــرف التعـــارض أوّلا حـــتى يتّضـــح أن هـــذا داخـــل في التعـــارض أو غـــير داخـــل في     

التعارض ، وتعريف التعارض هو التنافي بين المدلولين والجعلـين ، ويحصـل التنـافي بـين الجعلـين إذا 
 .قال أحد الدليلين " افعل " وقال الدليل الآخر " لا تفعل " فإ�ما يتنافيان 

أي بشرط الفعل وهو الوجوب أو قال " لا تفعـل " أي " افعل "  قال أحد الدليلينوأما إذا     
أي لابشـرط ، وقال الآخر " أنـت مخـيرِّ بـين الفعـل وعـدم الفعـل " بشرط عدم الفعل وهو الحرمة 

، وهــذا هــو الترخــيص ، وبشــرط شــيء لا يتنــافى مــع اللابشــرط ، مــن حيــث الفعــل وعــدم الفعــل 
لزامين " افعل " و " لا تفعـل " ، ولا يقـع التعـارض بـين الإلـزام والتخيـير ، فالتعارض يقع بين الإ

ص يقول " لا مانع مـن أن تشـرب أو لا تشـرب " ، وهـذا لا يتنـافي مـع لسـان  فلسان حال المرخِّ
الآخــر الــذي يقــول " يوجــد مــانع " ، فهــذا لــيس مــن مــوارد التعــارض والجمــع العــرفي بحيــث يقــدَّم 

، فأساسا هذا خارج عن التعارض تخصّصا لأن التعارض  يالترخيصالدليل ى عل يالإلزامالدليل 
بــين بشــرط وتنــافي يقــع إذا كــان أحــدهما يتنــافى مــع الآخــر ، ومــن الواضــح أنــه لا يوجــد تعــارض 

 شيء وبين لابشرط . 
 الكتاب :التطبيق على 
 الحالة الثالثة :

لزامـي الـدليل الإ ممن وجـه قـدّ صوص) (والخلزامي ودليل ترخيصي بالعموم إإذا تعارض دليل     
، فالــدليل الإلزامــي الــذي يقــول " المتــنجس لا يجــوز شــربه " يقــدَّم علــى الــدليل  (علــى الترخيصــي

، ) شــربه الترخيصــي الــذي يقــول " المــاء يجــوز شــربه " ، والنتيجــة هــي أن المــاء المتــنجس لا يجــوز
ن الـدليل الترخيصـي بأ) -الدليل الترخيصي أي تقديم الدليل الإلزامي على  -(ذلك  بُ رَّ قَ وقد ي ـُ

لــزام لا يقتضــي الإ) -أي في الــدليل الترخيصــي  -(ن العنــوان المــأخوذ فيــه ألا إ لــيس مفــاده عرفــا
أي أن الــــدليل الترخيصــــي مفــــاده العــــرفي هــــو عــــدم الاقتضــــاء لا اقتضــــاء العــــدم ، فالـــــدليل  -(

دليل الترخيصـــي يكــون لابشـــرط أي أي أن الــ أنـــه يقتضــي العـــدمالترخيصــي لا يقتضـــي شــيئا لا 
فـإذا ، ) -المكلف مخيرّ بأن يفعـل أو لا يفعـل لا أنـه بشـرط شـيء أي لا أنـه بشـرط عـدم الفعـل 

أي  -(مـن وجـه ) -أي من العنوان المأخوذ في الدليل الترخيصي  -( منه فرض عنوان آخر أعمّ 
أي  -(خــذ بــه ألـزام لإلزامــي علـى اقتضــائه لدل الــدليل الإ) -بينهمـا عمــوم وخصـوص مــن وجـه 

(الإلزامــي والترخيصــي ، فــإذا جــاء دليــل آخــر بــين الــدليلين  لعــدم التعــارض) -بالــدليل الإلزامــي 
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وهــذا في الحقيقــة ، يقتضــي الإلــزام فــلا يتعارضــان حــتى يقــال بأن النوبــة تصــل إلى الجمــع العــرفي) 
ولـو  -(بـين الـدليلين في) (والتنـايفـترض وجـود التعـارض  ن الجمع العـرفيليس من الجمع العرفي لأ

(لا عـدم التعـارض رأسـا  حوالبيـان المـذكور يوضّـ، (والجمـع العـرفي) قبل التعديل ) -بَدْوًا وحدوثا 
أنه يوجد تعارض بينهما حتى �تي إلى الجمع العرفي بينهما ، والجمع العرفي فرع التعـارض ، وهنـا 

دَّم الـــــدليل الإلزامـــــي علـــــى الـــــدليل ، فيقـــــ لا تعـــــارض بـــــين الـــــدليل الإلزامـــــي والـــــدليل الترخيصـــــي
 .) الترخيصي ، والحالة الثالثة من موارد الابتلاء في استنباط الأحكام الشرعية

 ح :التوضي
 الحالة الرابعة :

وهي أيضا من موارد الابتلاء في استنباط الأحكام الشرعية ، وهي إذا تعارض إطلاق شمولي     
مولي والإطلاق البدلي جاء في بحث الخـاص والعـام وفي وإطلاق بدلي ، والفرق بين الإطلاق الش

بحــث المطلــق والمقيَّــد ، الإطــلاق الشــمولي هــو أنــه يريــد جميــع الأفــراد ، والإطــلاق البــدلي هــو أنــه 
بـدلي الطـلاق الإشـمولي و الطـلاق بـين الإتعـارض  وهنـا يوجـديريـد فـردا واحـدا علـى نحـو البـدل ، 
 بنحو العموم والخصوص من وجه .

 :مثال 
مطلـق أي سـواء كـان عـادلا أم فاسـقا ، عالمـا أم جـاهلا ، كبـيرا أم " أكـرم فقـيرا " قال المـولى     

وتطبقِّه على أي فقير تريد ، فيكفي أن تكرم فقيرا واحـدا ،  ةبدليصغيرا ، وكل هذه الإطلاقات 
 فتكون ممتثلا .

والإطـلاق فيـه شمـولي ، فكـل وقال " لا تكرم الفاسق " مطلق أي سواء كـان فقـيرا أم غنيـا ،     
 من كان فاسقا لا تكرمه .

ويوجد بين القولين تعارض في الفقير الفاسق ، فالإطلاق البدلي يقول " أكرم " ، والإطلاق     
 الشمولي يقول " لا تكرم " ، فيأتي السؤال التالي :

 ان ؟أيهما يقدَّم الإطلاق البدلي أو الإطلاق الشمولي أو يتعارضان ويتساقط    
 الجواب :

 توجد هنا عدة صور :    
 الصورة الأولى :

 الإطلاق الآخر بمقدمات الحكمة ،ثبت و  عن طريق العموم لوضعأحد الإطلاقين باثبت     
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علـى الإطـلاق الـذي يكـون بمقـدمات الحكمـة لأن والوضـع فيقدَّم الإطـلاق الـذي يكـون بالأداة 
ق بمقــــدمات الحكمــــة لــــه ظهــــور إطلاقــــي ، الإطــــلاق بالأداة يكــــون لــــه ظهــــور وضــــعي والإطــــلا

والظهـــور بالأداة ظهـــوره وضـــعي لفظـــي والظهـــور الإطلاقـــي ظهـــوره ســـكوتي عـــدمي ، فـــالإطلاق 
 الوضعي أقوى ظهورا من الإطلاق السكوتي العدمي .

 الصورة الثانية :
مـن  أو كلاهما بالوضـع ، فالإطلاقـان متسـاو�نبمقدمات الحكمة  كلاهما  إذا ثبت الإطلاقان    

 حيث الأداة أو مقدمات الحكمة ، فأيهما يقدَّم ؟
 

 الكتاب :التطبيق على 
 الحالة الرابعة :

الصــــورة الأولى -(مــــن وجــــه (والخصــــوص) طــــلاق شمــــولي وآخــــر بــــدلي بالعمــــوم إإذا تعــــارض     
) -أي بأداة العمـــوم  -(طـــلاق بالوضـــع والأداة علـــى الإ أحـــد الـــدليلين دالاًّ  فـــإن كـــان) -هـــي:
علــى مــا كــان بمقــدمات الحكمــة لأن مــا كــان  -(م مــا كــان بالوضــع قــدّ  بقرينــة الحكمــةخــر والآ

ســواء اتصــل ) -بالأداة يقــول توجــد قرينــة ، ونريــد أن نســتند إلى عــدم القرينــة لإثبــات الإطــلاق 
نــه بيــان حالــة الاتصــال فلأ مــا في، أطــلاق الآخــر أو انفصــل عنــه بالإ(مــا كــان إطلاقــه بالأداة) 

(، فـإذا كـان متصـلا فإنـه يهـدم أصـل طـلاق الإ ح لقرينة الحكمة بالجر�ن وتكوينللقيد فلا يسم
(، فــإذا  مــا في حالــة الانفصــال فللأظهريــة والقرينيــة أ، و ) ويمنــع عــن انعقــاد أصــل الظهــورالظهــور 

 .كان منفصلا فإنه يهدم حجية الظهور) 
) -ولي والإطـــلاق البـــدلي أي الإطـــلاق الشـــم -( وإذا كـــان كلاهمـــا(والصـــورة الثانيـــة هـــي :)     

" و " أكـرم  ومثـال قرينـة الحكمـة هـو " لا تكـرم الفاسـق -(بقرينة الحكمة (كلاهما) بالوضع أو 
 :فهنـــاك قـــولان ) -فقــيرا " ، فيقـــع التعـــارض في مــورد التصـــادق والاشـــتراك وهـــو الفقــير الفاســـق 

رجيح أحـدهما علـى الآخـر (لأ�مـا يتعارضـان ولا يمكـن تـمعـا  �ما متكافئان فيتساقطانأأحدهما 
ولا دليـــل علـــى عـــدم وجـــوب  لأ�مـــا متكافئـــان ، فـــلا دليـــل علـــى وجـــوب إكـــرام الفقـــير الفاســـق

(الإطـلاق) الشـمولي علـى (الإطـلاق) الآخـر تقـديم (القـول) ، وإكرامه ، فنرجع إلى دليل آخـر) 
أي تقـــديم  -(ن يفســـر ذلـــك أ، ويمكـــن (، فالنتيجـــة هـــي " لا تكـــرم الفقـــير الفاســـق ") البـــدلي 

 أوجه : بعدة) -الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي 
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 ح :التوضي
 الوجه الأول :

وقـد ذكـر السـيد الشـهيد هـذا المطلـب الإطلاق الشمولي أقوى ظهـورا مـن الإطـلاق البـدلي ،     
 و�تي ضمن مقدمات :في القسم الأول من الحلقة الثالثة ، 

 المقدمة الأولى :
المطلــــق يــــة هنــــا بلحــــاظ الحكــــم لا بلحــــاظ المتعلَّــــق ولا بلحــــاظ الموضــــوع ، و الشــــمولية والبدل    

، أي ينحـل الحكـم بعـدد الأفـراد نحو الانحـلال بكثيرة حكاما عديدة  أتكفل يفي الحكم  الشمولي
، فالبـــدلي لـــه حكـــم واحـــد ولكـــن في مقـــام  ســـع الـــدائرةاحكمـــا واحـــدا و  المطلـــق البـــدلي يتكفـــلو 

الفــرد الثــاني أو علــى الفــرد أو علــى  ا في تطبيقــه علــى الفــرد الأولصــالمكلــف مرخَّ يكــون التطبيــق 
 . الثالث

 المقدمة الثانية :
 هل العرف يهتم ببيان أصل حكمه أكثر أو ببيان حدود حكمه أكثر ؟    
أو أنه أتى بماء  -أي لا يفعل أصل الحكم  -مثلا إذا طلبت ماءً من شخص ولم �تك بماء     

فأيهمــا  -أي يفعــل أصــل الحكــم ولكنــه فاقــد لخصوصــية مــن الخصوصــيات  -ولكنــه لــيس ببــارد 
 أشد قبحا ؟

مــن الواضــح أن الأشــد قبحــا هــو الــذي لا يفعــل أصــل الحكــم ، فاهتمــام المــولى ببيــان أصــل     
 الحكم أشد من اهتمامه ببيان خصوصيات الحكم وحدوده .

علــى الحكــم عنــاه أننــا قــدمنا ســعة إذا قــدمنا الإطــلاق البــدلي علــى الإطــلاق الشــمولي فهــذا م    
لأنــه في الإطــلاق الشــمولي يوجــد أصــل حكــم الفقــير الفاســق وفي الإطــلاق البــدلي أصــل الحكــم 

توجـد سـعة في حكـم الفقـير الفاسـق ، فـإذا قـدمنا الإطـلاق البـدلي علـى الإطـلاق الشـمولي فيلــزم 
الإطـلاق البـدلي كانـت  ، ففـيمنه أن المـولى مهـتم بسـعة الحكـم أكثـر مـن اهتمامـه بأصـل الحكـم 

الســـعة شـــاملة لمائـــة فـــرد ، وبعـــد مجـــيء الإطـــلاق الشـــمولي صـــارت ســـعة الحكـــم شـــاملة لتســـعة 
خـلاف علـى يكـون  اهتمام المـولى بسـعة الحكـم أكثـر مـن اهتمامـه بأصـل الحكـم، و وتسعين فردا 

اهتمـام المـولى المقدمة الثانية ، ولكن لو قدمنا الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي فإن لازمـه 
 بأصل الحكم لا بسعة الحكم .

 على الوجه الأول ، ويظهر من ذلك أن الوجه الأول تام . شكلوالسيد الشهيد لا ي    
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 الكتاب :التطبيق على 
 الوجه الأول :

طلاقين متمـاثلين مـن حيـث كو�مـا إ ن يقال بأقوائية الظهور الشمولي من الظهور البدلي فيأ    
،  -أي بمقـدّمات الحِكْمَـة  -( ينِْ يـَّـمِ كْ أو حِ ) -أي بالوضع باستعمال أداة العموم  -( ينِْ يـَّ عِ ضْ وَ 

، والأقوى ظهورا أي الأظهر يقدَّم على الظاهر فيقدَّم الإطلاق الشـمولي علـى الإطـلاق البـدلي) 
، ودليـل هـذه الـدعوى مبـني  -أي ويقال بأقوائية الظهور الشمولي من الظهور البـدلي  -(وذلك 

حكامـــا عديـــدة بنحـــو أل يتكفّـــ الشـــمولي(المطلـــق) ن لأى مقـــدمتين : المقدمـــة الأولى هـــي :) علـــ
بخــلاف المطلـــق البــدلي الـــذي لا  )-كمــا تقـــدَّم في القســم الأول مـــن الحلقــة الثالثـــة   -( الانحــلال

والاهتمـام النـوعي ببيـان أصـل (والمقدمـة الثانيـة هـي :) ، لا حكمـا واحـدا وسـيع الـدائرة إ ليتكفّ 
أي  -(ودائرتـه ) -أي حـدود الحكـم  -(ببيان حدوده (النوعي) من الاهتمام  أشدّ  م برأسهحك

بعدم تخلـف  فيكون التعهد العرفي(ونتيجة المقدمة الثانية هي :) ، سعة وضيقا ) -ودائرة الحكم 
تخلــف بيــان  أقــوى مــن التعهــد العــرفي بعــدم) -أي إرادة الحكــم  -(رادتــه إبيــان أصــل حكــم عــن 

ولمـــا كـــان تقـــديم (ونتيجـــة المقـــدمتين هـــي :) ، ) -أي إرادة الســـعة  -(رادتهـــا إعـــن  ســـعة حكـــم
(الإطــلاق) وتقــديم ) -أي تخلّــف أصــل الحكــم  -(الأول  البــدلي يســتدعي التخلــف(الإطــلاق) 

حيــث تقلَّصــت ســعة الحكــم مــن  أي تخلّــف ســعة الحكــم -(ي التخلــف الثــاني عالشــمولي يســتد
أي تعــينّ تقــديم الإطــلاق  -( ذلــك محــذورا تعــينّ  الأخــفّ ) - دامائــة فــرد إلى تســعة وتســعين فــر 
، فــالإطلاق الشــمولي يقــول يوجــد في الفقــير الفاســق حكــم ،  -الشــمولي علــى الإطــلاق البــدلي 

وإذا قدمنا الإطلاق البـدلي فلازمـه تقـديم سـعة الحكـم علـى أصـل الحكـم ، وهـذا خـلاف المقدمـة 
 .ية) الثانية وما يتفرعّ على المقدمة الثان

 ح :التوضي
 الوجه الثاني :

أمــــر بنحــــو هــــل يعقــــل أن يتعلَّــــق  بحــــث وهــــو أنــــهتقــــدَّم في القســــم الأول مــــن الحلقــــة الثالثــــة     
 أو لا يعقل ؟بالجامع بين المقدور وغير المقدور يتعلَّق بدلي الطلاق الإ

المقـــدور ،  إلى المقـــدور ويســـتحيل أن يشـــمل غـــير إن التكليـــف ينصـــرفالمحقـــق النـــائيني قـــال     
 ولكن هل غير المقدور عقلا أو الأعم من غير المقدور عقلا وشرعا ؟

 .وقال المحقق النائيني إنه الأعم من غير المقدور تكوينا وغير المقدور لمانع شرعي     
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، ويوجد مانع عـن إكرامـه مـن "لا وفي مقامنا الإطلاق البدلي يقول " أكرم الفقير الفاسق "     
، فلا يكون الإطلاق البدلي شاملا للفقير الفاسق لأن الفاسق غـير مقـدور شـرعا  "تكرم الفاسق

 بل يكون شاملا للمقدور ، فيقدَّم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي .
 إذن :

إذا كـــان يوجـــد إطـــلاق بـــدلي وإطـــلاق شمـــولي وثبتـــا معـــا إمـــا بالوضـــع والأداة وإمـــا بمقـــدمات     
قطان أو يقــدَّم الإطــلاق الشــمولي علــى الإطــلاق البــدلي أو يقــدم الحكمــة فهــل يتعارضــان ويتســا

 الإطلاق البدلي على الإطلاق الشمولي ؟
قــــد يقــــال إن الإطــــلاق الشــــمولي الثابــــت بمقــــدمات الحكمــــة يقــــدَّم في مــــورد التعــــارض علــــى     

، في "أكــرم فقــيرا" و "لا تكــرم الفاســق" الإطــلاق البــدلي الثابــت بمقــدمات الحكمــة ، ومثالــه هــو 
، وفي "لا تكــرم الفاســق" الإطــلاق شمــولي لإطــلاق بــدلي ثابــت بمقــدمات الحكمــة "أكــرم فقــيرا" ا

ثابــت بمقــدمات الحكمــة ، فهــل الفقــير الفاســق يجــب إكرامــه لأنــه مشــمول لـــ "أكــرم فقــيرا" أي 
ــــ "لا تكـــرم الفاســـق" أو يتعارضـــان  ســـواء كـــان عـــادلا أم فاســـقا أو يحـــرم إكرامـــه لأنـــه مشـــمول ل

 قطان ؟ويتسا
 يوجد اتجاه يقول بتقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي لأحد ثلاثة وجوه :    

 الوجه الأول :
الإطــلاق الشــمولي أقــوى ظهــورا مــن الإطــلاق البــدلي ، والأقــوى ظهــورا يقــدَّم علــى الأضــعف     

 ظهورا .
 الوجه الثاني :

هــو أنــه هــل يعقــل أن يتعلَّــق وجــوب بجــامع تقــدَّم بحــث في القســم الأول مــن الحلقــة الثالثــة و     
 على نحو الإطلاق البدلي بحيث إن أحد فردي ذلك الجامع مقدور والفرد الآخر غير مقدور ؟

 يوجد قولان :    
 القول الأول للمحقق النائيني :

لا يعقـل ذلـك ، وذلــك الوجـوب يكــون للفـرد المقــدور ، والفـرد غــير المقـدور فــلا يوجـد بإزائــه     
 ق بدلي .إطلا

 القول الثاني للسيد الشهيد :
 لا محذور في ذلك .    
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والوجــه الثــاني هنــا مبــني علــى مبــنى المحقــق النــائيني وهــو أنــه لا يمكــن أن يوجــد وجــوب يتعلَّــق     
بجامع بحث إن أحد الفردين مقدور والفرد الآخر غير مقدور ، وفي المقام كـذلك أيضـا ، فعنـدما 

فاســق فهــو متعلَّــق الإطــلاق البــدلي في "أكــرم فقــيرا" ، ولكنــه ممنــوع عنــه نضــع يــد� علــى الفقــير ال
شــرعا لأنــه مشــمول في "لا تكــرم الفاســق" ، فيكــون "أكــرم فقــيرا" مختصــا بالفقــير غــير الفاســق ، 

 .والفقير الفاسق يكون مشمولا في "لا تكرم الفاسق" 
 .طلاق الشمولي إن الإطلاق البدلي يقدَّم على الإآخر يقول  هويوجد اتجا    

 

 الكتاب :التطبيق على 
 الثاني :الوجه 

بناء على أن التكليف بالجامع  ة المقدورة عقلا وشرعابالحصّ  يختصّ " أكرم فقيرا"ن الامر في أ    
(، وهو مبنى المحقق النائيني كما تقدم في القسـم الأول مـن بين المقدور وغير المقدور ليس معقولا 

" لا تكــرم الفاســق" وشمــول(والمقدمــة الثانيــة هــي :) ، هــي المقدمــة الأولى) الحلقــة الثالثــة ، وهــذه 
فيخـتص "أكـرم (غـير مقـدور شـرعا ) -أي إكـرام الفقـير الفاسـق  -(كرامه إللفقير الفاسق يجعل 

، والحصــة غــير المقــدورة لا يشــملها "أكــرم فقــيرا" ، وغــير المقــدورة إمــا فقــيرا" بالفقــير غــير الفاســق 
 وتكوينــا وإمــا غــير مقــدورة شــرعا ، فــإذا قــال "أكــرم فقــيرا" وكــان يوجــد فــردان غــير مقــدورة عقــلا

بحيـث إن إكـرام أحـد الفـردين مقـدور وإكـرام الفـرد الآخـر غـير مقـدور فـإن "أكـرم فقـيرا" لـيس لـه 
إطــلاق يشــمل الفــرد غــير المقــدور بــل يخــتص بالفــرد المقــدور ، وعــدم المقدوريــة إمــا عقــلا وتكوينــا 

،  المقام عدم المقدورية يكون شـرعا لأنـه ممنـوع شـرعا مـن إكـرام الفقـير الفاسـق) وإما شرعا ، وفي
الشــمولي (الإطــلاق) ويكــون (ارتفاعـا حقيقيــا لا تعبــد�) طــلاق البــدلي موضــوع الإ فيرتفـع بــذلك

حيــث إن دليــل الإطــلاق الشــمولي يكــون واردا بهــذا  -أي علــى الإطــلاق البــدلي  -(واردا عليــه 
ولكـن تقـدم (ورد السـيد الشـهيد علـى الوجـه الثـاني هـو :)  ،ل الإطلاق البـدلي) المقدار على دلي

ــ نأه في محلّــ (والإطــلاق البــدلي إذا كــان أحــد ق التكليــف بالجــامع بــين المقــدور وغــيره معقــول تعلّ
فرديـــه غـــير مقـــدور شـــرعا فإنـــه لا يخـــتص بالفـــرد الآخـــر بـــل يبقـــى علـــى إطلاقـــه ، وإذا بقـــي علـــى 

، ويوجــد فيــه "لا تكــرم الفاســق" فيتعارضــان المقــدور يوجــد فيــه "أكــرم فقــيرا"  إطلاقــه فــالفرد غــير
فالوجه الثاني يتم إذا قبلنا مبنى المحقق النائيني ، والسيد الشهيد لم يقبل هذا المبنى ، فالوجه الثاني 

 .غير تام بناء على رأي السيد الشهيد) 
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 ح :التوضي

 الوجه الثالث :
قــام بــين "أكــرم فقــيرا" و "لا تكــرم الفاســق" ، هنــاك فــرق بــين الوجــه لا يوجــد تعــارض في الم    

في الأول والوجــه الثــاني وبــين الوجــه الثالــث ، في الوجــه الأول والوجــه الثــاني كــان يوجــد تعــارض 
الفقير الفاسق وكان يريد أن يقدِّم أحد الدليلين على الدليل الآخر أي تقـديم الإطـلاق الشـمولي 

ولكن في الوجه الثالث يريد أن ينفي وجود التعارض في الفقير الفاسـق ، ،  على الإطلاق البدلي
فمن أول الأمر أحد الدليلين شامل للفقـير الفاسـق والـدليل الآخـر لـيس شـاملا لـه ، ففـي الوجـه 
الأول والوجه الثاني مقتضَى الدليلين تام في نفسه وكان البحث عـن أنـه يوجـد مـانع أو لا يوجـد 

الوجـــه الثالـــث مقتضَـــى الـــدليلين غـــير تام في نفســـه ، فأحـــد الـــدليلين لـــه مقـــتضٍ مـــانع ، وأمـــا في 
والدليل الآخـر لا اقتضـاء لـه لا أنـه مقـتضٍ لعـدم الـدليل الآخـر ، فعـدم الاقتضـاء شـيء واقتضـاء 
العدم شيء آخر ، ففي الوجه الثالث لا يوجد تعارض بين "أكرم فقيرا" و"لا تكرم الفاسق" بل 

الترخيصات الحاصلة من "أكرم فقيرا" ، وقلنا إن "أكرم فقيرا" هو حكم واحد  يقع التعارض بين
ولكـن في مقـام التطبيـق واســع أي أنـت مـرخَّص في أن تكـرم الفــرد الأول أو الفـرد الثـاني أو الفــرد 
الثالث أو الفرد . . . ، فيوجد ترخيص بعدد أفراد الفقـير لا أنـه يوجـد إلـزام بعـدد أفـراد الفقـير ، 

والعبـــارة الثانيــة تقــول "لا تكـــرم" فيتعارضــان في الفقـــير يوجــد إلـــزام بالإكــرام في كـــل فــرد ن لــو كــا
الفاســق ، ولكــن أحــدهما يقــول يوجــد تــرخيص في التطبيــق ، والترخــيص هــو عــدم اقتضــاء لا أنــه 
اقتضــاء ، وأمــا "لا تكــرم الفاســق" فهــو اقتضــاء لعــدم الإكــرام ، فيــدخل في التطبيــق الثالــث مــن 

الجمع العرفي وهـو إذا تعـارض دليـل إلزامـي ودليـل ترخيصـي ، وحقيقـة لا يوجـد بينهمـا تطبيقات 
تعــارض ، ولا نقــول بتقــديم الــدليل الإلزامــي علــى الــدليل الترخــيص لأنــه لا يوجــد تعــارض حــتى 
نقول بتقديم أحد الدليلين على الدليل الآخر ، فأحد الدليلين يوجد فيه مقتضي والـدليل الآخـر 

وفي المقـــام الإطـــلاق الشـــمولي يقتضـــي عـــدم بينهمـــا تعـــارض ،  وجـــدمقتضـــي فـــلا ي لا يوجـــد فيـــه
الإكــــرام والإطــــلاق البــــدلي لا يقتضــــي شــــيئا لا أنــــه يقتضــــي الإكــــرام ، فــــلا يوجــــد تعــــارض بــــين 

فالمورد يكون داخلا في الإطـلاق الشـمولي ، ولـيس داخـلا الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي ، 
 قال بوجود التعارض بين الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي .في الإطلاق البدلي حتى ي
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 الكتاب :التطبيق على 
 الثالث :الوجه 

 كـرامإوجـوب "لا يعـارض في الحقيقـة " لا تكرم الفاسق"خطاب (الإطلاق الشمولي في) ن أ    
 بل يعـارض الترخـيص في" ، أكرم فقيرا"خطاب (الإطلاق البدلي في) الذي هو مدلول " فقير ما
(لأن الإطـلاق البـدلي يقـول بوجـود ترخيصـات كرام الفقير الفاسـق إكرام الواجب على الإ  تطبيق

وهــذا ، بعــدد الأفــراد ، فــالإطلاق الشــمولي يعــارض هــذا الترخــيص لا أنــه يعــارض "أكــرم فقــيرا") 
لـــزام في الخطـــاب الشـــمولي ودليـــل الترخـــيص في الواقـــع بـــين دليـــل الإ ن التعـــارض يقـــوم فيأيعـــني 

نــه مــتى تعــارض أ(في التطبيــق الثالــث مــن تطبيقــات الجمــع العــرفي) م وقــد تقــدّ ، البــدلي  طــابالخ
 .) -أي الترخيص  -(على الأول ) -أي الإلزام  -( م الثانيلزام قدّ دليل الترخيص مع دليل الإ

 ح :التوضي
 رد السيد الشهيد على الوجه الثالث :

، فمفـاد الجعـل فيـه غير مقام التطبيـق "أكرم فقيرا" في الوجه الثالث غير تام لأن مفاد الجعل     
إن ، ، وفي مقـام تطبيقـه يوجـد ترخيصـات بعـدد الأفـراد هـو الإلـزام لا الترخـيص في "أكرم فقـيرا" 

"أكــرم فقــيرا" لــيس مــن قبيــل "رفــع مــا لا يعلمــون" الــذي يفيــد الترخــيص ، والتعــارض يقــع بـــين 
رم فقـيرا" شـامل للفقـير الفاسـق ، و"لا تكـرم الفاسـق" الجعلين لا بين الجعل ومقام التطبيق ، "أك

والترخيصــات تكــون في شــامل أيضــا للفقــير الفاســق فيقــع التعــارض بينهمــا في الفقــير الفاســق ، 
الجعــل  وفي مفــادمقــام التطبيــق ، والتنــافي والتعــارض تكــون في مقــام الجعــل ، والمقامــان مختلفــان ، 

 ، ويقع التنافي والتعارض بين الإلزامين .رام الإكعدم يوجد إلزام بالإكرام وإلزام ب
 تصحيح الوجه الثالث :

، بعــدد الأفــراد "أكــرم فقــيرا" هــو الترخــيص الإطــلاق البــدلي في اللهــم إلا أن يقــال إن مفــاد     
 د ترخيصـات متعـددة في مقـام التطبيـقو وجـبل مفـاده هـو مفاد الإطلاق البدلي هو الإلزام ليس و 

ن الإلـــــزام يُـقَـــــدَّم علـــــى لأم الإطـــــلاق الشـــــمولي علـــــى الإطـــــلاق البـــــدلي ، لـــــذلك يقـــــدَّ والامتثـــــال 
 .الترخيص

 الكتاب :التطبيق على 
 رد السيد الشهيد على الوجه الثالث :

 تنافي الوجوب) -أي "لا تكرم"  -(كرام الفقير الفاسق إونلاحظ على ذلك أن حرمة     
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يــق "أكــرم" علـــى هــذا أو ذاك ، ويوجـــد �تي إلى "أكــرم" قبـــل أن نصــل إلى مقـــام تطب -( بنفســه
بصـرف وجـود الفقــير ) -أي تعلـّق الوجــوب  -(قـه مـع فــرض تعلّ ) -تنـافي بـين الحرمــة والوجـوب 

ـــق في  -(بـــلا قيـــد العدالـــة  أي الفقـــير بمـــا هـــو فقـــير متعلّـــق بالوجـــوب بـــلا قيـــد العدالـــة لأن المتعلّ
الفاســق يجــب إكرامــه ، و"لا تكــرم" "أكــرم" هــو الفقــير مطلقــا بــدون قيــد العدالــة ، فهــذا الفقــير 

أي علــى ذلــك الوجــوب في مقــام  -(علــى ذلــك  بقطــع النظــر عمــا يترتـب) - يقـول يحــرم إكرامــه
 طلاقــــي حكمــــينإبــــين  -إذن  -فالتنــــافي ، مــــن ترخيصــــات في التطبيــــق ) -الامتثــــال التطبيــــق و 

رخيصــــات كمــــا في (وإن كــــان أحــــد الحكمــــين الإلــــزاميين في مقــــام التطبيــــق ينحــــلّ إلى تلــــزاميين إ
الإطــــلاق البــــدلي ، والحكــــم الآخــــر في مقــــام التطبيــــق ينحــــلّ إلى أحكــــام بعــــدد الأفــــراد كمــــا في 

 .الإطلاق الشمولي ، والتعارض يقع بين الجعلين والمفادين) 
 تصحيح الوجه الثالث :

) -البــدلي أي حــال الإطــلاق-(مــر بالإكــرام حالــه طــلاق البــدلي للأن الإإن يقــال ألا إاللهــم     
في أنــه لا ) -مفــاد الإطــلاق البــدلي هــو الترخــيص أي أن-(طــلاق أدلــة الترخــيص إكحــال  عرفــا

مـــن  أكثـــر مـــن عـــدم وجـــود مقـــتضٍ ) -لأمـــر بالإكـــرام في الإطـــلاق البـــدليأي مـــن ا-(يفهـــم منـــه 
للتقيــد بحصــة دون  (، فمــن �حيــة الأمــر لا يوجــد مقــتضٍ د بحصــة دون حصــة قيّــمــر للتّ �حيــة الأ

، الشمولي يقول يوجد مقتضٍ للحرمـة ، والإطلاقق البدلي يدل على الترخيص ، فالإطلاحصة 
ولا يوجـد تنـافٍ بــين لا يوجـد مقــتضٍ للتقيـد بحصــة دون حصـة الــذي هـو الترخــيص وبـين يوجــد 

(الإطلاق البدلي) فلا يكون ، ) مقتضٍ للحرمة التي هي الإلزام ، فلا تنافي بين الترخيص والإلزام
(الــدال علــى الإطــلاق لــذلك مــن �حيــة التحــريم المجعــول في الــدليل الآخــر  منافيــا لوجــود مقــتضٍ 

 .الشمولي) 
 ح :التوضي

 الحالة الخامسة :
، نعلم أن الأمارة لأن اختلاف المباني يؤدي إلى اختلاف النتائج وهي من التطبيقات المهمة      

لمعتــبر يقــدَّم علــى الــدليل تقــدَّم علــى الأصــل العملــي وأن الــدليل الاجتهــادي القطعــي أو الظــني ا
 الفقاهتي الذي هو الأصل العملي .

 مثال :
 أو " رفع ما لا يعلمون " يقولهذا الماء كان مشكوك الطهارة والنجاسة ، وأصالة الطهارة     

١١٠ 
 



بطهارتــه فيجــوز شــربه ، ثم جــاء خــبر الثقــة وقــال بنجاســته ، والنتيجــة النهائيــة هــي أنــه لا يجــوز 
 وعلى الأصل العملي .قدَّم على أصالة الطهارة تخبر الثقة ي الأمارة وهشربه لأن 

وكــذلك إذا كــان يوجــد أمــارة واستصــحاب ، فكــان يوجــد حالــة ســابقة وهــي الطهــارة والآن     
يشك فيستصحب الطهارة ، وأخـبره ثقـة بأنـه نجـس ، فخـبر الثقـة يقـدَّم علـى الاستصـحاب لأن 

 .بنجاسة الماء ، فنحكم الأمارة تقدَّم على الأصل العملي 
 

 إذن :
من الناحية الفتوائية لا خلاف في أن الأمارة تقدَّم على الأصل العملي ، ولكن كيـف يمكـن     

 توجيه ذلك ؟
ويقـــع البحــــث في الحالــــة الخامســــة في أن الأمــــارة لمـــاذا تقــــدَّم علــــى الأصــــل العملــــي في مــــورد     

 التعارض ؟
بــين الأمــارة والأصــل العملــي بــل يقــع التعــارض بــين  وقلنــا ســابقا بأنــه أصــلا لا يقــع التعــارض    

 دليل الأمارة ودليل الأصل العملي .
وتوجـــد هنـــا عـــدة نظـــر�ت : الـــورود ، والحكومـــة ، والتخصـــيص ، وتقـــدم الفـــرق بـــين هـــذه     

المصــطلحات وخصــائص كــل واحــد منهــا ، مــثلا في الحكومــة لا بــد أن يكــون الحــاكم �ظــرا إلى 
يص لا يكون المخصِّص �ظرا إلى المخصَّـص ، وكـذلك في الـورود لا يكـون المحكوم ، وفي التخص

الـــوارد �ظـــرا إلى المـــورود ، وفي التخصـــيص يوجـــد خـــاص وعـــام ويقـــدَّم الخـــاص علـــى العـــام لأن 
 كومة لا ننظر إلى الأظهرية .الخاص أظهر ، وفي الح

 

 : ثلاثة اتجاهاتوجد يم الأمارات على الأصول العملية تفي تقد    
 الاتجاه الأول :

 التقديم على أساس الورود .    
 الاتجاه الثاني :

 التقديم على أساس الحكومة .    
 : الاتجاه الثالث

 .والتقييد والتخصيص النوعية التقديم على أساس القرينية     
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 تفصيل الاتجاهات الثلاثة :
 الاتجاه الأول : تقديم الأمارات على الأصول العملية بالورود :

جاء خبر الثقة مفاده "رفع ما لا يعلمون" ، والمراد هو أن المكلف مرخَّص في شرب المـاء أو     
في الاقتحام أو في الارتكاب أو في . . . إلى أن تتحقق الغاية التي هـي العلـم ، وإذا تحقـق العلـم 

 فهو غير مرخَّص ، فيأتي السؤال التالي :
د هـو الكاشـف التـام أي العلـم الاصـطلاحي أو المـراد ما هو المراد من العلـم ؟ هـل المـرا    

 هو الحجية ؟
 الجواب :

إذا قلنا إن المراد من العلم هو مطلق العلـم الأعـم مـن الكاشـف التـام ومـا جعلـه المـولى كاشـفا     
وخبر الثقة يقـول أ� حجـة فيرفـع موضـوع "رفـع مـا تاما أي ما جعله المولى حجة على المكلف ، 

ا حقيقيـــا ، أي رفُـِـعَ مــا لم يــَـردِْكَ حجــةٌ ، وخــبر الثقـــة يقــول أ� حجــة حقيقـــة لا لا يعلمــون" رفعــ
تعبــدا ، فخــبر الثقــة علــم تعبــدا ولكنــه حجــة حقيقــة ، فيكــون دليــل حجيــة الأمــارة رافعــا لموضــوع 

 دليل الأصل العملي حقيقة ، والرفع الحقيقي للموضوع هو الورود .
 رد السيد الشهيد على الاتجاه الأول :

الاتجــاه الأول غــير تام لأنــه مبــني علــى أصــل موضــوعي لا يقبلــه الســيد الشــهيد وهــو أن المــراد     
من العلم هو الحجة ، والمتفاهم عرفـا هـو أن العلـم هـو الكاشـف التـام ، وخـبر الثقـة لـيس كاشـفا 

 تاما بل هو كاشف �قص .
 الكتاب :التطبيق على 

 الحالة الخامسة :
كمـا أشـر�  - فالتعـارض -كالرواية الصادرة من ثقـة  -مارة أمع لي) (عمإذا تعارض أصل     

وفي مثـل ذلـك ،  ودليـل حجيـة تلـك الروايـة(العملـي) نما هـو بـين دليـل حجيـة الأصـل إ -سابقا 
العلـم بمـا  ن موضـوع دليـل الأصـل هـو عـدمأبتقريـب ) -وهـو الاتجـاه الأول  -(قد يقال بالـورود 

(وحجـة واقعـا) ودليـل حجيـة الخـبر يجعـل الخـبر دلـيلا ، تام)  لا بمـا هـو كاشـفوحجـة (هو دليل 
خــذ أولكــن ، (ورد الســيد الشــهيد هــو :) الأصــل حقيقــة وهــو معــنى الــورود  فيرفــع موضــوع دليــل

ن لا بما هـو كاشـف تام يحتـاج إلى قرينـة لأ (وحجة) دليل بما هو (العملي) العلم في دليل الأصل
أي بمـا هـو   -(بوصـفه الخـاص ) -أي في هـذا الـدليل  -(العلـم فيـه  خـذأظاهر الدليل في نفسـه 
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، ولا توجد قرينة في المقام بـل المتفـاهم العـرفي هـو حمـل العلـم علـى معنـاه الحقيقـي  -كاشف تام 
وهو الكاشف التام ، فحمل العلم علـى الأعـم مـن الحقيقـي والتعبـدي مؤونـة زائـدة علـى خـلاف 

"العلم" ، ويمكن للمحقق النائيني أن يَــرُدَّ ويقـول إن  الظاهر الأولي الذي يفهمه العرف من كلمة 
كلامنــا في الشــارع بمــا هــو شــارع لا بمــا هــو عاقــل وحكــيم وفيلســوف ، فعنــدما يقــول العلــم فــإن 
مراده هو العلـم بمـا هـو حجـة ، مـثلا حينمـا يقـول الشـارع "لا ضَـرَرَ" أو "رفُـِعَ" فـإن المقصـود هـو 

قول هـو رفـع واقعـي ولكـن بلحـاظ عـالم التشـريع لأن المفـروض الرفع التشريعي ، والسيد الشهيد ي
أن المــولى يــتكلم بلحــاظ عــالم التشــريع لا بلحــاظ عــالم التكــوين ، وهــذا الإشــكال يــَردُِ بنــاء علــى 

أي وهـو مـا يحملـه العـرف عليـه تصور أن لفـظ "العلـم" في تعبـير الشـارع بمعـنى العلـم عنـد الشـارع 
 .) هو العلم المنطقي الفلسفي، والكاشف التام  بما هو حجة لا بما هو كاشف تام

 ح :التوضي
 الاتجاه الثاني : تقديم الأمارات على الأصول العملية بالحكومة :

قـالوا بأن فسـلَّموا و التفت أصحاب الاتجاه الثاني إلى الإشكال الـذي يـَردُِ علـى الاتجـاه الأول     
و كاشـف تام ، ولكـن الشـارع نـزَّل الظـن منزلـة العلـم ما لا يعلمون" هو العلم بما ه عَ فِ المراد في "رُ 

أو اعتبر الظن علما ، فيرفع موضوع الأصـل العملـي تعبـّدا لا حقيقـة ، فيقـدَّم دليـل الأمـارة علـى 
دليل الأصل العملي بالحكومة لا بالورود ، مثلا الشارع يقول "إذا قطعت يجب عليك الحج" أو 

ثقة يقول "جعلت الظن علمـا" أو "نزَّلـت الظـن منزلـة العلـم" "إذا علمت فَـتَصَدَّقْ" ، وجاء خبر 
أو "اعتبرت الظن علما" ، وهذا يدخل في مبحـث تقـدَّم في القسـم الأول مـن الحلقـة الثالثـة وهـو 
هـــل أن الأمـــارة تقـــوم مقـــام القطـــع الموضـــوعي أو لا تقـــوم ، فهنـــا أخـــذ القطـــع بمـــا هـــو موضـــوع 

فهــل تقــوم الأمــارة مقــام القطــع الموضــوعي بمــا هــو  لوجــوب الحــج وموضــوع لوجــوب التّصــدّق ، 
كاشــف تام أو لا تقــوم ، وهنــاك قــال المحقــق النــائيني بأن الأمــارة تقــوم مقــام القطــع الموضــوعي ، 
فهنـــا يتقـــدَّم دليـــل الأمـــارة علـــى دليـــل الأصـــل العملـــي بالحكومـــة لا بالـــورود ، وأمثلتنـــا كانـــت أن 

، وفي محـل كلامنـا عـدم القطـع مـأخوذ في موضـوع  القطع مأخوذ في الموضوع بمـا هـو كاشـف تام
 الأصل العملي .دليل 

 الكتاب :التطبيق على 
ن ظــــاهر دليــــل الأصــــل بعــــد الاعــــتراف بأ) -وهــــو الاتجــــاه الثــــاني  -(وقــــد يقــــال بالحكومــــة     

بما هـو كاشـف  أي موضوع دليل الأصل العملي) -( العلم في موضوعه خذ عدمأ(العملي هو) 
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ن لأ) -أي ويقـــال بالحكومـــة  -(وذلـــك ، ) -هـــو حجـــة كمـــا في الاتجـــاه الأول  لا بمـــا -(تام 
(، فهــو علمــا وكاشــفا تامــا ) -أي بكــون الأمــارة  -(التعبــد بكو�ــا  مــارة مفــادهدليــل حجيــة الأ

أي قيـــام  -(وبـــذلك يوجـــب قيامهـــا ، لـــيس علمـــا حقيقـــة بـــل هـــو علـــم تعبـــدا واعتبـــارا وتنـــزيلا) 
موضـــوعا  -ثبـــاتا أو نفيـــا إ -) -نعـــت للقطـــع  -(المـــأخوذ  وضـــوعيمقـــام القطـــع الم) -الأمـــارة 

(، فـالقطع إمـا مـأخوذا إثبـاتا في موضـوع الحكـم كمـا في "إذا قطعـت فيجـب حكام لحكم من الأ
عليك الحج" وإما مـأخوذا نفيـا أي أن عـدم العلـم مـأخوذ في موضـوع الحكـم كمـا في "رفـع مـا لا 

، فعــــدم العلــــم الوجــــداني مــــأخوذ في موضــــوع الأصــــل  يعلمــــون" ، فــــالمكلف مــــرخَّص إذا لم يعلــــم
أي -(قيامهـا ) -يام الأمارة مقـام القطـع الموضـوعيأي من أمثلة ق-( ومن أمثلة ذلك ،العملي) 

في موضـــوع دليـــل الأصـــل ) -أي عـــدم القطـــع  -(مقـــام القطـــع المـــأخوذ عدمـــه ) -قيـــام الأمـــارة 
رافعـــا لموضـــوع دليـــل الأصـــل ) -مـــارة أي حجيـــة الأ -(الحجيـــة  وبهـــذا يكـــون دليـــل، (العملـــي) 
 وهو معنى الحكومة .، ) -أي رفعا تعبد�  -(تعبدا (العملي) 

 ح :التوضي
كان الكلام في الحالة الخامسة من تطبيقات الجمع العـرفي وهـي مـا هـو الوجـه في تقـديم دليـل      

ليون ثلاثـــة الأمـــارة علـــى دليـــل الأصـــل العملـــي في مـــورد التعـــارض بينهمـــا ، وذكـــر الأصـــو حجيـــة 
ــــاني هــــو  ــــا إن الاتجــــاه الأول غــــير تام ، والاتجــــاه الث ــــورود ، وقلن اتجاهــــات : الاتجــــاه الأول هــــو ال
الحكومــة ، والاتجــاه الثــاني يتوقــّف علــى بيــان أصــل موضــوعي في المقــام وهــو هــل أن الأمــارة تقــوم 

هــو أن القطــع  مقــام القطــع الموضــوعي أو لا تقــوم ، ومعــنى قيــام الأمــارة مقــام القطــع الموضــوعي
ـــزا ومعـــذِّرا لأن  مـــأخوذ جـــزءا في الموضـــوع لا بمـــا هـــو كاشـــف وطريـــق إلى الواقـــع حـــتى يكـــون منجِّ

بأي  القطـــع تارة يؤخـــذ بمـــا هـــو طريـــق إلى الواقـــع وكاشـــف عـــن الواقـــع وإذا حصـــل كشـــف الواقـــع
زا ومعذِّرا أيضا ، فـالقطع يؤخـذ طريقـا وآلـة  طريق للوصـول ولم يكن عن طريق القطع فيكون منجِّ

ــز والمعــذِّر كمــا تقــدّم ســابقا إلى الواقــع  ، وتارة أخــرى يؤخــذ القطــع بمــا هــو جــزء ، وهــذا هــو المنجِّ
في موضــوع حكــم مــن جــزءا فيؤخــذ القطــع ، كمــا تؤخــذ الاســتطاعة في وجــوب الحــج ،  الموضــوع 
، فأخذ القطع جـزءا في موضـوع ، كما إذا قال الشارع "إذا قطعت يجب عليك الحج" الأحكام 

 وجوب الحج .
�تي إلى أدلة "رفـع مـا لا يعلمـون" ، وفيهـا المـراد مـن العلـم هـو العلـم باصـطلاحه الخـاص أي     

 الاتجـاهلم يعلم ، و  إذاالكاشف التام ، كأن الشارع يقول في الأصل العملي بأن المكلف مرخَّص 
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 حجـة واقعـا" ، كان يقول "أنت مـرخَّص مـا لم تقـم حجـة" ، وحجيـة خـبر الثقـة يقـول "أ�  الأول
يقـــول "أنـــت مـــرخَّص مـــا لم في الاتجـــاه الثـــاني فيكـــون خـــبر الثقـــة واردا علـــى الأصـــل العملـــي ، و 

، وإذا قام خبر الثقة فلم أقطع لأن الأمارة تفيد الظن إلا أن يقول الشـارع "اعتـبرت الظـن تقطع"
وضــوع الأصــل العملــي علمــا" أو "نزَّلــت الظــن منزلــة العلــم" ، فــإذا جــاءت الأمــارة فإ�ــا رافعــة لم

تعبّدا لا حقيقة وتكوينا ، وهذا هو معنى الحكومة ، والحكومة هـي أن دليـل حجيـة الأمـارة يرفـع 
 موضوع دليل الأصل العملي تعبّدا .

 إشكال :
العملــــي غــــير المحــــرزِ كــــالبراءة ، وأمــــا في الأصــــل العملــــي المحــــرزِ  هــــذا الكــــلام تام في الأصــــل     

 بوجـود العلـم ، فالاستصـحاب يقـول إن المكلـف علـى يقـين أي أنـه كالاستصحاب فإنه يتعبّد�
أي أنـه عـالم بالطهـارة علمـا تعبـد� ، والاستصـحاب ، عالم قاطع ، خبر الثقة قال إن هذا طاهر 

يقول إن هذا مستصحَب النجاسة أي أنه إذا كان على يقـين مـن نجاسـته وشـكّ فالشـارع يعتـبره 
تعبــدي بالطهــارة ، والاستصــحاب يقــول يقــين تعبــدي يقــين  أنــه علــى يقــين ، فخــبر الثقــة يقــول

بالنجاســة ، فــلا يتقــدم خــبر الثقــة علــى الاستصــحاب أي لا تتقــدم الأمــارة علــى الأصــل العملــي 
، وإذا قلنـــــا بأن موضـــــوع دليـــــل حجيـــــة الأمـــــارة هـــــو الشـــــك وعـــــدم العلـــــم فيكـــــون دليـــــل المحـــــرزِ 

ن المكلـف علـى إا أصـل الـبراءة فـلا يقـول ، وأمـ مـارةلموضـوع دليـل حجيـة الأ رافعاالاستصحاب 
علــى علــم  ولا يقــول إن المكلــفيقــين مــن الطهــارة ولــو تعبــدا بــل يقــول إنــه مــرخَّص مــا لم يعلــم ، 

فــلا يكــون تتحقــق الغايــة فــإن وحجيــة الأمــارة تقــول إن الأمــارة علــم ، فــإذا علــم بأنــه مــرخَّص ، 
وخصوصا على مبنى المحقـق السـيد الخـوئي وأما في الاستصحاب فلا يكون مثل البراءة مرخَّصا ، 

الــذي قــال بأن الاستصــحاب أمــارة لا أصــل عملــي ، فــإذا كــان الاستصــحاب أمــارة وخــبر الثقــة 
أمارة فعند التعارض لا يتقدم خبر الثقة على الاستصـحاب لأ�مـا أمـارتان فـلا وجـه لتقـديم خـبر 

 الثقة على الاستصحاب .
 الكتاب :التطبيق على 

 إشكال :
(البيان الذي ذكرتموه عن الحكومة بأن دليـل حجيـة الأمـارة رافـع لموضـوع دليـل ن قيل هذا إف    

أي  -( مـــارة والاستصــــحابلا ينطبــــق علـــى حالــــة التعـــارض بــــين الأ) -الأصـــل العملــــي تعبـــدا 
ن دليـل الاستصـحاب مفـاده التعبـد ببقـاء اليقـين أيضـا فيكـون بـدوره لأ )-الأصل العملي المحـرزِ 
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(، فيكـون الاستصـحاب أي الأصـل مـارة وهـو الشـك وعـدم العلـم وع دليـل حجيـة الألموضـ رافعا
العملـــي المحـــرز حاكمـــا علـــى الأمـــارة ، فتوجـــد حكومـــة مـــن الطـــرفين لأن الأمـــارة حكـــم ظـــاهري 
والشــك مــأخوذ في موضــوعه والاستصــحاب يقــول باليقــين تعبــدا ، فالاستصــحاب يرفــع موضــوع 

تعبــدا ، والاستصــحاب مــأخوذ في موضــوعه الشــك ، فالأمــارة الأمــارة ، والأمــارة تقــول باليقــين 
ترفع موضوع الاستصـحاب ، فتوجـد حكومـة مـن الطـرفين ، فـلا يوجـد وجـه في تقـدم خـبر الثقـة 

وجــــه تقــــديم القــــائلون بالحكومــــة اســــتطاعوا تصــــحيح فعلــــى الاستصــــحاب في مــــورد التعــــارض ، 
ديم الأمــارة علــى الاستصــحاب فإنــه يــرد الأمــارة علــى الأصــل العملــي غــير المحــرزِ ، وأمــا وجــه تقــ

 .) عليه هذا الإشكال
 ح :التوضي

 جواب الإشكال :
مـــر ســـابقا في أوائـــل القســـم الثـــاني مـــن الحلقـــة الثالثـــة مـــن أن الشـــك مـــأخوذ في لســـان دليـــل     

الأصــل العملــي ولم يؤخــذ في لســان دليــل حجيــة الأمــارة ، فالأمــارة والأصــل العملــي كلاهمــا قــد 
وعهما الشــك ثبـوتا لأن الأمـارة حكــم ظـاهري والحكـم الظــاهري متقـوِّم بالشــك في أخـذ في موضـ

لأنــه في حــالات اليقــين والظــن المعتــبر لا الحكــم الــواقعي والأصــل العملــي حجــة في حالــة الشــك 
متقــــوِّم كلاهمــــا موضــــوعه مجــــال لجــــر�ن الاستصــــحاب ، فمــــن حيــــث الثبــــوت والواقــــع جعلهمــــا  

بــات والدلالــة واللفــظ والإنشــاء ، ففــي مقــام الإثبــات نجــد أن خــبر ، و�تي إلى مقــام الإثبالشــك
أخـــذ في موضـــوعه الشـــك "لا تـــنقض الثقـــة لم يؤخـــذ في موضـــوعه الشـــك ، وأمـــا الاستصـــحاب 

اليقـــين بالشـــك" ، وهـــذا الفـــارق الإثبـــاتي يقـــول بأنـــه لا بـــد مـــن تقـــديم دليـــل الأمـــارة علـــى دليـــل 
لأمــارة مـأخوذ فيــه الشـك ثبـوتا وواقعــا ، ومـن هنــا الأصـل العملـي وإن كــان استصـحابا ، فـدليل ا

ن هــذا نجــس ثم بأفــإن الأمــارة لا تشــمل مــورد القطــع بالخــلاف ، فــإذا يوجــد عنــده علــم وجــداني 
فالمقـدار الـذي يخـرج مـن دليـل ، فيأخـذ بالعلـم الوجـداني ويـترك الأمـارة ، نه طاهر بأقام خبر ثقة 

لثبــوت هــو القطــع الوجــداني بالخــلاف ، صــحيح حجيــة الأمــارة بســبب الشــك المــأخوذ في مقــام ا
أن الأمارة في مقام الثبوت أخذ في موضـوعها الشـك ولكـن بهـذا الشـك يريـد أن يخـرج مـن دليـل 
حجية الأمارة موردا واحدا فقط وهو العلم الوجداني بالخلاف ، ومـا زاد علـى ذلـك فالأمـارة فيـه 

 حجة .
 د وهو العلم الوجداني بالخلاف ، فإذا يوجدو�تي إلى الاستصحاب ، الاستصحاب فيه قي    
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عنـــــده علـــــم وجـــــداني بالخـــــلاف فـــــلا يجـــــري الاستصـــــحاب ، ويوجـــــد مـــــورد آخـــــر لا يجـــــري فيـــــه 
أي مـا  -الاستصحاب أيضا ، وهو فيما إذا كان عنده علم تعبدي ، ففـي مـورد العلـم التعبـدي 

عتـبره عالمـا فيرتفـع موضـوع يرتفع موضـوعه لأنـه أخـذ فيـه الشـك والشـارع ا -اعتبره الشارع علما 
 .الاستصحاب 

 إذن :
الاستصـــحاب فيـــه قيـــد ثبـــوتي وقيـــد إثبـــاتي ، قيـــده الثبـــوتي يخُْـــرجُِ العلـــم الوجـــداني بالخـــلاف ،     

فالاستصــــحاب لــــيس حجــــة في مــــوارد العلــــم الوجــــداني بالخــــلاف ، وقيــــده الإثبــــاتي يخُْــــرجُِ العلــــم 
لـه ، فالاستصـحاب لـيس حجـة في مـوارد العلـم التعبدي بالخلاف لأنه أخذ الشـك في لسـان دلي

التعبــدي بالخــلاف ، والأمــارة تقــول أ� علــم تعبــدي بالخــلاف ، ولم يؤخــذ الشــك في لســان دليــل 
 حجية الأمارة ، فنقدِّم الأمارة على الاستصحاب .

 :على الجواب رد السيد الشهيد 
هـو قولـه تعـالى : " فاسـألوا  هذا مـن باب الاتفـاق ، فلـو كـان الـدليل علـى حجيـة خـبر الثقـة    

أهــل الــذكر إن كنــتم لا تعلمــون " فقــد أخــذ " لا تعلمــون " في لســان دليــل حجيــة الأمــارة ، فــلا 
قـــال يوجـــد فـــرق بـــين الأمـــارة والاستصـــحاب في أن الشـــك وعـــدم العلـــم أخـــذ في موضـــوعهما ، 

لأصـول العمليـة" : "خصـائص االسيد الشهيد في أول القسم الثاني من الحلقة الثالثة تحت عنوان 
"إن الفرق بينهما ينشـأ مـن �حيـة أخـذ الشـك في لسـان دليـل الأصـل وعـدم أخـذه في في لسـان 
دليل حجية الأمارة بعد الفراغ عن كونه مـأخوذا في موضـوعهما ثبـوتا معـا ، وهـذا الفـرق لا يفـي 

، هـذا مضـافا  أيضا بالمقصود ، نعم قد يثمر في تقديم دليـل الأمـارة علـى دليـل الأصـل بالحكومـة
إلى كونــه اتفاقيــا ، فقــد يتفــق أخــذ عــدم العلــم في موضــوع دليــل الحجيــة كمــا لــو بــني علــى ثبــوت 
حجية الخبر بقوله تعالى : "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" ، فهل يقال بأن الخبر يكون 

 أصلا حينئذ ؟ " .
 لسـان الـدليل فيلـزم أن يكـون إذا كان المدار على أن الشيء أصل عملي هو أخذ الشـك في    

 خبر الثقة أصلا عمليا .
 الكتاب :التطبيق على 

 جواب الإشكال :
 طلاق الدليلإبل  مارة لسا�ن الشك لم يؤخذ في موضوع دليل حجية الأأكان الجواب     
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(، فحتى لو عنده علم إجمالي بالخلاف فالأمارة تظـل يشمل حتى حالة العلم الوجداني بالخلاف 
أي بخـلاف  -(مـارة مـع العلـم بخلافهـا يحكـم باسـتحالة جعـل الحجيـة للأ غير أن العقل،  حجة)

العلـــم الوجـــداني  طـــلاق الـــدليل حالـــةَ إعـــن  جُ رِ نمـــا يخُْـــإالعقلـــي  وهـــذا الحكـــم، وجـــدا� ) -الأمـــارة 
ــــة الأ فــــلا يكــــون، خاصــــة (بالخــــلاف)  لأن  -(مــــارة الاستصــــحاب رافعــــا لموضــــوع دليــــل حجي

عبــدي بالخــلاف لا علــم وجــداني بالخــلاف ، والــذي خــرج مــن حجيــة دليــل الاستصــحاب علــم ت
أي دليـل حجيـة الأمـارة بالنسـبة إلى  -(خلافـا للعكـس ) -الأمارة هو العلم الوجداني بالخلاف 

 دليـــل الاستصـــحاب لســـا� وعـــدم العلـــم مـــأخوذ في ن الشـــكإفـــ) -دليـــل حجيـــة الاستصـــحاب 
أي موضــوع دليــل  -( موضــوعه يرتفــع) -ا بالاعتبــار إمــا بالتنزيــل وإمــ -(مــارة علمــا جعــل الأبف

 بالحكومة . )-الاستصحاب 
 ح :التوضي

 رد السيد الشهيد :
وهـو قيـام تقديم دليل حجية الأمارة على دليـل الأصـل العملـي يتوقـف علـى أصـل موضـوعي     

 .الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي الصحيح أن ، و الأمارة مقام القطع الموضوعي 
تحـــت عنـــوان "وفـــاء الـــدليل بـــدور القطـــع الطريقـــي وتقـــدم في القســـم الأول مـــن الحلقـــة الثالثـــة     

مـارة اكتسـاب الأ ما إذا كان القطع مأخوذا بما هو كاشف تام فلا يكفـي مجـردأو والموضوعي" : "
ـالموضوعي  صفة المنجزية والمعذرية من دليل الحجية لقيامها مقام القطع زة (، فالأمارة تكـون منجِّ

ومعــــذِّرة ولكنهــــا ليســــت كاشــــفا تامــــا لأن الكاشــــفية التامــــة خصوصــــية تكوينيــــة للقطــــع ، نعــــم 
، من عناية إضافية في دليـل الحجيـة ، فلا بدخصوصية المنجزية والمعذرية تكون للقطع وللأمارة) 

 النـــائيني قـــدس ســـره بوجـــود هـــذه العنايـــة بنـــاء علـــى مـــا تبنـــاه مـــن مســـلك جعـــل وقــد التـــزم المحقـــق
حاكمــا علــى دليــل  مـارة علمــا ، وبهــذا يكـونطريقيـة فهــو يقــول إن مفـاد دليــل الحجيــة جعــل الأال

 وتعبد� لموضوعه فيسري حكمه إليه . د فردا جعلياالحكم الشرعي المرتب على القطع لأنه يوجِ 
نمــا يكــون حاكمــا إالحـاكم  ن الــدليلأنــك عرفــت في بحـث التعــارض مــن الحلقـة الســابقة أغـير     

حكـــــام القطـــــع ألم يثبـــــت كونـــــه �ظـــــرا إلى  ن �ظـــــرا إلى الـــــدليل المحكـــــوم ، ودليـــــل الحجيـــــةإذا كـــــا
تنجيــز الأحكــام الواقعيــة المشــكوكة خاصــة إذا كــان دليــل  نمــا المعلــوم فيــه نظــره إلىإالموضــوعي ، و 

تكـون  السيرة العقلائية إذ لا انتشار للقطـع الموضـوعي في حيـاة العقـلاء لكـي مارة هوالحجية للأ
 معا ." انتهى كلام السيد مارة �ظرة إلى القطع الموضوعي والطريقيتهم على حجية الأسير 
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 الشهيد .
 والأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي لوجهين :    

 الوجه الأول :
دليل جعل العلمية والطريقية للمحقق النائيني إنما يكون حاكما على دليـل القطـع الموضـوعي     

إلى  الأثـــر الطريقـــي والموضـــوعي للقطـــع معـــا ، ولا يوجـــد دليـــل علـــى أنـــه �ظـــر إذا كـــان �ظـــرا إلى
 أحكام القطع الموضوعي .

 الوجه الثاني :
الـــدليل علـــى حجيـــة خـــبر الثقـــة والـــدليل علـــى حجيـــة الظهـــور هـــو الســـيرة العقلائيـــة أو ســـيرة     

القطــع الموضــوعي لا  المتشــرعة ، والســيرتان قائمتــان علــى قيــام الأمــارة مقــام القطــع الطريقــي لأن
وجود له عند العقلاء حتى نرى أن الأمارة عندهم تقوم مقام القطع الموضـوعي أو لا تقـوم ، وفي 
ســــيرة المتشــــرعة أيضــــا القــــدر المتــــيقَّن هــــو أن الأمــــارة تقــــوم مقــــام القطــــع الطريقــــي دون القطــــع 

 الموضوعي .
 إذن :

،  الدليل المحكـوممفاد إلى  ا�ظر يكون كم ا الحالدليل  أنلكي نقول بالحكومة لا بد أن نحرز     
، والســيرة وســيرة المتشــرعة والــدليل علــى حجيــة خــبر الثقــة وحجيــة الظهــور هــو الســيرة العقلائيــة 

لعــدم انتشــار العقلائيــة قائمــة علــى أن الأمــارة تقــوم مقــام القطــع الطريقــي دون القطــع الموضــوعي 
سـلام يمضــي مـا عليــه العقـلاء خارجــا لا أوســع وعي بـين العقــلاء ، والمعصـوم عليــه الالقطـع الموضــ
دون  في مـــوارد القطـــع الطريقـــي العمـــل بالخـــبر والظهـــورمـــن ســـيرة المتشـــرعة  نالمتـــيقَّ ، و مـــن ذلـــك 

 .القطع الموضوعي 
 الكتاب :التطبيق على 

 رد السيد الشهيد :
أن دليـل  أي على الوجه الذي ذكرتـه مدرسـة المحقـق النـائيني مـن -(ه ونلاحظ على ذلك كلّ     

 لا بالنظـرإن الـدليل الحـاكم لا تـتم حكومتـه أ) -حجية الأمارة حاكم على دليل الأصل العملي 
(وإذا ، (، وهنــا لم نحــرز النظــر ، وهــذا هــو الإشــكال الأول) م إلى مفــاد الــدليل المحكــوم كمــا تقــدّ 

هـــو ونســـأل مـــا  فنـــأتي إلى الإشـــكال الثـــانيوقلنـــا لا نحتـــاج إلى النظـــر تنزلّنـــا عـــن الإشـــكال الأول 
الــــدليل علــــى حجيــــة خــــبر الثقــــة ؟ ، والــــدليل هــــو الســــيرة العقلائيــــة وســــيرة المتشــــرعة ، والســــيرة 
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مـن  نالمتـيقَّ العقلائية قائمة على أن الأمـارة تقـوم مقـام القطـع الطريقـي دون القطـع الموضـوعي ، و 
لموضــوعي ، فيقــول دون القطــع ا في مــوارد القطــع الطريقــي العمــل بالخــبر والظهــورســيرة المتشــرعة 

الظهــــور هــــو الســــيرة (دليــــل حجيــــة)  ودليــــل حجيــــة الخــــبر في المقــــام وكــــذلك:) الســــيد الشــــهيد 
مـــارة منزلـــة انعقادهـــا علـــى تنزيـــل الأ مـــا الســـيرة العقلائيـــة فلـــم يثبـــتأ، العقلائيـــة وســـيرة المتشـــرعة 

نحــو يســاعد القطــع الموضــوعي في الحيــاة العقلائيــة علــى  القطــع الموضــوعي لعــدم انتشــار حــالات
أي نظـــر  -(مضـــاء الســـيرة العقلائيـــة شـــرعا لا دليـــل علـــى نظـــره إو ، المـــذكورة  علـــى انتـــزاع الســـيرة
(، وهــو قيــام الأمــارة ر إليــه مــن آثا(العقلائيــة) الســيرة  إلى أكثــر ممــا تنظــر) -الإمضــاء الشــرعي 

هــا العمــل بالخــبر ن منمــا ســيرة المتشــرعة فــالمتيقَّ أ، و مقــام القطــع الطريقــي دون القطــع الموضــوعي) 
علــى ) -أي بانعقــاد ســيرة المتشــرعة  -(ولا جــزم بانعقادهــا ، في مــوارد القطــع الطريقــي  والظهــور

 الموضوعي . في موارد القطع) -أي بالخبر والظهور  -(العمل بهما 
 ح :التوضي

 تبينّ إلى هنا أنه لا وجه الورود تام ولا وجه الحكومة تام .    
 رأي السيد الشهيد :

دليل حجية الأمارة يتقدّم على دليل الأصل العملي لا بالورود ولا بالحكومة بـل بالأخصّـيّة ،    
الأمارة خـاص والأصـل العملـي عـام ، والخـاص يتقـدّم علـى العـام ، وهنـا السـيد الشـهيد لم يشـرح 
وجــه الأخصــية ، ثم يترقـّـى الســيد الشــهيد ويقــول بأن دليــل الأمــارة نــص ودليــل الأصــل العملــي 

 هر ، والنص يتقدّم على الظاهر .ظا
 بيان وجه الأخصّيّة :

حجـــة ســـواء وُجِـــدَ في المـــورد أصـــل عملـــي أم لم يوجـــد ، والأصـــل  -كخـــبر الثقـــة   -الأمـــارة     
العملي حجة سواء وجدت في المورد أمارة أم لم توجد أمارة ، مثلا أصـالة الطهـارة تقـول إن هـذا 

، أمارة ، هذا من طرف الأصل العملياسته أم لم توجد الماء طاهر سواء وجدت أمارة تقول بنج
ومــن طــرف الأمــارة خــبر الثقــة يقــول إن هــذا المــاء نجــس ســواء وجــد في المــورد أصــل عملــي يقــول 

 أتي السؤال التالي :بطهارته أم لم يوجد أصل عملي ، فبينهما عموم وخصوص من وجه ، في
 يف يقال بالأخصية ؟في التعارض المستقر فكيدخل مورد التعارض إن     

 الجواب :
 العموم والخصوص من وجه إلا لبراءة ، ومع أن النسبة بينهما هيالأمارة تتقدم على أصالة ا    
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 أن ملاك الأخصية موجود وإن لم تكن الأمارة أخص من الأصل العملي .
 الخلاصة :

في واقعة أمـارة وأصـل الكلام في التطبيق الخامس من تطبيقات الجمع العرفي ، فإذا تعارضت     
عملـي فالأمــارة تتقــدّم علــى الأصــل العملــي ، ولكــن مــا هــو الوجــه في تقــدم الأمــارة علــى الأصــل 

 العملي ؟
قال البعض بالورود ، واتضح عدم تماميتـه ، وقـال الـبعض بالحكومـة ، واتضـح أنـه غـير تام ،     

صـية ، فـدليل حجيـة الأمـارة وجواب السيد الشهيد أن الأمارة تتقـدم علـى الأصـل العملـي بالأخ
تتقــدم علــى دليــل الأصــل العملــي لأن دليــل حجيـــة الأمــارة أخــص مــن دليــل الأصــل العملـــي ، 
والأخص يتقدّم على الأعم ، وقد يقال بأنه لا توجد بينهمـا عمـوم وخصـوص مطلـق بـل بينهمـا 

علـى دال عموم وخصوص من وجه ، فالأمارة تقول إن هذا المـاء نجـس سـواء وجـد أصـل عملـي 
والأصــل العملــي يقــول إن هــذا المــاء طــاهر ســواء كانــت هنــاك أمــارة دالــة الطهــارة أم لم يوجــد ، 

 على النجاسة أم لم تكن .
 بيان وجه الأخصّيّة :

 بيان الأخصية يتوقف على بيان مقدمتين :    
 المقدمة الأولى :

 ارد القرعة .لا يخلو مورد في الأعم الأغلب من أصل عملي إلا �درا كما في مو     
 المقدمة الثانية :

الأمـــارة إذا جـــاءت في هـــذا المـــورد وجـــاءت بمـــا ينـــافي الأصـــل العملـــي ، فـــإذا قـــدّمنا الأصـــل     
العملـــي علـــى الأمـــارة فيلـــزم أن يكـــون وجـــود الأمـــارة لغـــوا لأنـــه لا يبقـــى أي مـــورد للأمـــارة ، وإذا 

ن وجــود الأصــل العملــي لغــوا لأن  قــدّمنا الأمــارة علــى الأصــل العملــي فــلا يلــزم أن يكــو عكســنا و 
أمـارة شـرعية ، وعلـى هـذا الأسـاس نقـدِّم الأمـارة كثيرا مـن المـوارد توجـد أصـول عمليـة ولا توجـد 

على الأصل العملي وإن كان بينهما عموم وخصوص من وجه لأن ملاك الأخصـية موجـود وإن 
 لم يكن دليل حجية الأمارة أخص من دليل الأصل العملي .

 و ملاك الأخصية لنرى إن كان موجودا أو لا ؟سؤال : ما ه
 الجواب :

 إذا قال المولى "أَكْرمِِ العالمَ" ثم جاء دليل آخر يقول "ولا تكرم الفاسق من العلماء" ، وهنا    
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إذا قدّمنا الخاص على العام فلا يكـون العـام لغـوا لأن العـالم علـى قسـمين : فاسـق وغـير فاسـق ، 
قــي غــير الفاســق تحــت العــام ، فــلا يكــون العــام لغــوا ، ولــو عكســنا والخــاص أخــرج الفاســق ، وب

وقدّمنا العام على الخاص فلا يبقى مورد للخاص فيكون الخاص لغوا ، وقلنا بتقديم الخاص على 
فـإذا العام على الخاص لكان وجود الخاص لغوا ، وهذا بخـلاف العكـس العام بملاك أنه لو تقدّم 

يكون العام لغوا ، وفي المقام إذا تقـدّم الأصـل العملـي علـى الأمـارة  قدمنا الخاص على  العام فلا
لكــان وجــود الأمــارة لغــوا ، وهــذا بخــلاف العكــس فــإذا قــدمنا الأمــارة علــى الأصــل العملــي فــإن 

، والأمارة هنا ليست أخص بمعنى الأخص الاصطلاحي بـل وجود الأصل العملي لا يكون لغوا 
مـلاك الأخصـية لتقـديم الأمـارة علـى الأصـل العملـي ، فالأمـارة  الأخص هنا بمعنى أنه يوجد فيها

دليـــل حجيـــة الأمـــارة عـــن الـــبراءة ، تتقـــدّم علـــى أصـــالة الـــبراءة ، والوجـــه في تقـــديمها هـــو أخصـــية 
وليس المقصود هنا التخصيص الاصطلاحي بل المقصود ملاك التخصـيص ، ومـلاك التخصـيص 

د الخاص لغوا بخلاف ما لـو قـدم الخـاص علـى العـام هو أنه لو قدّم العام على الخاص لكان وجو 
فــإن وجــود العــام لا يكــون لغــوا ، وفي المقــام لــو قــدّم الأصــل العملــي علــى الأمــارة لكــان وجــود 

، الأمــارة لغــوا ، ولــو قــدّمت الأمــارة علــى الأصــل العملــي فوجــود الأصــل العملــي لا يكــون لغــوا 
 .فهنا يوجد ظاهر وأظهر 

 صل العملي بالنّصّيّة :تقديم الأمارة على الأ
العقلاء الذين قالوا بحجية خبر الثقة وبحجية الظهور الـتي هـي مـن أوضـح مصـاديق الأمـارات     

ص فإ�م يقدِّمون الأمارة علـى الأصـل  العقلائية إذا كان عندهم في واقعة أمارة وأصل عملي مرخِّ
يقول أ� مقدَّم قطعا ولا يتقـدّم  -كخبر الثقة أو الظهور   -العملي قطعا ، فدليل حجية الأمارة 

 .، وهنا يوجد نصّ وظاهر الأصل العملي ، وهذه هي النصية في المقام 
 الكتاب :التطبيق على 

 رأي السيد الشهيد :
(، وهنـا السـيد الشـهيد الظهـور (دليل حجية) ن نلتزم بأخصية دليل حجية الخبر وأوالأصح     

أي   -(بــل كونــه (ثم يترقــّى الســيد الشــهيد ويقــول :) ، لم يبــينّ وجــه الأخصــية ولم يشــرح ذلــك) 
علــى (العمليـة) في مــورد تواجـد الأصــول  نصـا) -كـون دليـل حجيــة الخـبر ودليــل حجيـة الظهــور 

الواقـع بالروايـة والظهـور وعـدم الرجـوع إلى  علـى تنجيـز(العقلائيـة) الخلاف للجزم بانعقـاد السـيرة 
صة) (المالعملية  البراءة ونحوها من الأصول  .رخِّ
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مــة مقدّ ) -أي حجيــة الأمــارة  -(مــارة بحكــم هــذه الأخصــية والنصــية في دليــل حجيتهــا فالأ    
أي  -(إن لم يثبــــت بــــدليل الحجيــــة و ) -أي للأمــــارة  -(المخــــالف لهــــا  (العملــــي) الأصــــل علــــى

وبنحـو (الموضـوعي عمومـا  مقـام القطـع) -أي قيـام الأمـارة  -(قيامهـا ) -حجية الخبر والظهور 
، والأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي ، فإذا دل دليل في مورد علـى أن القطـع لموجبة الكلية ا

مــأخوذ بنحــو القطــع الموضــوعي فلســنا مــن القــائلين بأن الأمــارة تقــوم مقــام القطــع الموضــوعي ، 
الأمـارة فإن العقلاء يقدِّمون الأمارة على الأصل العملـي لا بمـلاك أن والأمارة لو كانت في واقعة 
 .) تقوم مقام القطع الموضوعي

 ح :التوضي
 الحالة السادسة :

ـــسَـــبَّبيِّ فـــإن الأصـــل الصـــل مُ أو  بَبيِّ أصـــل سَـــإذا تعـــارض      سَبَّبيِّ ، مُ ـبَبيِّ يتقـــدم علـــى الأصـــل الـــسَّ
ولــيس المــراد مــن الســببية والمســببية هنــا هــو الأعــم مــن الســببية والمســببية التكوينيــة والتشــريعية بــل 

 .راد هنا السببية والمسببية التشريعية الم
 مثال السببية الشرعية :

 ، وطهارة الماء سبب شرعي لطهارة الثوب المغسول به .لجواز شربه  شرعي طهارة الماء سبب   
 :تكوينية السببية مثال ال

 .د المعلول و وجسبب تكويني لالعلة     
 رجوع إلى محل الكلام :

ـــ يعـــارض الأصـــل السَبَّبيِّ مُ ـتارة الأصـــل الـــ     بَبيِّ في أمـــرين متـــوافقين ، وهـــذا خـــارج عـــن محـــل  سَّ
بَبيِّ يثبــت سَّــكلامنــا هنــا ، وتعــرّض لــه الســيد الشــهيد في الحلقــة الثانيــة ، وتارة أخــرى الأصــل ال

 سَبَّبيِّ .مُ ـشيئا ينافي ما يثبته الأصل ال
 مثال :

اء كـان علـى يقـين مـن طهارتـه ، متنجس كان على يقين من نجاسـته ، ويوجـد مـثوب يوجد     
ثم شــك في نجاســة المــاء وغســل الثــوب المتــنجس قطعــا بالمــاء المشــكوك طهارتــه ، فــإذا نظــر� إلى 
الثوب يوجد يقين سابق بنجاسته وشك لاحق بطهارته ، ومنشأ الشك هو غسله بماء مشكوك 

ا فــــالثوب باق علــــى لمــــاء نجســـالطهـــارة ، إذا كــــان المــــاء طـــاهرا فهــــذا الثــــوب طـــاهر ، وإذا كــــان ا
، وبعـــد أن غســـل الثـــوب بالمـــاء المشـــكوك الطهـــارة استصـــحاب نجاســـة الثـــوب يقـــول إن نجاســـته
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الثــوب نجــس ، واستصــحاب طهــارة المــاء يقــول إن المــاء طــاهر ، واللــوازم الشــرعية للمستصــحَب 
، غسل به ثوب متنجس فـإن الثـوب يطهـرتثبت ، ومن الآثار الشرعية للمستصحَب هو أنه إذا 

هــذا الثــوب طــاهر ، واستصــحاب نجاســة الثــوب يقــول إن هــذا الثــوب متــنجس ، فيــأتي الســؤال ف
 التالي :

 سَبَّبيِّ ؟مُ ـبَبيِّ أو الاستصحاب السَّ أي الاستصحابين يتقدّم : الاستصحاب ال    
 الجواب :

بَبيِّ يتكلم في سَّ سَبَّبيِّ لأن الاستصحاب المُ ـبَبيِّ يتقدَّم على الاستصحاب السَّ الاستصحاب ال    
موضــوع دليــل الآخــر ، دليــل الآخــر يقــول إن الثــوب نجــس ، الموضــوع هــو الثــوب ، والحكــم هــو 

ـــالنجاســـة ، والاستصـــحاب ال يقـــول إن حيـــث بَبيِّ يـــتكلم في رتبـــة الموضـــوع لا في رتبـــة الحكـــم سَّ
 .الثوب طاهر 

 قد يقال :
 فيتعارضان ويتساقطان . -الآخر لا في طول-افئان وأن أحدهما في عرض الآخر إ�ما متك    

 الجواب :
لكي يقول إن الثوب نجس لا بد أن يثبـت . . . ، كـان علـى يقـين مـن نجاسـة الثـوب والآن     

بعد الغسل يشك في نجاسـته ، واستصـحاب الطهـارة لا يعطـي مجـالا للشـك في نجاسـته ، فيقـول 
ين بالشـك ولكـن انقضـه بيقـين له إن الثوب طاهر تعبدا ، والاستصحاب يقول " لا تـنقض اليقـ

آخــــر " ، وهــــو علــــى يقــــين مــــن الطهــــارة تعبــــدا ، وبــــذلك ينفــــي الــــركن الثــــاني في الاستصــــحاب 
ـــوالاستصـــحاب الوهـــو الشـــك في البقـــاء ،  سَبَّبيِّ مُ ـالـــ بَبيِّ لا يعطـــي مجـــالا للشـــك في البقـــاء بـــل سَّ

 . دلال الأصولييناستهو يعطي يقينا بالطهارة تعبدا ، هذا 
 د الشهيد :رد السي

 الرد الأول :
هــذا اســتدلال مبــني علــى قيــام الأمــارة مقــام القطــع الموضــوعي ، وبعبــارة أخــرى قيــام الإحــراز     

التعبدي مقام القطع الموضوعي لأن الشارع قال "انقضه بيقين آخر" ، وهذا ليس يقينـا وجـدانيا 
راز التعبــدي لا يقــوم مقــام فيقــوم الإحــراز التعبــدي مقــام اليقــين ، والإحــبــل هــو يقــين تعبــدي ، 

القطــع الموضــوعي إذا كــان أمــارة ، وبطريــق أولى لا يقــوم مقــام القطــع الموضــوعي إذا كــان أصــلا 
 بَبيِّ ، فهنا المبنى غير تام .سَّ عمليا كما في مقامنا وهو الاستصحاب ال
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 الرد الثاني :
صـــالة الطهـــارة في المـــاء ويوجـــد إذا توجـــد أفـــوإذا تنزلّنـــا عـــن الـــرد الأول فنأخـــذ بالـــرد الثـــاني ،     

استصحاب النجاسة في الثوب فتقدِّمون أصالة الطهارة وتبنون على طهارة الثـوب المغسـول بهـذا 
المــاء ، وهنــا لا يمكــن أن تقولــوا إن أصــالة الطهــارة رفعــت موضــوع الاستصــحاب ، نعــم لــو كــان 

ب النجاســة في الثــوب ، يوجــد استصــحاب الطهــارة في المــاء لقلنــا بأنــه يرفــع أحــد ركــني استصــحا
ولكنكم تقولون بوجود أصالة الطهارة في الماء فتبقى نجاسة الثوب على حالها ، فهنا على فـرض 

، فهـذا الوجـه  سَبَّبيِّ مُ ـالـعلـى الأصـل  بَبيِّ سَّـاللا يمكنـه توجيـه كـل مـوارد تقـدّم الأصـل تمامية المبـنى 
بَبيِّ يتقـدّم علـى سَّـدَّعى هـو أن الأصـل الالمذكور في كلمات الأصوليين أخص مـن المـدَّعى لأن المـ

ــــسَبَّبيِّ ، والــــدليل هـــو أن الأصـــل المُ ـالأصـــل الـــ بَبيِّ إذا كـــان إحـــراز� فإنــــه يتقـــدّم علـــى الأصــــل سَّ
 .سَبَّبيِّ مع أن الدعوى أعم ، فالدليل أخص من المدَّعى مُ ـال

 الشهيد : سَبَّبيِّ عند السيدمُ ـبَبيِّ على الأصل السَّ وجه تقدم الأصل ال
بَبيِّ يعـالج سَّـ، فالأصـل ال بعـدُ  سَبَّبيِّ إليـهمُ ـاليتكلم في رتبة لم تصل نوبة الأصل  بَبيِّ سَّ الالأصل     

ــالسَبَّبيِّ ، ومعــنى المعالجــة هنــا هــو أنــه لــو تمّ الأصــل مُ ـموضــوع الأصــل الــ فــلا مجــال للأصــل بَبيِّ سَّ
، فـإذا قلنـا إن المـاء  بَبيِّ سَّـالفإنه لا علاقـة لـه بنفـي الأصـل  بيِّ سَبَّ مُ ـال، وأما لو تمّ الأصل  سَبَّبيِّ مُ ـال

فإن اللازم الشـرعي لطهـارة المـاء يثبـت وهـو طهـارة الثـوب ، وإذا قلنـا إن الثـوب نجـس فـلا طاهر 
يثبت أن الماء نجس أو طاهر ، فلا علاقة له بطهارة ونجاسة المـاء ، وهـذا هـو معـنى المعالجـة وهـو 

 سَّـصـل الأنه إذا جـرى الأ
ُ
سَبَّبيِّ فهـو لا مُ ـسَـبَّبيِّ ، وأمـا إذا جـرى الأصـل الـبَبيِّ فـإن ينـافي الأصـل الم

سَبَّبيِّ مُ ـالــبَبيِّ ، فالأصـل سَّـبَبيِّ ولـيس بشـرط لا مـن حيـث الأصـل السَّـبشـرط مـن حيـث الأصـل ال
 .بَبيِّ سَّ في الأصل اللا علاقة له بكون الماء طاهرا أو نجسا  في نجاسة الثوب

الاستصــحاب في حــالات الشــك  -٥في الحلقــة الثانيــة تحــت عنــوان "يقــول الســيد الشــهيد و     
 سَبَّبيِّ" :مُ ـبَبيِّ والسَّ ال

سَبَّبيِّ ، وهي أنـه كلّمـا كـان مُ ـبَبيِّ على الأصل السَّ تقديم الأصل ال"وتوجد هنا قاعدة تقتضي     
موضــوع الأصــل الثــاني ، ولا علاقــة لــه  لا أنــه يرفــع -أحــد الأصــلين يعــالج  مــورد الأصــل الثــاني (

ـــوهـــو الأصـــل ال -) دون العكـــس قــُـدِّمَ الأصـــل الأول (-برفـــع موضـــوعه  ) علـــى -بَبيِّ المعـــالِج سَّ
 ) .-سَبَّبيِّ المعالجَ مُ ـوهو الأصل ال -الأصل الثاني (

 أي-(وب لأ�ا الث يحرز لنا تعبدا طهارة بَبيِّ سَّ الن الأصل هذه القاعدة تنطبق على المقام لأو     
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المــاء  لا يحــرز لنــا نجاســة سَبَّبيِّ مُ ـالــأثــر شــرعي لطهــارة المــاء ، ولكــن الأصــل ) -لأن طهــارة الثــوب 
ولا ينفـي ) -حتى يقـال بأنـه ينـافي طهـارة المـاء ، وأمـا طهـارة الثـوب فإ�ـا تنـافي نجاسـة الثـوب -(

أي لحكم الأصل  -(لحكمه ن ثبوت الموضوع ليس أثرا شرعيا لأ) -أي طهارة الماء  -(طهارته 
 
ُ
 مُ دَّ قَـــهـــذا الأســـاس ي ـُ ، وعلـــىسَـــبَّبيِّ ، فـــلا هـــو محـــرزِ لنجاســـة المـــاء ولا هـــو �فٍ لطهـــارة المـــاء) الم

 .سَبَّبيِّ" مُ ـالعلى الأصل  بَبيِّ سَّ الالأصل 
 الكتاب :التطبيق على 

 الحالة السادسة :
ـــــالصـــــل كـــــان الأ  سَـــــبَّبيِّ صـــــل مُ أو  بَبيِّ إذا تعـــــارض أصـــــل سَـــــ -٦     ولهـــــذا يجـــــري ، ما مقـــــدّ بَبيِّ سَّ

(استصحاب طهارة الماء) ض ولا يعارَ ،  به الثوب المتنجس لُ سَ غْ استصحاب طهارة الماء الذي ي ـُ
مـن  -(ذلك  رَ سِّ وقد فُ ، (بذلك الماء المستصحَب الطهارة) باستصحاب نجاسة الثوب المغسول 

ن استصــحاب نجاســة الحكومــة لأ علــى أسـاس) -قِبـَلِ الشــيخ الأنصــاري والمحقـق النــائيني وغيرهمــا 
الثـوب  الشك في نجاسـة) -أي موضوع استصحاب نجاسة الثوب  -(الثوب في المثال موضوعه 

(، والشك في البقاء أحد جزئي الموضـوع ، والجـزء الآخـر للموضـوع هـو اليقـين بالحـدوث ،  بقاءً 
ــوالاستصــحاب ال واستصــحاب طهــارة ، لبقــاء) بَبيِّ يرفــع أحــد جزئــي الموضــوع وهــو الشــك في اسَّ

أي  -(تطهـيره ) -أي في تلـك الآثار-(الماء بمـا فيهـا  الماء يلغي تعبدا الشك في تمام آثار طهارة
س) للثـوب ) -تطهـير المـاء  تقــدم في  فيرتفـع بالتعبـد موضـوع استصـحاب النجاسـة كمـا، (المتـنجِّ

 الحلقة السابقة .
 رد السيد الشهيد :

 الرد الأول :
حـراز التعبـدي بالأصـل الإ ن هـذا البيـان يتوقـف علـى افـتراض قيـامألاحظ من �حية ولكن ي    

 . . .، (وأن هذا المبنى غير تام) في ذلك  وقد مرت المناقشة، مقام القطع الموضوعي  بَبيِّ سَّ ال
 الرد الثاني :

ــر كــل مــوار      د تقــدّم الأصــل (ولــو تنزلّنــا عــن الــرد الأول فنــأتي إلى الــرد الثــاني وهــو أنــه لا يفسِّ
ــال (لــو تمّ فهــو أخــص مــن ن التفســير المــذكور إومــن �حيــة أخــرى سَبَّبيِّ ،) مُ ـبَبيِّ علــى الأصــل الــسَّ

أي -(لأنـه  سَبَّبيِّ مُ ـالـ(الأصـل) علـى  بَبيِّ سَّ التقديم الأصل  رد في سائر مواردغير مطّ المدَّعى فهو) 
إلغاء الشك وجعل الطريقيـة   بَبيِّ سَّ ال لأصليختص بما إذا كان مفاد ا) -لأن هذا التفسير المذكور 
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السـيد  محـرزِا ، وهـذا علـى مبـنى بَبيِّ أصـلاسَّـ(بحيث يكـون الأصـل الكما يدعى في الاستصحاب 
قـد لا يكـون مفـاده   بَبيِّ سَّـالالأصـل  مـع أن، الخوئي الذي قال بأن الاستصحاب من الأمـارات) 

أي ومـــع أن مفـــاد الأصـــل  -(ومـــع هـــذا ، ) -أي لا يكـــون مفـــاده جعـــل الطريقيـــة  -(كـــذلك 
ــال حــتى ولــو   سَبَّبيِّ مُ ـالــ م علــى الأصــليقــدّ ) -بَبيِّ لا يكــون جعــل الطريقيــة بــل هــو أصــل عملــي سَّ

(، أي توجــد أصــالة الطهـــارة في جعــل الطريقيـــة ) -سَبَّبيِّ مُ ـأي مفــاد الأصـــل الــ -(كــان مفــاده 
المـــذكور لـــو كـــان  ل بـــه الثـــوب في المثـــالفالمـــاء المغســـو ، المـــاء واستصـــحاب النجاســـة في الثـــوب) 

لبـــني علـــى  )-أي لا لاستصـــحاب الطهـــارة  -( مـــوردا لأصـــالة الطهـــارة لا لاستصـــحابها(المـــاء) 
، شـكال علـى استصـحاب نجاسـة الثـوب المغسـول إ بـلا) -أي تقدّم أصالة الطهـارة  -(مها تقدّ 

(في الأصــل فــاده إلغــاء الشــك لــيس م) -بَبيِّ سَّــوهــو الأصــل ال -( مــع أن دليــل أصــالة الطهــارة
بَبيِّ لا يكـون رافعـا لموضـوع سَّـأي مـع أن الأصـل ال -(لتجري الحكومة بالبيان المـذكور سَبَّبيِّ) مُ ـال

 . . .، ) -سَبَّبيِّ مُ ـالأصل ال
 سَبَّبيِّ عند السيد الشهيد :مُ ـبَبيِّ على الأصل السَّ وجه تقدم الأصل ال

لا تكمـن في إلغـاء  سَبَّبيِّ مُ ـالـ(الأصـل) علـى  بَبيِّ سَّـالالأصـل نكتة تقدم  وهذا يكشف عن أن    
(في الأصــل يعــالج موضــوع الحكــم ) -بَبيِّ سَّــأي كــون الأصــل ال -(كونــه  في(تكمــن) الشــك بــل 

ــالسَبَّبيِّ بــلا واســطة ، فمباشــرة يرفــع موضــوعه لا أن الأصــل مُ ـالــ يرفــع موضــوعَ دليــلٍ ، وذاك  بَبيِّ سَّ
، لكـن  سَبَّبيِّ مُ ـالـيرفـع مباشـرة موضـوع الأصـل بَبيِّ سَّ ال، فالأصل  سَبَّبيِّ ميه أصل علالدليل يترتّب 

لا الرفع الذي ذكرته الحكومة عند الشيخ الأنصـاري والمحقـق النـائيني ، وإنمـا بهـذا المعـنى مـن الرفـع 
فتجـري الحكومـة كمـا بيّنـه السـيد الشـهيد في الحلقـة الثانيـة ،   سَبَّبيِّ مُ ـالـأي يعـالج موضـوع الأصـل 

فيرفـع  سَبَّبيِّ مُ ـبَبيِّ يعـالج موضـوع الأصـل الـسَّـبالبيان الذي يقولـه السـيد الشـهيد وهـو أن الأصـل ال
المشكلة في مرتبة أسـبق  لُّ يحَُ ) -بَبيِّ سَّ أي فكأنّ الأصل ال -(فكأنه ، ) سَبَّبيِّ مُ ـموضوع الأصل ال

بَبيِّ سَّـبيِّ يقـول في موضـوعه شـيئا فالأصـل السَبَّ مُ ـأي قبل أن نصل إلى أن الحكم في الأصل الـ -(
سَبَّبيِّ حتى يقـول الأصـل مُ ـسَبَّبيِّ ويعالجه فلا يبقى موضوع للأصل المُ ـيحكم في موضوع الأصل ال

في ) -بأن يقــول الأصـل المســببي شــيئا  -( يبقــي مجــال للحـلّ  علــى نحـو لا) -سَبَّبيِّ فيــه شـيئا مُ ـالـ
ــالن أيعــني  وهــذا، ا مرتبــة متــأخرة عرفًــ ) -بأن يوجــد معــالِج ومعــالجَ  -(المــذكور  باللحــاظ بَبِيّةسَّ

(، فلـو  سَبَّبيِّ مُ ـوالـ بَبيِّ سَّـالالأصـلين  نكتة عرفية تقتضي بنفسها التقديم في مقـام الجمـع بـين دليلـي
وبخلافــه مــا لــو ،  سَبَّبيِّ مُ ـالــوينــافي جــر�ن  سَبَّبيِّ مُ ـالــبَبيِّ فــلا مجــال لجــر�ن الأصــل سَّــجــرى الأصــل ال
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ــالفإنــه لا ينــافي جــر�ن الأصــل  سَبَّبيِّ مُ ـالــجــرى الأصــل  ، وهــذه النكتــة يراهــا العــرف كافيــة  بَبيِّ سَّ
ـــــاللتقـــــديم الأصـــــل  ـــــسَبَّبيِّ ، فيجـــــري الأصـــــل المُ ـالـــــعلـــــى الأصـــــل  بَبيِّ سَّ بَبيِّ ولا يجـــــري الأصـــــل سَّ

 .)سَبَّبيِّ مُ ـال
 ح :التوضي

 الحالة السابعة :
ستصــحاب مــع الــبراءة أو أصــالة الطهــارة ، وهــذا بحــث مــرتبط بتعــارض الأصــول تعــارض الا    

، ولكــن بعضــها محــرزِ وبعضــها غــير محــرزِ ، ومثالــه إذا كــان يوجــد عنــده في الصــباح يقــين العمليــة 
بنجاســـة هـــذا المـــاء والآن يحتمـــل أنـــه طـــاهر لاحتمـــال أنـــه اتصـــل بالكـــرّ ، فالاستصـــحاب يقـــول 

لأ�ا تقول : " كـل شـيء طـاهر حـتى تعلـم أنـه لطهارة تقول بطهارة الماء بنجاسة الماء ، وأصالة ا
 وهنا لا يعلم أنه نجس فيبني على طهارته ، فيأتي السؤال التالي :، نجس" 

 لماذا يتقدّم الاستصحاب على أصالة الطهارة ؟    
 الجواب :

 ذكروا أن الاستصحاب يرفع موضوع أصالة الطهارة .    
 رد الجواب :

 والرد عليه هو الرد السابق للسيد الشهيد .    
 الجواب الصحيح :

 ما ذكره السيد الشهيد أخيرا .    
 الكتاب :

 الحالة السابعة :
م تقـــــــدّ  آخــــــر كـــــــالبراءة وأصـــــــالة الطهـــــــارة(عملـــــــي) إذا تعــــــارض الاستصـــــــحاب مـــــــع أصـــــــل     

والمشـــهور في ، ز) (، ويتقـــدّم الأصـــل المحـــرزِ علـــى الأصـــل غـــير المحـــرِ لجمـــع العـــرفي باالاستصـــحاب 
ن دليــل الاستصــحاب حــاكم علــى أدلــة تلــك الأصــول أالجمــع العــرفي  تفســير هــذا التقــديم وتبريــر

 -(وتلـك الأدلـة ، لغـاء الشـك إالتعبـد ببقـاء اليقـين و ) -أي مفاد الاستصـحاب  -(مفاده  نلأ
 رافعـــا(مفـــاد الاستصـــحاب) فيكـــون  خـــذ في موضـــوعها الشـــكأ) -أي وتلـــك الأصـــول العمليـــة 

(، فأصـــالة الطهـــارة تقـــول "كـــل شـــيء لـــك بالتعبـــد ) -أي لموضـــوع تلـــك الأدلـــة  -(لموضـــوعها 
طــاهر حـــتى تعلـــم أنـــه نجـــس" ، والاستصـــحاب يقـــول "تعلـــم بالنجاســـة تعبـــدا" ، وتحققـــت الغايـــة 
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"حتى تعلم" ، ويتقدم الاستصحاب على أصالة الطهارة فيبني على نجاسـة المـاء ، والـرد عليـه هـو 
 .لا يقوم مقام القطع الموضوعي)  لتعبديالإحراز ا أن

 إشكال :
أي  -(كـذلك هـو  ن قيـل كمـا أن الشـك مـأخوذ في موضـوع أدلـة الـبراءة وأصـالة الطهـارةإف    

(، فالشــــك وعــــدم العلــــم مــــأخوذ في كــــلا مــــأخوذ في موضــــوع دليــــل الاستصــــحاب ) -الشــــك 
 .هارة ؟!) الموضوعين ، فلماذا يتقدّم الاستصحاب على البراءة وأصالة الط

 الجواب :
أي أدلــــة الاستصــــحاب  -(ن كــــان مـــأخوذا في موضــــوع أدلتهـــا إن الشـــك و أكـــان الجــــواب     

أي مفـاد  -(ن مفـاده ولكن دليل الاستصحاب هو الحـاكم لأ جميعا) -والبراءة وأصالة الطهارة 
ا (فلــيس لهــبخــلاف أدلــة الأصــول الأخــرى  لغــاء الشــكإالتعبــد باليقــين و ) -دليــل الاستصــحاب 

مثل هذا اللسان ، فالشك في الاستصحاب يختلـف عـن الشـك في الـبراءة وأصـالة الـبراءة ، ففـي 
الاستصـــحاب اعتـــبر عـــدم العلـــم علمـــا ، وفي الـــبراءة وأصـــالة الـــبراءة لم يعتـــبر عـــدم العلـــم علمـــا ، 

 .فيتقدم الاستصحاب على البراءة وأصالة الطهارة) 
 رد السيد الشهيد :

مــارة دليــل حجيــة الأ ه نفــس الملاحظــة الــتي علقناهــا علــى دعــوى حكومــةوهــذا البيــان يواجــ    
 .(، وهي أن الأمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي) فلاحظ (العملية) على أدلة الأصول 

 الجواب الصحيح للسيد الشهيد :
 في دليــل) -أي الشــمول  -(ن العمــوم أوالأحســن تخــريج ذلــك علــى أســاس آخــر مــن قبيــل     

في الشـــمول  فيكــون أقـــوى وأظهــر،  "بـــدا أ "ب عمـــوم بالأداة لاشــتماله علـــى كلمــة الاستصــحا
(، فيتقـــدم الأصـــل العملـــي المحـــرزِ علـــى الأصـــل العملـــي غـــير المحـــرزِ لأن الأصـــل لمـــادة الاجتمـــاع 

العملي المحرزِ الإطلاق الشمولي فيه بالعموم ، والأصـل العملـي غـير المحـرز الإطـلاق الشـمولي فيـه 
ــــان أحــــدهما بالأداة والآخــــر بمقــــدِّمات  الحكمــــة ، وتقــــدّم ســــابقا أنــــه إذا تعــــارض إطلاقــــان شموليّ

بمقــدِّمات الحكمــة فيتقــدّم الــذي بالأداة علــى الــذي بمقــدِّمات الحكمــة لأن الــذي بالأداة يكــون 
 .أقوى ظهورا) 

البحــث ، و�تي الكــلام في التعــارض المســتقر في وهــذا تمــام الكــلام في التعــارض غــير المســتقر     
 .التالي 
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 متن الكتاب :
- ٢ - 

 التعارض المستقر على ضوء دليل الحجية
 

التعارض يسري إلى  ن التنافي فيه بعد استقرارأنتناول الآن التعارض المستقر الذي تقدم      
 .لهما معا  دليل الحجية إذ يكون من الممتنع شمول دليل الحجية

النظــر عــن الــروا�ت  يــل الحجيــة وبقطــعوســنبحث هنــا حكــم هــذا التعــارض في ضــوء دل    
 البحث عما تقتضيه القاعدة في المقام . وهذا معنى، الخاصة التي عولج فيها حكم التعارض 

للــدليلين المتعارضــين  شمــول دليــل الحجيــة نلأ؛ ن القاعــدة تقتضــي التســاقط أوالمعــروف     
وشمولـه لهمـا علـى وجـه ، ح جِّ بـلا مـر   دون الآخر ترجيحوشموله لأحدهما المعينَّ ، غير معقول 

  التساقط .فيتعينَّ ، ة ينيّ يعالحجية التّ  خيير لا ينطبق على مفاده العرفي وهوالتّ 
ال الشــقوق إبطــ لانتهــاء إلى التســاقط يتوقــف علــىأن اونلاحــظ مــن خــلال هــذا البيــان     

 فلنتكلم عن ذلك :، الثلاثة الأولى 
الــــدليلين  نإفقــــد يقــــال  -يــــة لهمــــا معــــا وهــــو شمــــول دليــــل الحج -مــــا الشــــق الأول أ    

نفيـه ، وأخـرى يكـون  لزامـي ومفـاد الآخـرإثبـات حكـم إالمتعارضين تارة يكون مفاد أحدهما 
 .حكما إلزاميا  مفاد كل منهما حكما ترخيصيا ، وثالثة مفاد كل منهما

لزامـي إيـؤدي إلى تنجيـز حكـم  ففي الحالة الأولى يستحيل شمول دليـل الحجيـة لهمـا لأنـه    
 .والتعذير عنه في وقت واحد 

 الثانية يستحيل الشمول لأدائه مع العلم بمخالفة أحـد الترخيصـين للواقـع إلى وفي الحالة    
 .جمالا إالترخيص في المخالفة القطعية لذلك الواقع المعلوم 

 ليـل علـىين ذاتا كمـا إذا دل دلزاميان متضادّ الثالثة فإن كان الحكمان الإ ما في الحالةأو     
إلى تنجيـــز حكمـــين  وجــوب الجمعـــة ودل آخــر علـــى حرمتهــا فالشـــمول محــال أيضـــا لأدائــه

ــ ينن كــا� متضــادّ إو ، لــزاميين في موضــوع واحــد إ جمــالي مــن الخــارج بعــدم ض للعلــم الإرَ بالعَ
وجـــوب الجمعــة وآخـــر علــى وجـــوب الظهــر فـــلا  كمــا إذا دل دليـــل علــى،  ثبــوت أحـــدهما 

لـزاميين ي إلى تنجيـز كـلا الحكمـين الإنمـا يـؤدّ إلهمـا معـا لأنـه  جيـةاستحالة في شمـول دليـل الح
 ولا محذور في ذلك .، ثبوت أحدهما  مع العلم بعدم
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ــأولكــن الصــحيح      علــى أســاس ملاحظــة المــدلول المطــابقي في مقــام  م يقــوموهّ ن هــذا التّ
نفـــي  لـــىمـــن الـــدليلين المفروضـــين يـــدل بالالتـــزام ع كـــلاًّ  نإوهـــو خطـــأ فـــ، التعـــارض فقـــط 

فيقــع التعــارض بــين الدلالــة المطابقيــة لأحــدهما والدلالــة الالتزاميــة ،  الوجــوب المفــاد بالآخــر
 وحجيتهما معا تؤدي إلى تنجيز حكم والتعذير عنه في وقت واحد .،  للآخر

الحجيــــة إلى  ن المحــــذور نشــــأ مــــن ضــــم الــــدلالتين الالتــــزاميتين فيأن قيــــل هــــذا يعــــني إفــــ    
وتظــل حجيــة الدلالــة ،   ســقوطهما عــن الحجيــة لأ�مــا المنشــأ للتعــارضالمطــابقيتين فيتعــينّ 

 المطابقية في كل من الدليلين ثابتة .
ل أحـد الالتزاميـة تشـكّ  والدلالـة، ننا نواجه في الحقيقـة معارضـتين ثنـائيتين أكان الجواب     

ــة الالتزاميــةفــلا مــبرِّ ، الطــرفين في كــل منهمــا  وهــو ذو نســبة  ،لا التعــارض إ ر لطــرح الدلال
 الطرفين معا . واحدة إلى كلا طرفي المعارضة فلا بد من سقوط

ســاقطة عــن الحجيــة  �ــاأر لطــرح الدلالــة الالتزاميــة خاصــة دون المطابقيــة ن قيــل المــبرِّ إفــ    
ــدأعلــى  ــا الي ــا اليــد عنهــا ابتــداء أو رفعن ن تين لأيعــن الــدلالتين المطــابق ي حــال ســواء رفعن

ساقطة  -إذن  -فالدلالة الالتزامية ، الالتزامية  لحجية يستتبع سقوطسقوط المطابقية عن ا
ومـع هـذا ، تبـع سـقوط الدلالـة المطابقيـة يأو  سـقوطا مسـتقلاًّ  ماإي حال أعن الحجية على 

 بسقوط الدلالة المطابقية . فلا موجب للالتزام
للـدليل  لالة المطابقيـةالد ن الدلالة الالتزامية في كل معارضة ثنائية تعارضأكان الجواب     

، سقوط الابتدائي والسـقوط التبعـيال مرها بينأوهي غير تابعة لها في الحجية ليدور ، الآخر 
َ عَ فلا مُ   الدلالتين الالتزاميتين خاصة . سقاطالمعارضة بإ لحلّ  ينِّ
ـــاني أو      ـــة لأحـــدهما المعـــينَّ  -مـــا الشـــق الث ـــل الحجي ـــ فقـــد - وهـــو شمـــول دلي ـــى  نَ هِ رْ بُـ عل

 الحالات التالية : رد فين هذا البرهان لا يطّ ألا إح الته بأنه ترجيح بلا مرجِّ استح
كــل مــن الــدليلين في  ن مــلاك الحجيــة والطريقيــة غــير ثابــت فين نعلــم بأأالحالــة الأولى :     

 نبــــلا حاجــــة إلى برهــــان لأ وفي هــــذه الحالــــة لا شــــك في ســــقوطهما معــــا، حالــــة التعــــارض 
 يتهما .المفروض عدم الملاك لحج

ملاكها في كـل منهمـا  بوجود -بقطع النظر عن دليل الحجية  -ن نعلم أالحالة الثانية :     
شــك هنــا في شمــول دليــل الحجيــة   أقــوى منــه في الآخــر ، ولان المــلاك في أحــدهما المعــينَّ وبأ
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مــر إذا وكــذلك الأ، للعلــم بعــدم شمولــه للآخــر  ح ولا يكــون ترجيحــا بــلا مــرجِّ لــذلك المعــينَّ 
 ولم نحتمـل الأقوائيـة في الآخـر فـإن هـذا يعـني في ذلـك المعـينَّ  احتملنا أقوائية الملاك الطريقي

، ملاكـا لمعارضـه  الحجية للآخر معلـوم السـقوط لأنـه إمـا مغلـوب أو مسـاوٍ  طلاق دليلإن أ
 طلاق دليل الحجية لمحتمل الأقوائية فهو غير معلوم السقوط فنأخذ به .إ ماأو 

لا نفيـا ولا  -الحجيـة  بقطع النظـر عـن دليـل -لثة : أن لا يكون الملاك محرزا الحالة الثا    
ن المـلاك لـو كـان ننـا نعلـم بأأ ونفـترض، حـرازه نفـس دليـل الحجيـة إنما الطريـق إلى إو ، ثباتا إ

طــلاق دليــل إوهــذا يعــني العلــم بســقوط ،   أقــوىثابتــا في المتعارضــين فهــو في أحــدهما المعــينَّ 
طــلاق دليــل الحجيــة إمــا أو ، مــا فيــه مــلاك مغلــوب إو  مــا لا مــلاك فيــهإنــه الحجيــة للآخــر لأ

 محتمـل الأقوائيـة فيؤخذ به ، ومثل ذلك ما إذا كان أحـدهما المعـينَّ   فلا علم بسقوطهللمعينّ 
 ومــن أمثلــة ذلــك أن يكــون أحــد الــراويين أوثــق وأفقــه مــن ،ثبوتــه دون الآخــر  علــى تقــدير

موجــودة في غــير  ة الــتي هــي مــلاك الحجيــة لا يحتمــل كو�ــان نكتــة الطريقيــإالــراوي الآخــر فــ
 الأوثق والأفقه خاصة .

ح الترجــيح بــلا مــرجِّ   ببرهــان اســتحالةبطــال الشــمول لأحــدهما المعــينَّ إن أوهكــذا يتضــح     
 لاحتمال وجود الملاك الأقوى فيه . جه في مثل ما إذا كان كل من الدليلين موردانما يتّ إ

الــدليل هــو   ن مفـادفقـد أبطــل بأ -ثبـات الحجيــة التخييريــة إوهــو  -لـث مـا الشــق الثاأو     
مرهـا بحجيـة أالتخييرية لا ينحصر  ن الحجيةأويلاحظ ، كون الفرد مركزا للحجية لا الجامع 

ن بــل يمكــن تصــويرها بحجيتــين مشــروطتين بأ، الــدليل  ن ذلــك خــلاف مفــادالجــامع ليقــال بأ
فمركـز  ، خـر صـادقا مطلقا بـل شـريطة أن لا يكـون الآالدليلين لكن لا  يلتزم بحجية كل من

، التعـارض  جـلطـلاق الحجيـة لأإولكـن نرفـع اليـد عـن ، الحجيتين الفرد لا الجـامع  كل من
ثبوتهمـا إذا لم يكـن كـذب   في ولا محـذور، ولا تنافي بين حجيتـين مشـروطتين مـن هـذا القبيـل 

 إ�طــة حجيــة كــل منهمــا بصــدق رجعنــا إلى لاإكــل مــن الــدليلين مســتلزما لصــدق الآخــر ، و 
 وهو غير معقول .، نفسه 

ي الحجيتــين أ نّ أز ن نميــِّأن قيــل مــا دمنــا لا نعلــم الكــاذب مــن الصــادق فــلا نســتطيع إفــ    
 جعلهما ؟ المشروطتين تحقق شرطها لنعمل على أساسها فأي فائدة في

 وهذا، دليلين كاذب ال ن أحدن الفائدة نفي احتمال ثالث لأننا نعلم بأأكان الجواب     
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 وهذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث .،  حدى الحجيتين المشروطتين فعليةإن يعني العلم بأ
 وعلى ضوء ما تقدم يتضح :

مــلاك الحجيــة علــى   إذا كــانن دليــل الحجيــة يقتضــي الشــمول لأحــدهما المعــينَّ أأولا :     
 خر .اثل في الآمم تقدير ثبوته أقوى فيه أو محتمل الأقوائية دون احتمال

 زا .منجّ  من المتعارضين شمولا نه في غير ذلك لا يشمل كلاًّ أثانيا :     
، جل نفـي الثالـث لأ منهما شمولا مشروطا بكذب الآخر نه مع ذلك يشمل كلاًّ أثالثا :     

 خر .الآ وذلك فيما إذا لم يكن كذب أحدهما مساوقا لصدق
 ستقر على مقتضى القاعدة .هذه هي النظرية العامة للتعارض الم    

 

 تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر :
ن نشـير إلى عـدة أ ومن أجل تكميل الصورة عـن النظريـة العامـة للتعـارض المسـتقر يجـب    

 أمور :
ــة الــذي يعــالج حكــم التعــارض المســتقر علــىأالأول :      ضــوئه تارة يكــون  ن دليــل الحجي

 باستعراض الحالات التالية : يلين ، وتوضيح ذلكدليلا واحدا وأخرى يكون دل
ـــين لفظيـّــ      ـــالأولى : إذا افترضـــنا دليل ـــين صـــدورا ظن ـّين قطعيّ تعارضـــا معارضـــة  ين دلالـــةيّ

هنــا دليــل واحــد وهــو  وهــو، فالتنــافي بينهمــا يســري إلى دليــل الحجيــة كمــا تقــدم ، مســتقرة 
 دليل حجية الظهور .

، تعارضا معارضة مستقرة  ين سندايّ ين دلالة ظن ـّين قطعيّ ين لفظيّ الثانية : إذا افترضنا دليل     
هنـا دليـل واحـد وهـو دليـل حجيـة  وهـو، فالتنافي بينهما يسري إلى دليل الحجية كمـا تقـدم 

 السند .
ســراية التنــافي إلى  ين دلالــة وســندا فــلا شــك فييــّين ظن ـّالثالثــة : إذا افترضــنا دليلــين لفظيــّ    

 السند أيضا ؟ ولكن هل يسري إلى دليل حجية ،دليل حجية الظهور 
المحــذور في التعبــد  نمـاإو ، قـد يقــال بعـدم الســر�ن إذ لا محـذور في التعبــد بكـلا الســندين     

 بالمفادين .
ـــة الســـندولكـــن الصـــحيح هـــو الســـر�ن لأ     مرتبطتـــان إحـــداهما  ن حجيـــة الدلالـــة وحجي

 بمفاد الكلام المنقول لا مجرد التعبد تعبدن دليل حجية السند مفاده هو الأبالأخرى بمعنى 
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 بصدور الكلام بقطع النظر عن مفاده .
والآخر بالعكـس ولم  دلالة سندا قطعيّ  ين أحدهما ظنيّّ الرابعة : إذا افترضنا دليلين لفظيّ     

ــا لا يســري إلى دليــل  مكــان الجمــع العــرفي بــين الــدلالتين فالتنــافي الــذييكــن بالإ يســري هن
تــان ولا يّ الســند كــذلك إذ لا توجــد دلالتــان ظن ـّ بمفــرده ولا إلى دليــل حجيــة حجيــة الظهــور

مجمــوع الــدليلين بمعــنى وقــوع التعــارض بــين دليــل حجيــة  نمــا يســري إلىإو ، ان يـّـســندان ظن ـّ
 ح لتقــديم أحــدفــإذا لم يكــن هنــاك مــرجِّ ، ودليــل حجيــة الظهــور في الآخــر  الســند في أحــدهما

 رية السابقة .الدليلين على الآخر طبقت النظ
سـندا  دلالـة وظـنيّّ  ا دلالة وسندا معارضـا لـدليل قطعـيّ يّ الخامسة : إذا افترضنا دليلا ظن ـّ    

 بــين دليــل حجيــة الظهــور في ظــنيّّ  وتعــذر الجمــع العــرفي ســرى التنــافي بمعــنى وقــوع التعــارض
ــل الســند في الآ ــة ودلي ــؤدي ذلــك، خــر الدلال ــل الســند لظــنيّّ  وي ة في الدلالــ إلى دخــول دلي
 الترابط . التعارض أيضا لما عرفت من

دليـل حجيـة الظهـور  مـن ن دليل السند في أحدهما يعارض كـلاًّ أل النهائي لذلك والمحصّ     
 ودليل السند في الآخر .

سـندا  دلالـة وقطعـيّ  ا دلالة وسندا معارضا لدليل ظنيّّ يّ السادسة : إذا افترضنا دليلا ظن ـّ    
ودخل دليل التعبد بالسند ، متعارضين  ية الظهور لوجود ظهورينسرى التنافي إلى دليل حج

 إليه . في المعارضة لمكان الترابط المشار الظنيّّ 
ــــاني :      ــــدليل كمــــاأالث ــــدلول ال ــــام م ــــارض المســــتقر تارة يســــتوعب تم ــــدليلين  ن التع في ال

ين لعـامّ المـدلول كمـا في ا وأخـرى يشـمل جـزءا مـن، المتعارضين الواردين على موضوع واحد 
ينطبق على التعـارض المسـتوعب كـذلك ينطبـق  وما تقدم من نظرية التعارض كما، من وجه 

نـه في حـالات أولكن يختلف هذان القسمان في نقطـة وهـي ،  على التعارض غير المستوعب
الظهـور  ين دلالـة وسـندا يسـري التنـافي إلى دليـل حجيـةيـّالمستوعب بين دليلـين ظن ـّ التعارض

المسـتوعب بينهمـا فالتنـافي  مـا في حـالات التعـارض غـيرأو ، لي إلى دليل التعبـد بالسـند وبالتا
نـه لا موجـب أدليل التعبـد بالسـند بمعـنى  ولكن لا يمتد إلى، يسري إلى دليل حجية الظهور 
 من وجه رأسا . ينلرفع اليد عن سند كل من العامّ 

 ،افتراض ظهورين متعارضين  علىن قيل إن التنافي في دليل حجية الظهور يتوقف إف    
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 فالتنــافي في الحقيقــة نشــأ مــن دليــل، بالســند  لا بــدليل التعبــدإونحــن لا نحــرز ذلــك في المقــام 
 . التعبد بالسند

مفـاد دليـل التعبـد  نإولكنه لا يعني طـرح السـند رأسـا فـ، ن هذا صحيح أكان الجواب     
آثاره حجيـة عمومـه في مـادة  ومن، آثار بالسند ثبوت الكلام المنقول بلحاظ تمام ما له من 

تعــذر ثبــوت الأثــر الأول للتعــارض ثبــت  فــإذا، الاجتمــاع وحجيــة عمومــه في مــادة الافــتراق 
مـا حـين يتعـذر ثبـوت كـل مـا للكـلام أو ، السـند رأسـا  وهـو معـنى عـدم سـقوط، الأثر الثاني 

  السندين لا محالة .حالات التعارض المستوعب فيقوم التعارض بين المنقول من آثار كما في
سـندا  ينيـّنه في كل حالات التعارض بين مـدلولي دليلـين ظن ـّأن نعرف أهنا نستطيع  ومن    

لأننـا لا نحـرز وجـود  يقع التعارض ابتـداء في دليـل التعبـد بالسـند لا في دليـل حجيـة الظهـور
قط التعبـد التعـارض مسـتوعبا سـ فـإن كـان ،لا من �حية التعبـد بالسـند إظهورين متعارضين 

مـا مـا كنـا نقولـه مـن أن التنـافي يسـري إلى أبمقـداره ، و  لا سـقطإبالسند رأسا في كل منهمـا و 
ويمتد منه إلى دليل التعبد بالسند فهـو بقصـد تبسـيط الفكـرة حيـث إن  دليل حجية الظهور

لـى الحجيـة ع ع علـى التنـافي بـين الظهـورين في مقـامبين السندين في مقـام التعبـد متفـرّ  التنافي
مـا أو ، دليـل التعبـد بالسـند  فكأن التنافي سرى من دليـل حجيـة الظهـور إلى، تقدير ثبوتهما 

ابتــداء علــى دليــل التعبــد  فالتعــارض منصــبّ  مــن الناحيــة الواقعيــة وبقــدر مــا نمســك بأيــدينا
 سوى السندين . بالسند لأننا لا نمسك بأيدينا

ثبـات مدلولـه الخـاص إ كـل منهمـا عـن  الثالث : وقع البحث في أن المتعارضين بعد عجز    
 هل يمكن نفي الاحتمال الثالث بهما ؟

 ذلك بوجوه : بُ رَّ قَ وقد ي ـُ
معارضـة فتبقـي  أولها : التمسك بالدلالة الالتزامية في كـل منهمـا لنفـي الثالـث فإ�ـا غـير    

 ة .المطابقية في الحجي نكار تبعية الدلالة الالتزامية للدلالةإوهذا مبني على ، حجة 
ن المتعــذر إبكذبــه فــ جمـالاإثبــات حجيــة غـير مــا علــم ثانيهـا : التمســك بــدليل الحجيـة لإ    

 يرِْ غـَ مـا تطبيقـه علـى عنـوانِ أو ، للمعارضـة  تطبيق دليل الحجية على هذا بعينه أو ذاك بعينـه
لأنه غير معارض لا بتطبيقه على عنوان معلوم الكـذب  جمالا فلا محذور فيهإ الكذبِ  معلومِ 

 ولا بتطبيقه على عنوان تفصيلي كهذا، الحجية لهذا العنوان غير معقول  ن جعلأضوح لو 
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 حراز مغايرة العنوان التفصيلي لعنوان غير المعلوم .إذاك لعدم  أو
ن احتمـل إف، لا  ن يحتمل كذبهما معا أوأما إونلاحظ على ذلك أن الخبرين المتعارضين     

، جمال لتجعل الحجية لهالمعلوم بالإ جمال ولا لغيرلوم بالإ للمعففي حالة كذبهما معا لا تعينّ 
ينفـي احتمـال الثالـث بـلا حاجـة إلى التمسـك بـدليل  وإن لم يحتمل كذبهما معـا فهـذا بنفسـه

 الحجية .
ولكـن ، المتعارضـين  وحاصـله الالتـزام بحجيـة كـل مـن، ثالثها : وهو تعميق للوجه الثاني     

، أحدهما فيعلم بحجية أحـدهما فعـلا  وحيث يعلم بكذب، على نحو مشروط بكذب الآخر 
 الإشارة إلى ذلك . وقد تقدمت، وهذا يكفي لنفي الثالث 

الحجيـــة كنـــا نســـتبطن   في تنقـــيح القاعـــدة علـــى ضـــوء دليـــل�ّ أن يعلـــم أالرابـــع : ينبغـــي     
لا إ طلاقهــاإلفظيــة لا ترفــع اليــد عــن  افتراضــا وهــو التعامــل مــع أدلــة الحجيــة بوصــفها أدلــة

دليــل الحجيــة في الغالــب  نّ ينطبــق علــى الواقــع لأ ن هــذا الافــتراض لاألا إ، بقــدر الضــرورة 
ّ لُ  والأدلـة اللفظيـة إذا تمـت تعتـبر ، جمـاع العقلائيـة وسـيرة المتشـرعة والإ مرجعـه إلى السـيرة بيِّ
 د بحدودها .ة وتتحدّ يّ ب ـّفتنصرف إلى نفس مفاد تلك الأدلة اللّ  مضائيةإ

 :سابقا  ساس سوف تتغير نتيجتان من النتائج التي انتهينا إليهاوعلى هذا الأ
في كــل مــن  ةٍ يّــحجّ  ثبــاتِ طــلاق دليــل الحجيــة لإالأولى : مــا كنــا نفترضــه مــن التمســك بإ    

ن هذا إف، لنفي احتمال الثالث  وكنا نستفيد من ذلك، المتعارضين مشروطة بكذب الآخر 
ما إذا كان أو ، طلاق يشمل المتعارضين بحد ذاته إ هالافتراض يناسب الدليل اللفظي الذي ل

، طلاق فيهـا للمتعارضـين رأسـا إمن السيرة العقلائية وغيرها فلا  ةيّ ب ـّمدرك الحجية الأدلة اللّ 
 نثبت بها حجيتين مشروطتين على النحو المذكور . نأفلا يمكن 

سندا مع الدليل اللفظـي  الثانية : ما كنا نفترضه في حالة تعارض الدليل اللفظي القطعي    
وقوع التعارض بين دليل حجية الظهور في الأول  مكان الجمع العرفي منإسندا وعدم  الظنيّّ 

ة كــل مــن هــذين الــدليلين في قــرار بتماميــّن هــذا يناســب الإإالثــاني فــ ودليــل حجيــة الســند في
ي أ - دمــع أن الواقــع بنــاء علــى أن دليــل حجيــة الســن، وصــلاحيته لمعارضــة الآخــر  نفســه

المعارضـة المسـتقرة لظـاهر   السيرة قصوره في نفسـه عـن الشـمول لمـورد -حجية خبر الواحد 
 السيرة في مثل ذلك على التعبد بنقل كلام قطعي الصدور من الشارع لعدم انعقاد
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مستقر وتعارض مستقر ، وانتهينا من القسم الأول من  التعارض على قسمين : تعارض غير    
 .التعارض وهو التعارض غير المستقر الذي يوجد فيه جمع عرفي 

وفي هذا البحث في التعارض المستقر ، القسم الثاني من أقسام التعارض وهو و�تي الآن إلى     
الحجيــة فيكـون الكــلام  القسـم يسـري التعــارض إلى دليـل الحجيــة ، وإذا سـرى التعــارض إلى دليـل

 في مقامين : المقام الأول في مقتضَى القاعدة ، والمقام الثاني في مقتضَى الأدلة الخاصة .
ولكــي يتّضــح الفــرق بــين المقــامين تقــدّم في مســلك قــبح العقــاب بــلا بيــان أنــه نعلــم بوجــود     

 و لا يجوز ؟شريعة ، ونضع أيدينا على واقعة معيّنة كالتدخين ، فهل يجوز التدخين أ
قبـل الـذهاب إلى النصـوص و نشك أنه صدر من الشـارع �ـي في هـذه الواقعـة أو لم يصـدر ،     

علـى الحرمـة مـاذا  دالّ  شـرعي عـدم وجـدان نـصالشرعية أو بعـد الرجـوع إلى النصـوص الشـرعية و 
نْ ؟ نْ أو يقول لا تُدَخِّ  يقول العقل ؟ هل العقل يقول دَخِّ

بيان يقول بالجواز ، ومسلك حق الطاعة يقـول بالحرمـة ، فمقتضَـى مسلك قبح العقاب بلا     
والحرمـة بنـاء علــى ، القاعـدة في هـذه الواقعـة هــو الجـواز بنـاء علـى مســلك قـبح العقـاب بـلا بيــان 

 مسلك حق الطاعة .
" ، ولا يوجـد صـلاة الجمعـة " و "لا تُصَـلِّ صـلاة الجمعـة وهنا أيضـا كـذلك ، مـثلا ورد "صَـلِّ     

في بينهما ، ويسري التعارض إلى دليل الحجية ، ومعنى سر�ن التعارض إلى دليـل الحجيـة جمع عر 
هــو أن حجيــة خــبر الثقــة لا تســتطيع أن تقــول لنــا إن الــدليل الأول حجــة والــدليل الثــاني حجــة 

 " و "تحـــرم صـــلاةالجمعـــة صـــلاةهمـــا وخصوصـــا إذا كـــان بلســـان "تجـــب لأنـــه يســـتحيل الجمـــع بين
يكـون الـدليل الأول نقـول بالتعيـين فن أن يكون كلا الدليلين حجـة ، فإمـا أن " ، فلا يمكالجمعة

ين وإمــــا أن نقــــول بتســــاقط حجــــة أو الــــدليل الثــــاني حجــــة وإمــــا أن نقــــول بالتخيــــير بــــين الــــدليل
 ، فيأتي السؤال التالي :غير معقول فهو كلا الدليلين حجة وأما أن يكون  ، الدليلين

الوصـــول إلى الـــروا�ت العلاجيـــة الـــتي في مـــوارد التعـــارض قبـــل  مـــا هـــو مقتضَـــى دليـــل الحجيـــة    
 تقول بأن ما وافق الكتاب أو خالف العامة فخذوا به وما خالف الكتاب أو ما وافق العامة فلا
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وعـــدم  -(التعــارض  ن التنــافي فيـــه بعــد اســـتقرارأقـــدم نتنــاول الآن التعــارض المســـتقر الــذي ت    
يســـري إلى دليـــل الحجيـــة إذ يكـــون مـــن الممتنـــع ، التنـــافي)  -إمكـــان الجمـــع العـــرفي بـــين الـــدليلين 

 .لهما معا  شمول دليل الحجية
النظـر عـن الـروا�ت الخاصـة  وسنبحث هنا حكم هذا التعارض في ضوء دليل الحجية وبقطع    

(، ولكـــن الـــروا�ت الـــتي تريـــد أن تعـــالج مشـــكلة التعـــارض بـــين حكـــم التعـــارض الـــتي عـــولج فيهـــا 
الروا�ت يتبينّ أن هذه الروا�ت المعالجِة متعارضة فتحتاج إلى روا�ت أخـرى معالجِـة ، فـلا يمكـن 
الاســتناد إلى الــروا�ت العلاجيــة لحــل مشــكلة التعــارض ، فنحتــاج إلى اســتخراج بعــض الــروا�ت 

البحث عما تقتضيه القاعـدة  وهذا معنى، ) في الروا�ت الأخرى كلة التعارضالعلاجية لحل مش
ى القاعـدة في المقـام ، وهذه القاعدة تنفعنا في الروا�ت العلاجية لأنه إذا اتضح مقتضَ (في المقام 

فنقـــول إن المتعارِضـــين هـــذا حكمـــه ســـواء كـــان المتعارِضـــين مـــن الـــروا�ت العلاجيـــة أو مـــن غـــير 
البحـث في مقـامين : المقـام الأول ويقع ، ، فيكون هذا مقتضَى القاعدة فيها لاجية الروا�ت الع

 .في مقتضَى القاعدة ، والمقام الثاني في مقتضَى الأدلة الخاصة) 
(وتوجـــد هنـــا ثلاثـــة شـــقوق : ؛ ن القاعـــدة تقتضـــي التســـاقط أ(عنـــد الأصـــوليين) والمعـــروف     

، (في نفســـه) غـــير معقـــول  (معًـــا) دليلين المتعارضـــينللـــ دليـــل الحجيـــة شمـــولَ  نلأالشـــق الأول :) 
بـلا   دون الآخـر تـرجيحلأحـدهما المعـينَّ ) -أي شمـول دليـل الحجيـة  -(ه وشمولـَ(والشـق الثـاني :) 

ح محال) ح مرجِّ  ) -أي شمول دليل الحجيـة  -(ه وشمولَ (والشق الثالث :) ، (، والترجيح بلا مرجِّ
(مفـــاده العـــرفي و) -أي مفـــاد دليـــل الحجيـــة  -(لـــى مفـــاده خيـــير لا ينطبـــق علهمـــا علـــى وجـــه التّ 

التخيير يقـول إن (أي هـذا الخـبر حجـة لا أن أحـد الخـبرين حجـة ، فـة نيّ يعيالحجية التّ  هوالعرفي) 
أحد الدليلين حجة إمـا الـدليل الأول وإمـا الـدليل الثـاني ، وهـذا خـلاف مفـاد دليـل الحجيـة لأن 

ة" فـلا يقـول إن أحـد الخـبرين حجـة بـل يقـول إن هـذا الخـبر الدليل حينما يقول "خـبر الثقـة حجـ
شمول دليـل الحجيـة (لأن  التساقط فيتعينَّ ، حجة ، فهو خلاف مفاد دليل حجية خبر الواحد) 

معا محال ، وشموله لأحدهما المعينَّ محـال ، وشمولـه لأحـدهما التخيـيري محـال ،  للدليلين المتعارِضين
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المتعارِضـــين ، ولكــي نثبــت التســاقط لا بـــد أن  و تســاقط الــدليلينفــلا يبقــى إلا الشــق الرابـــع وهــ
 .) نبطل الشقوق الثلاثة الأولى

) -ا مراد السيد الشهيد هو أنه يتضحهذا ليس إشكالا من السيد الشهيد ، وإنم-(ونلاحظ    
، ال الشـــقوق الثلاثـــة الأولى إبطـــ لانتهـــاء إلى التســـاقط يتوقـــف علـــىأن امـــن خـــلال هـــذا البيـــان 

 نتكلم عن ذلك :فل
 ح :التوضي

 إبطال الشق الأول :
كــدليل حجيــة خــبر الثقــة كآيــة النبــأ علــى فــرض   -مــا الشــق الأول وهــو شمــول دليــل الحجيــة أ    

كشموله للخبر القائل بوجوب صلاة الجمعة وللخبر القائل   - معالدليلين المتعارِضين ل -الحجية 
  :فهذا غير معقول لما �تي -بحرمة صلاة الجمعة 

 أوّلا :
غـير معقـول ، وهنـا لا بـد أن  -وهو شمول دليـل الحجيـة للـدليلين المتعارِضـين  -الشق الأول     

ــل الكــلام ، فالــدليلان المتعارضِــان تارة يتعارضــان بنحــو التنــاقض ، فأحــدهما يقــول  وجــود بالنفصِّ
 " " أو "يجـــوز تـــرك أي "لا تفعـــل" مثـــل "لا تُصَـــعـــدم بال، والثـــاني يقـــول أي "افعـــل" مثـــل "صَـــلِّ لِّ

مـــرة بالـــذات ومـــرة أخـــرى بنحـــو التضـــاد ، وتضـــادّهما يكـــون  وتارة أخـــرى يتعارضـــان، الصـــلاة" 
 بالعَرَض .

 الكتاب :التطبيق على 
 إبطال الشق الأول :

الثقـــة كآيـــة النبـــأ علـــى كـــدليل حجيـــة خـــبر   -(وهـــو شمـــول دليـــل الحجيـــة  -مـــا الشـــق الأول أ    
كشموله للخبر القائل بوجوب صلاة -( معا) -ليلين المتعارِضينأي للد-(لهما ) -فرض الحجية

(وتوجـــد هنــا حـــالات :  -) -الجمعــة وللخــبر القائـــل بحرمــة صـــلاة الجمعــة ، فهــذا غـــير معقــول 
لزامــي إثبــات حكــم إالــدليلين المتعارضــين تارة يكــون مفــاد أحــدهما  نإفقــد يقــال الحالــة الأولى :) 

زا مثل "صَـلِّ صـلا -( أي نفـي الحكـم الإلزامـي  -(نفيـه  ومفـاد الآخـر) -ة الجمعـة" فيكون منجِّ
أخــرى يكــون مفــاد  (تارة) و(الحالــة الثانيــة :) ، ) -فيكــون معــذِّرا مثــل "لا تُصَــلِّ صــلاة الجمعــة" 

مثــل "لا تُصَــلِّ صــلاة  -(حكمــا ترخيصــيا ) -أي كــل مــن الــدليلين المتعارضــين  -(كــل منهمــا 
ثالثـــة (تارة) و(الحالـــة الثالثـــة :) ، ) -عـــة" في ظهـــر يـــوم الجمعـــة الظهـــر" و "لا تُصَـــلِّ صـــلاة الجم
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مثــل "صَـــلِّ صـــلاة  -(حكمـــا إلزاميـــا ) -أي كــل مـــن الـــدليلين المتعارضــين  -( مفــاد كـــل منهمـــا
، وهنــا التعــارض �شــئ بالعَــرَض لأننــا  -الظهــر" و "صَــلِّ صــلاة الجمعــة" في ظهــر يــوم الجمعــة 

كلـف في اليـوم خمـس صـلوات فقـط ، وإذا كـان كـلا الإلـزامين علمنا من الخارج أنه تجـب علـى الم
 .) تام فإنه تجب عليه ست صلوات

يسـتحيل شمـول دليـل الحجيـة ) -إلزامـي والآخـر ترخيصـي  أحـدهماأي  -(ففي الحالـة الأولى     
أي  -(لزامــي والتعــذير عنــه إيــؤدي إلى تنجيــز حكــم  لأنــه) -أي للــدليلين المتعارضــين  -(لهمــا 

(، ويســـتحيل أن يوجـــد في متعلَّـــق واحـــد في نفـــس الوقـــت في وقـــت واحـــد ) -الحكـــم عـــن هـــذا 
 .تنجيز وتعذير) 

أي شمـول دليـل الحجيـة  -( يستحيل الشمول ) -أي كلاهما ترخيصي  -(الثانية  وفي الحالة    
 الترخــيص في لأدائــه مــع العلــم بمخالفــة أحــد الترخيصــين للواقــع إلى) -لكــلا الــدليلين المتعارضــين 

مثــل أن يكــون مرخَّصـــا في تــرك صــلاة الظهـــر  -(جمـــالا إالمخالفــة القطعيــة لـــذلك الواقــع المعلــوم 
ومرخَّصــا في تــرك صــلاة الجمعــة في ظهــر يــوم الجمعــة ، ونعلــم مــن الخــارج أن أحــدهما لازم قطعــا 
لأنـــه تجـــب علـــى المكلـــف في اليـــوم خمـــس صـــلوات ، فلـــو جمعنـــا بـــين الترخيصـــين تلـــزم المخالفـــة 

، وكـل مخالفـة قطعيـة يقـبح أن تصـدر مـن  لعلمنا من الخـارج أن إحـدى الصـلاتين واجبـة القطعية
ص في المعصـــية  في المخالفـــة القطعيـــةالمـــولى ، ويســـتحيل تـــرخيص وقوعـــا  المـــولى لأن المـــولى لا يـــرخِّ

وقوعا ، وأما بالإمكان العقلي فيمكن أن يصدر من المولى الترخـيص في المخالفـة القطعيـة ولكنـه 
عــل ، فهــو قبــيح عقــلا مــن حيــث الوقــوع لا مــن حيــث الإمكــان ، فالمعصــية قبيحــة لأن في لا يف

ارتكابهــا انتهــاك حــق الطاعــة للمــولى ، ويمكــن أن يتنــازل صــاحب الحــق عــن حقّــه ، فــيمكن أن 
ص في ارتكاب المعصية ،  ولكن من حيث الإمكان لا من حيث الوقوع ، فهو ممكن ولكنه يرخِّ

بوجـوب الطاعـة للمـولى معلَّـق علـى عـدم ورود تـرخيص منـه ، وهـو معلَّـق ، وحكم العقـل  لا يقع
 .) -مطلقا أي معلَّق في المقطوعات والمظنو�ت ، فإذا صدر ترخيص من المولى فلا محذور فيه 

 إذن :(
ـــــة      ـــــز والتعـــــذير ، ولا يشـــــمل حال ـــــة التنجي ـــــة لا يشـــــمل حال ـــــل الحجي إلى هنـــــا اتّضـــــح أن دلي

 لم إجمالي بوجود واقع إلزامي واحد فيهما .)الترخيصين الذي يوجد ع
لزاميـان فـإن كـان الحكمـان الإ(، والقسم الأول من الحالة الثالثـة هـي :) الثالثة  ما في الحالةأو     

مثــل  -(آخــر علــى حرمتهــا (دليــل) وجــوب الجمعــة ودل  ين ذاتا كمــا إذا دل دليــل علــىمتضــادّ 
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لأن متعلَّقهمــا والوجــوب والحرمــة متضــادّان ذاتا "تجــب صــلاة الجمعــة" و "تحــرم صــلاة الجمعــة" ، 
أي شمـول دليـل  -( فالشـمول ) - واحد وهو صـلاة الجمعـة ، والأحكـام التكليفيـة متضـادّة ذاتا

لــزاميين في موضــوع إإلى تنجيــز حكمــين  محــال أيضــا لأدائــه) -الحجيــة لكــلا الــدليلين المتعارضــين 
 ينن كــا� متضـــادّ إو  مــن الحالــة الثالثــة هــي :) (والقســم الثــاني، ) -أي متعلَّــق واحــد  -(واحــد 

بعـــدم ثبـــوت ) -أي بســـبب العلـــم الإجمــالي مـــن الخــارج  -(جمــالي مـــن الخــارج ض للعلـــم الإرَ بالعَــ
أي  -(آخـــر علـــى وجـــوب الظهـــر (دليـــل) وجـــوب الجمعـــة و كمـــا إذا دل دليـــل علـــى،  أحـــدهما 

فــلا ) - ظهـر يــوم الجمعـة" "تجـب صـلاة الجمعــة في ظهـر يـوم الجمعــة" و "تجـب صــلاة الظهـر في
فتجـب كلتـا الصـلاتين في ظهـر يـوم الجمعـة لأنـه لا  -(لهمـا معـا  استحالة في شمول دليل الحجيـة

ي نمـا يـؤدّ إلأنـه ) -يوجد تضاد ذاتي بين الوجوبين ، بالإضافة إلى أن متعلَّقـي الوجـوبين مختلفـين 
(، وينشـأ ولا محـذور في ذلـك ، هما ثبـوت أحـد لزاميين مع العلم بعـدمإلى تنجيز كلا الحكمين الإ

التضاد العرضي من وجود علم خارجي بأنه تجب صلاة واحدة في ظهر الجمعة ، فأحد الدليلين 
وقــد يقــال بأنــه لا يجــب أن يعــرف الــدليل الصــادق لأن العلــم الإجمــالي يقــول بأن أحــد صــادق ، 

ســــتطيع أن يصـــلي كلتــــا يالـــدليلين صــــادق ولا يشـــترط في الامتثــــال أن يعـــرف الــــدليل الصـــادق ف
 .) بينهما فلا يوجد تعارض تين ويصيب الواقعالصلا

 ح :التوضي
 رد السيد الشهيد :

حـــتى مـــع العلـــم الخـــارجي بوجـــوب إحـــدى الصـــلاتين إذا نظـــر� إلى المـــدلولين المطـــابقيين فـــلا     
ا يوجــد تعــارض ، ولكــن لكــل منهمــا مــدلول التزامــي ، فــإذا كانــت صــلاة الظهــر واجبــة فمــدلوله

أن صلاة الجمعة ليست واجبة لأننا نعلم مـن الخـارج أن إحـدى الصـلاتين واجبـة ، هو الالتزامي 
مـن  كـلّ وإذا كانت صلاة الجمعة واجبة فمدلولها الالتزامي هو أن صلاة الظهر ليست واجبـة ، و 

ة فيقـــع التعـــارض بـــين الدلالـــ،  الآخـــرلـــدليل نفـــي الوجـــوب المفـــاد با الـــدليلين يـــدل بالالتـــزام علـــى
بنحــو التنــاقض فيــدخل في الحالــة الأولى حيــث يقــع  المطابقيــة لأحــدهما والدلالــة الالتزاميــة للآخــر

 التنجيز والتعذير عن نفس الحكم في نفس الوقت .
 الكتاب :التطبيق على 

 رد السيد الشهيد :
 ارضعلى أساس ملاحظة المدلول المطابقي في مقام التع م يقوموهّ ن هذا التّ أولكن الصحيح      
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نفـــي الوجـــوب المفـــاد  مـــن الـــدليلين المفروضـــين يـــدل بالالتـــزام علـــى كـــلاًّ  نإوهـــو خطـــأ فـــ، فقـــط 
(، لأننــا نعلــم إجمــالا أن إحــدى الصــلاتين هــي الواجبــة ، فعنــدما يقــول الــدليل إن صــلاة  بالآخــر

الجمعــة واجبـــة فيــدل بالدلالـــة الالتزاميــة علـــى أن صــلاة الظهـــر ليســت واجبـــة ، وهكــذا بالنســـبة 
دليل الثــاني فإنــه ينفــي الأول بالدلالــة الالتزاميــة ، فيــدل التزامــا علــى أن صــلاة الجمعــة ليســت للــ

وحجيتهمـا ،  فيقـع التعـارض بـين الدلالـة المطابقيـة لأحـدهما والدلالـة الالتزاميـة للآخـر) ،  واجبة
عـا تـؤدي م) -أي وحجية المدلول المطابقي لأحـد الـدليلين والمـدلول الالتزامـي للـدليل الآخـر  -(

(، فنرجــع إلى الحالــة في وقــت واحــد ) -أي عــن هــذا الحكــم  -(إلى تنجيــز حكــم والتعــذير عنــه 
 .الأولى التي قلنا باستحالتها) 

 ح :التوضي
 إشكال :

يمكــن الجمــع بــين الــدليلين ولا يوجــد تعــارض بينهمــا بالبيــان التــالي : التعــارض نشــأ مــن ضــم     
قيتين وشمـول دليـل الحجيـة للـدلالتين الالتـزاميتين ، والضـرورة تقـدَّر الدلالتين الالتزاميتين إلى المطـاب

وتظــل حجيــة الــدلالتين ولا يبقــى التعــارض ، بقــدرها فتســقط الــدلالتين الالتــزاميتين عــن الحجيــة 
، فــلا يمكــن الجمــع بــين المــداليل الأربعــة ، ومنشــأ عــدم إمكــان الجمــع بينهــا هــو المطــابقيتين ثابتــة 

للمــدلولين الالتــزاميين فنرفــع اليــد عــن حجيتهمــا ويبقــى المــدلولان المطابقيــان شمــول دليــل الحجيــة 
 .تحت دليل الحجية العام فيكون دليل الحجية شاملا للمدلولين المطابقيين 

 الكتاب :التطبيق على 
 إشكال :

 نشأ من ضم الـدلالتين الالتـزاميتين) -أي محذور التعارض  -(ن المحذور أن قيل هذا يعني إف    
عـن الحجيـة ) - الدلالتين الالتزاميتينأي سقوط  -( سقوطهما الحجية إلى المطابقيتين فيتعينّ  في

 وتظل حجية الدلالة المطابقية في كل من الدليلين ثابتة .،  لأ�ما المنشأ للتعارض
 ح :التوضي

 جواب الإشكال :
في الجـواب واحـد ، و  افترض من يقول بحـل التعـارض بهـذه الطريقـة افـترض أنـه يوجـد تعـارض    
 ولا المـدلولان ينلـيس المـدلولان المطابقيـان متعارضـف، لا تعـارض واحـد يوجد تعارضـان إنه  نقول

 ، وإنمـــا التعـــارض يقـــع بـــين المــدلول المطـــابقي لـــلأول مـــع المـــدلول الالتزامـــي ينالالتزاميــان متعارضـــ

١٤٢ 
 



المستشــكل نتيجــة كــلام لــلأول ، و للثــاني ، ويقــع بــين المــدلول المطــابقي للثــاني والمــدلول الالتزامــي 
إن فـ تعـارض بـين المـدلول المطـابقي لأحـدهما مـع المـدلول الالتزامـي للآخـرأنـه إذا كـان يوجـد  هي

ن ان الالتزاميــــلـــيس حجــــة ، فالمــــدلولا علـــى التعيــــين والمــــدلول الالتزامــــي حجــــة لمطــــابقيالمـــدلول ا
لتعـــــارض لـــــيس بـــــين المـــــدلولين افي الجـــــواب نقـــــول إن ، و ويبقـــــى المـــــدلولان المطابقيـــــان يســــقطان 

الالتــزاميين حــتى يقــال إذا تعارضــا تســاقطا ، وإنمــا التعــارض بــين المــدلول المطــابقي لأحــدهما مــع 
المــدلول الالتزامــي للآخــر ، ومعــنى ســقوط المــدلولين الالتــزاميين أنــه في التعــارض الأول والتعــارض 

بقيــان ، وســيأتي أن شمــول دليــل الحجيــة المــدلولان المطابقــى ين و االثــاني يســقط المــدلولان الالتزاميــ
ح محال  ح ، والترجيح بلا مرجِّ  .لأحدهما المعينَّ ترجيح بلا مرجِّ

 الكتاب :التطبيق على 
 جواب الإشكال :

(فالتعـارض يقـع بـين المـدلول المطـابقي تين ضـتين ثنـائيّ ننا نواجه في الحقيقة معارَ أكان الجواب     
، لثاني والمدلول الالتزامي لـلأول)اني ، ويقع بين المدلول المطابقي لللأول مع المدلول الالتزامي للث

فـلا ، ) -أي مـن المعارضـتين الثنـائيّتين  -(ل أحد الطرفين في كل منهمـا الالتزامية تشكّ  والدلالة
(مـع أن التعـارض لـيس بـين الدلالـة الالتزاميـة في الأول لا التعـارض إ ر لطرح الدلالـة الالتزاميـةمبرِّ 

دلالـــة الالتزاميـــة في الثـــاني ، بـــل التعـــارض واقـــع بـــين الدلالـــة الالتزاميـــة في كـــل منهمـــا وبـــين مـــع ال
ذو نسبة واحدة إلى كلا طرفي المعارضة ) -أي التعارض-(وهو ، ) -الدلالة المطابقية في الآخر 

دلول أي متسـاوي النسـبة إلى المـدلول المطـابقي لــلأول والمـدلول الالتزامـي للثـاني ، وتـرجيح المــ -(
ح باطـلا  ح ، وإذا كـان الترجـيح بـلا مـرجِّ فـلا ) -المطابقي على المدلول المطابقي ترجيح بـلا مـرجِّ

، وهـذا معنـاه تـرجيح  فقـط(لا كمـا تقـول بسـقوط المـدلول الالتزامـي الطـرفين معـا  بد مـن سـقوط
ح باطــل كمــا ســيأتي في الشــق الثــانيأحــدهما المعــينَّ  ح ، والترجــيح بــلا مــرجِّ ، فــلا بــد أن   بــلا مــرجِّ

تقول بسقوط كل مدلول التزامي مع المدلول المطابقي المقابل لـه ، فكـل مـن المـدلولين الالتـزاميين 
والمــدلولين المطــابقيين تســقط ، ولا يبقــى المــدلولان المطابقيــان ســالمان عــن المعارَضــة بــل يســقطان 

دلالــة المطابقيــة لكــل منهمــا أيضــا كمــا أن المــدلولين الالتــزاميين يســقطان ، والنتيجــة أن تــرجيح ال
ح وهــو باطــل ، والمستشــكل يرجــع مــرة أخــرى  علــى الدلالــة الالتزاميــة في الآخــر تــرجيح بــلا مــرجِّ

ح  .) ويقول سأبينّ لكم أنه يوجد مرجِّ
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 ح :التوضي
، وبســــقوط حجيــــة هــــو الدلالــــة الالتزاميــــة في الــــدليلين كــــان الكــــلام في أن منشــــأ التعــــارض      

تين ، وهــذا الكــلام يميتين بســبب التعــارض يمكــن الــتحفظ علــى الــدلالتين المطــابقالــدلالتين الالتــزا
غير تام لأن التعارض لم يقع بين الدلالتين الالتزاميتين ، وإنما وقع التعارض بـين الدلالـة المطابقيـة 
لأحـــد الـــدليلين والدلالـــة الالتزاميـــة للـــدليل الآخـــر ، ودليـــل الحجيـــة متســـاوي النســـبة إلى الدلالـــة 

تســقط الدلالــة الالتزاميــة عــن  لــة الالتزاميــة للأخــرى ، فــإن قلنــا بأنــهلمطابقيــة لكــل منهمــا والدلاا
ح وهـو محـال وباطـل ،  وصـاحب الحجية وتبقى الدلالة المطابقية فإن هذا معناه الترجيح بـلا مـرجِّ

ح في المقام ، فقولكم لو أبقينا الدلالة المطابقيـة للـ دليلين تحـت دليـل المحاولة يقول بأنه يوجد مرجِّ
ح ، فـالجواب هــو أنــه نبقــي  الحجيـة وأســقطنا الدلالــة الالتزاميـة عــن الحجيــة فهــذا تـرجيح بــلا مــرجِّ

ـــة الالتزام يـــة فيهمـــا عـــن دليـــل الحجيـــة الدلالـــة المطابقيـــة فيهمـــا تحـــت دليـــل الحجيـــة ونخـــرج الدلال
ح  .لمرجِّ

ح :  قول المستشكل بوجود مرجِّ
ح لسقوط الدلالة     هنـا الالتزامية وهو أن الدلالة الالتزامية ساقطة على أي حال ،  يوجد مرجِّ

توجد أربع دلالات : دلالتان مطابقيّتان ودلالتان التزاميّتـان ، ويسـتحيل أن يكـون دليـل الحجيـة 
شـاملا لجميـع الــدلالات ، فـإذا قلنـا إن دليــل الحجيـة شـامل للــدلالتين المطـابقيتين دون الــدلالتين 

ممكــــن ، وأمــــا إذا قلنــــا بأن دليــــل الحجيــــة شــــامل للــــدلالتين الالتــــزاميتين دون  الالتــــزاميتين فهــــذا
الــدلالتين المطــابقيتين فهــذا غــير ممكــن لأن الدلالــة الالتزاميــة ســاقطة علــى كــل حــال دون الدلالــة 
المطابقية لأ�ا ليست ساقطة على كل حال ، فإمـا أن نقـول بأن دليـل الحجيـة مـن أول الأمـر لا 

 الالتـــزاميتين كمـــا يقـــول صـــاحب المحاولـــة ، وإمـــا أن نقـــول بأن دليـــل الحجيـــة لا يشـــمل الـــدلالتين
يشــمل الدلالــة المطابقيــة ، وإذا ســقطت الدلالــة المطابقيــة عــن الحجيــة فالدلالــة الالتزاميــة تســقط 
عن الحجية أيضا بسبب تبعية الدلالـة الالتزاميـة للدلالـة المطابقيـة في الحجيـة ، فالدلالـة الالتزاميـة 

، وأمـا  تبع سـقوط الدلالـة المطابقيـةبأو من أول الأمر  سقوطا مستقلاًّ  مااقطة على كل حال إس
الدلالــة المطابقيــة فليســت ســاقطة علــى كــل حــال ، وهــذا يكفــي للترجــيح بأن نقــول إن الدلالــة 
المطابقيـة تبقـى تحـت دليـل الحجيـة وإن الدلالـة الالتزاميـة غـير مشـمولة لـدليل الحجيـة ، وهـذا هـو 

ح لبقاء ا ح هـو أن الدلالـة اللمرجِّ دلالة المطابقية تحت دليل الحجية دون الدلالة الالتزاميـة ، والمـرجِّ
الالتزاميـــة ســـاقطة علـــى كـــل حـــال دون الدلالـــة المطابقيـــة الـــتي ليســـت ســـاقطة علـــى كـــل حـــال ، 
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يشــمل لا  وأن دليــل الحجيــة مــن أول الأمــروالدلالــة الالتزاميــة ســاقطة علــى كــل حــال إمــا ابتــداء 
وإمـا أن دليـل الحجيـة لا يشـمل الدلالـة المطابقيـة ، الدلالة الالتزامية فهـي سـاقطة مـن أول الأمـر 

، فالدلالـة الالتزاميـة سـاقطة عـن الحجيـة تبعـا لسـقوط الدلالـة المطابقيـة تسقط الدلالة الالتزاميـة و 
غـير سـاقطة علـى كـل على كـل حـال إمـا ابتـداء وإمـا تبعـا ، وهـذا بخـلاف الدلالـة المطابقيـة فإ�ـا 

حال ، ويمكن أن تكون الدلالتان المطابقتان مشمولتين لدليل الحجية حـتى لـو لم تكـن الـدلالتان 
 . الالتزاميتان مشمولتين لدليل الحجية

 

 الكتاب :التطبيق على 
ح :  قول المستشكل بوجود مرجِّ

ح  -(ر ن قيل المبرِّ إف      �ـاأالمطابقيـة (الدلالة) صة دون لطرح الدلالة الالتزامية خا) -أي المرجِّ
ي حـال سـواء رفعنـا اليـد عنهـا ابتـداء أسـاقطة عـن الحجيـة علـى ) -أي أن الدلالة الالتزامية  -(
ن ســــقوط تين لأيالمطــــابقعــــن الــــدلالتين  أو رفعنــــا اليــــد) -كمــــا هــــو مــــدَّعى المحاولــــة الأولى   -(

 -إذن  -فالدلالـة الالتزاميـة ، أيضـا) (عن الحجية الالتزامية  المطابقية عن الحجية يستتبع سقوط
أو ) -كمــا هــو مــدّعى المحاولــة الأولى-( ســقوطا مســتقلاًّ  مــاإي حــال أســاقطة عــن الحجيــة علــى 

بســــقوط الدلالــــة  ومــــع هــــذا فــــلا موجــــب للالتــــزام،  تبــــع ســــقوط الدلالــــة المطابقيــــة (ســــقوطا) ي
قــى الدلالــة المطابقيــة تحــت دليــل (، فســقوط الدلالــة الالتزاميــة محــرَز علــى كــل حــال ، وتبالمطابقيــة

 .الحجية بلا معارِض) 
 

 ح :التوضي
 جواب السيد الشهيد :

الدلالــة المطابقيــة للـــدليل الأول تعــارض الدلالـــة الالتزاميــة للــدليل الثـــاني ، والدلالــة المطابقيـــة     
الدلالــــة للــــدليل الثــــاني تعــــارض الدلالــــة الالتزاميــــة للــــدليل الأول ، فكــــل دلالــــة التزاميــــة تعــــارض 

المطابقيــــة للــــدليل الآخــــر لا لــــنفس الــــدليل ، وإذا ســــقطت الدلالــــة المطابقيــــة للــــدليل الأول فــــلا 
وإذا قلنــا ، الأول لــدليل ا تســقط الدلالــة الالتزاميــة لتســقط الدلالــة الالتزاميــة للــدليل الثــاني ، وإنمــ

بقـــــى الدلالـــــة المطابقيـــــة بأن الدلالـــــة المطابقيـــــة والدلالـــــة الالتزاميـــــة في الـــــدليل الأول ســـــاقطتان وت
والدلالـــة الالتزاميـــة في الـــدليل الثـــاني فهنـــا الدلالـــة الالتزاميـــة غـــير ســـاقطة علـــى كـــل حـــال ، وكـــان 

ح . ح هو أن الدلالة الالتزامية ساقطة على كل حال ، فهنا لا يوجد المرجِّ  المرجِّ
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 بعبارة أخرى :

لتين الالتزاميتين مع أن الدلالتين الالتزاميتين الدلا لِ بَ المحاولة الثانية هي أن التساقط جاء من قِ    
لأن الجمـــع بـــين وتخصصـــا وإمـــا تبعـــا وتخصيصـــا متعيِّنتـــان للســـقوط علـــى كـــل حـــال إمـــا مســـتقلا 

فإمــا أن تســقط جميــع الــدلالات ، فتســقط الــدلالتان المطابقيتــان الــدلالات الأربعــة غــير ممكــن ، 
، وتسقط الدلالتان الالتزاميتان بالتخصص والتبع  ابتداء ، وبتبعهما تسقط الدلالتان الالتزاميتان

لأن لا موضـــوع لهمـــا لأن حجيـــة الالتزاميـــة فـــرع وجـــود المطابقيـــة ، فـــلا حجيـــة للالتـــزاميتين بعـــد 
، وإما أن تسـقط في الحجية بناء على تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية  سقوط المطابقيتين

الدلالتان ين ، وهو معنى التخصيص ، وعلى كلا التقديرين تكون الالتزاميتان فقط دون المطابقيت
 من دون معارِض . على الحجيةالمطابقيّتان الدلالتان الالتزاميتان ساقطتين فتكون 

 

وجـــواب الســـيد الشـــهيد هـــو أن هـــذه المحاولـــة باطلـــة أيضـــا لأنـــه توجـــد معارَضـــتان ، فتوجـــد     
الالتزاميـــة في الـــدليل الثـــاني ، وبـــين المطابقيـــة في الـــدليل معارَضـــة بـــين المطابقيـــة في الـــدليل الأول و 

الثاني والالتزامية في الدليل الأول ، فالمدلول الالتزامي لكل من الدليلين يعارِض معارَضـة مسـتقلة 
مــع المــدلول المطــابقي للــدليل الآخــر ، والدلالــة الالتزاميــة في أحــد الــدليلين ليســت تابعــة للدلالــة 

يل الآخــر ، وإنمــا هــي تابعــة للدلالــة المطابقيــة في نفــس الــدليل ، فــإذا ســقطت المطابقيــة في الــدل
ــــدليل الآخــــر لا تســــقط  ــــة المطابقيــــة في أحــــد الــــدليلين فــــإن الالتزاميــــة في ال ، فــــلا تســــقط الدلال

الالتزامية على كل حال ، وإذا سقطت المطابقية في الـدليل سـقطت الالتزاميـة في نفـس الـدليل ، 
في الــدليل الآخــر فــلا تســقط ، فالدلالــة الالتزاميــة غــير ســاقطة علــى كــل حــال ، وأمــا الالتزاميــة 

ويمكن افتراض سقوط إحـدى الـدلالتين المطـابقيتين مـع دلالتهـا الالتزاميـة وبقـاء الدلالـة الالتزاميـة 
ح موجـود وهـو أن الالتـزاميتين سـاقطتان  مـع الدلالـة المطابقيـة في الـدليل الآخـر ، فقـولهم إن المـرجِّ

ى كـــل حـــال فغــير تام لأن الالتـــزاميتين غـــير ســاقطتين علـــى كـــل حــال ، وهكـــذا يتبـــينّ أنـــه في علــ
التعــارض في الــدليلين المتضــادّين بالعَــرَض لا يوجــد تســاقط ، وكــل المحــاولات لرفــع التعــارض غــير 
تامة ، وهنا في الحلقـة الثالثـة يـذكر السـيد الشـهيد محـاولتين ، ولكنـه في بحـث الخـارج يـذكر سـت 

لإبطال التعارض بين المتعارِضين المتضـادّين بالعَـرَض لا المتضـادّين بالـذات ، والصـحيح اولات مح
 .أن المتضادّين بالعرض متعارضين ولا يمكن رفع التعارض فيهما فيتساقطان 
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 الكتاب :التطبيق على 
 جواب السيد الشهيد :

 للـــدليل الدلالـــة المطابقيـــة تعـــارضُ  ضـــة ثنائيـــةالالتزاميـــة في كـــل معارَ  ن الدلالـــةَ أكـــان الجـــواب     
، (، مـــع ســـقوط المطابقيـــة للـــدليل الآخـــر لا تســـقط الدلالـــة الالتزاميـــة في الـــدليل الأول) الآخـــر 
في ) -أي للدلالـة المطابقيـة  -(غير تابعة لها في الدليل الأول)  -أي الدلالة الالتزامية  -(وهي 

السـقوط الابتـدائي  بـين) -ر الدلالـة الالتزاميـة أي أمـ -(مرهـا أليدور (في الدليل الآخر) الحجية 
َ عَ فلا مُ ،  بعيّ والسقوط التّ  (، ويمكـن حـلّ الـدلالتين الالتـزاميتين خاصـة  سـقاطالمعارضـة بإ لحـلّ  ينِّ

المعارضة بأن تسـقط إحـدى المطـابقيتين مـع التزاميّتهـا ، وتبقـى المطابقيـة الأخـرى مـع التزاميتهـا ، 
 يوجد طريق آخر لحل التعـارض إلا بإسـقاط الالتـزاميتين ، والسـيد وكأن المستشكل يقول بأنه لا

الشهيد يقول بأنه يوجد طريق آخر نتخلص بـه مـن المعارضـة دون سـقوط الالتـزاميتين ، والطريـق 
الآخـــر هـــو أن نبقــــي المطابقيـــة في أحــــد الـــدليلين مـــع التزاميتهــــا ونســـقط المطابقيــــة الأخـــرى مــــع 

 .المعارضة)  التزاميتها ، وهكذا نتخلّص من
 (وهذا كله في الشق الأول .)    

 ح :التوضي
 إبطال الشق الثاني :

قلنــا توجــد ثلاثــة شــقوق : الشــق الأول هــو أن دليــل الحجيــة لا يمكــن أن يشــمل المتعارِضــين     
لأنــه غــير معقــول ، والشــق الثــاني هــو أنــه لا يمكــن لــدليل الحجيــة أن يشــمل أحــدهما المعــينَّ دون 

ح محـال ، والشـق الثالـث هـو شمـول دليـل الحجيـة  الآخر لبرهان عقلي يقـول إن الترجـيح بـلا مـرجِّ
 ، وسيأتي إبطاله . خييرلهما على وجه التّ 

 -فقبـل أن نصـل إلى الـروا�ت الخاصـة وفي إبطال الشق الثـاني أوّلا لا بـد أن نـنقِّح البحـث ،    
متعارِضـــان فهـــل يتســـاقطان أو لا  نريـــد أن نـــرى أنـــه إذا ورد دلـــيلان -وهـــي الـــروا�ت العلاجيـــة 

 يتساقطان ؟
المشـــهور يقـــول بأ�مـــا يتســـاقطان مطلقـــا أي في كـــل المـــوارد ، ولا يمكـــن أن نقـــول إن الـــدليل     

حـــات  الأول يتقـــدم في مـــورد والـــدليل الثـــاني يتقـــدم في مـــورد آخـــر ، ولـــو قطعنـــا النظـــر عـــن المرجِّ
ارض بـــين الأدلـــة هـــو التســـاقط لأن دليـــل فمقتضَـــى التعـــ -وهـــي الـــروا�ت العلاجيـــة  -الخاصـــة 

ح ، ولكـن الأمـر لـيس كـذلك ،  الحجية لو شمـل أحـدهما المعـينَّ دون الآخـر فهـو تـرجيح بـلا مـرجِّ
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نغــضّ النظــر عــن الــروا�ت العلاجيــة و�تي إلى نفــس الأدلــة المتعارضــة فقــد نجــد أن في بعضــها مــا 
ح ، يمكن أن يـرجح علـى الـبعض الآخـر ، فلـو رجَّحنـا أحـدهما  علـى الآخـر فيكـون ترجيحـا بمـرجِّ

ح ،  نعــم في حالــة واحــدة لــو شمــل دليــل الحجيــة أحــدهما المعــينَّ دون الآخــر فإنــه تــرجيح بــلا مــرجِّ
وأمــا إذا لم يكــو� متســاويين مــن كــل جهــة فــإذا شمــل وذلــك إذا كــا� متســاويين مــن كــل جهــة ، 

 ح .دليل الحجية أحدهما المعينَّ دون الآخر فإنه ترجيح بمرجِّ 
 

 بعبارة أخرى :
نقطــع النظــر عــن الــروا�ت العلاجيــة ، فــإذا رأينــا روايتــين متعارِضــتين فإمــا أن نقــول إن دليــل     

الحجيــة يشــملهما معــا فهــذا محــال ، وإمــا أن نقــول إن دليــل الحجيــة يشــمل أحــدهما المعــينَّ دون 
ح ، ولــــيس الأمــــر كــــذلك فعنــــدما � تي إلى الــــروايتين الآخــــر فهــــو محــــال لأنــــه تــــرجيح بــــلا مــــرجِّ

حـــات ، فلـــو  المتعارضـــتين فـــبغضّ النظـــر عـــن الـــروا�ت العلاجيـــة نـــرى بأن في بعضـــها توجـــد مرجِّ
ح ، نعم في  ححقدّمنا أحدهما على الآخر فيكون ترجيحا بمرجِّ ، الة واحدة يوجد ترجيح بلا مرجِّ

حـا واء وهذه الحالة هي إذا كان شمول دليل الحجية للدليلين المتعارضين علـى حـدّ سـ ولم نجـد مرجِّ
حـا قبـل الوصـول إلى الـروا�ت العلاجيـة وقلنـا ، من الخارج  وأما إذا وجد� لأحد المتعارضـين مرجِّ

ح ، والبرهـان الـذي ذكـروه  إن دليل الحجية يشـمل هـذا المعـينَّ دون الآخـر فهـذا تـرجيح مـع المـرجِّ
ة واحدة ولا يسري في حالات ليس سار� في جميع موارد التعارض ، فهذا البرهان يسري في حال

 أخرى .
والسيد الشهيد يستعرض ثلاث حالات ، ويقـول بقطـع النظـر عـن الـروا�ت العلاجيـة نقـدِّم     

ح . ح لأنه يوجد في أحدهما المعينَّ مرجِّ  أحدهما المعينَّ ولا يلزم ترجيح بلا مرجِّ
 

 الكتاب :التطبيق على 
 إبطال الشق الثاني :

أي -(علـى اسـتحالته  نَ هِ رْ بــُ فقد -وهو شمول دليل الحجية لأحدهما المعينَّ - ما الشق الثانيأو    
ن هــذا البرهــان لا ألا إح بأنــه تــرجيح بــلا مــرجِّ ) - شمــول دليــل الحجيــة لأحــدهما المعــينَّ اســتحالة 

دليـل يكـون فيهـا توجد حالات قبل الوصول إلى الروا�ت العلاجية (، فالحالات التالية  رد فييطّ 
ح ، وهذه الحالات هي) لأ ملااش الحجية  :حدهما المعينَّ لأن فيه ترجيحا بمرجِّ
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 ح :التوضي
 الحالة الأولى :

مفهوم ك  -نا أن ملاك الحجية غير موجود في الدليلين المتعارضين معا ، ويوجد دليل إذا علم     
ولنفـترض ، والحجية حكم ، ولا يوجـد حكـم بـلا مـلاك ، دل على حجية خبر الثقة  -آية النبأ 
والمحقــق النــائيني قــال بأن الشــارع جعــل إفــادة الظــن الغالــب ،  وأهــو الطريقيــة الحجيــة  أن مــلاك

الحجية للأمارة لكاشفيتها وطريقيتهـا ، ورأي آخـر يقـول بأن الشـارع جعـل الحجيـة للأمـارة لأ�ـا 
لاك ، ومــمــلاك حجيــة خــبر الثقــة  توجــد حجيــة خــبر الثقــة ويوجــدتفيــد الظــن الغالــب نوعــا ، ف

 .الحجية غير الحجية لأن الحجية حكم ، وكل حكم له ملاك 
"صَـلِّ صـلاة الجمعـة في ، خـبر ثقـة يقـول وبعد هـذه المقدمـة إذا جئنـا إلى الخـبرين المتعارِضـين     

يقــول "صَــلِّ الظهــر في ظهــر الجمعــة" ، مــن حيــث دليــل الحجيــة آخــر وخــبر ثقــة ظهــر الجمعــة" ، 
هذا الخبر حجة وذاك الخـبر حجـة ، وعلمنـا مـن دليـل إن جية يقول دليل الحلأن الخبران معتبران 

، وهنـا نرجـع إلى بعـض لا يوجـد في كـلا الخـبرين  -ظن الغالـب كـال  -خارجي أن مـلاك الحجيـة 
أن يوجـــد ظـــن هـــو و أو حجيـــة الظهـــور الأبحـــاث الـــتي تقـــدمت في تفصـــيلات حجيـــة خـــبر الثقـــة 

بالوفـاق وعـدم الظـن بالخـلاف مـرتبط بالمـلاك لا ، والظـن أن لا يوجد ظـن بالخـلاف بالوفاق أو 
بالحجيــة ، ودليــل حجيــة خــبر الثقــة يقــول إن هــذا الخــبر حجــة وذاك الخــبر حجــة ، ولكــن كــان 
عنــدك ظــن بالخــلاف في هــذا المــورد وظــن بالخــلاف في ذاك المــورد ، ودليــل الحجيــة شــامل لهمــا ، 

غـير موجـود لا في الخــبر الأول ولا في  وعلمنـا مـن الخـارج أن مـلاك الحجيـةفهـذا ثقـة وذاك ثقـة ، 
، وإذا  -لا لوجود المقتضِي وفقد المانع  -الخبر الثاني ، فالخبران يتساقطان لعدم وجود المقتضِي 

ح لأن  قـــدّمنا أحـــد الخـــبرين علـــى الآخـــر فـــلا نحتـــاج إلى الاســـتدلال بأنـــه يلـــزم الترجـــيح بـــلا مـــرجِّ
ح محال �تي  في فرض تماميـّة مقتضِـي الحجيـة فيهمـا ، وفي المقـام الاستدلال بأن الترجيح بلا مرجِّ

ح بـل لأنـه لا يوجـد  ملاك الحجية غير موجود فيهما ، فيتساقطان لا لأنـه يلـزم الترجـيح بـلا مـرجِّ
 فيهما ملاك الحجية .

 الكتاب :التطبيق على 
 الحالة الأولى :

كـل  غـير ثابـت فيعن الواقع) (والكاشفية الطريقية (الملاك هو) ن ملاك الحجية ون نعلم بأأ    
(، وأمــا دليــل حجيــة خــبر الثقــة فإنــه يقــول إن هــذا الخــبر حجــة مــن الــدليلين في حالــة التعــارض 
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) -الـدليلين المتعارِضـين أي سقوط-(وفي هذه الحالة لا شك في سقوطهما ، وذاك الخبر حجة) 
ح في تقـديم أحـدهما بلا حاجة إلى برهان  معا المفـروض  نلأعلـى الآخـر) (لزوم الترجيح بـلا مـرجِّ

لا أن المقتضـــي  -(، فـــلا يوجـــد مقـــتضٍ لحجيتهمـــا لعـــدم وجـــود المـــلاك عـــدم المـــلاك لحجيتهمـــا 
، فالاسـتدلال ببرهـان أنـه لـو كـان أحـدهما المعـينَّ حجـة دون الآخـر  -موجود والمانع غير مفقـود 

ح فهذا �تي في فرض تماميّة المقتضِي للحجية ف يهما وعدم فقد المانع ، وفي للزم الترجيح بلا مرجِّ
ح بـل يتسـاقطان  المقام المقتضي للحجية غير تام فيهما فيتساقطان لا لأنه يوجد ترجيح بـلا مـرجِّ

 .لأنه لا يوجد ملاك الحجية فيهما) 
 

 ح :التوضي
 الحالة الثانية :

 حجـة كمفهوم آيـة النبـأ الـذي يقـول بأن هـذا الخـبر  بقطع النظر عن دليل الحجية -أن نعلم     
والطريقيــة  مــن الخــارج بســبب الارتكــازات العقلائيــة مــثلا بأن مــلاك الحجيــة - وذاك الخــبر حجــة

في الــدليل الأول ومشــكوك في الــدليل الثــاني ، فــلا محــذور أن نقــول إن قطعــا موجــود  والكاشــفية
ح لا أنـه يوجـد  دليل الحجيـة يشـمل الـدليل الأول دون الـدليل الثـاني لأنـه يوجـد تـرجيح مـع المـرجِّ

ح ح لتقديمـــه علــى الـــدليل الثــاني ، فيكـــون  تــرجيح بـــلا مــرجِّ ، فـــالملاك في الــدليل الأول هـــو المــرجِّ
لأن مــلاك الــدليل الأول أقــوى مــن مــلاك الــدليل الثــاني ، الــدليل الأول حجــة دون الــدليل الثــاني 

ل دليـل الحجيـة  والطريقية والكاشفية أقوى في الدليل الأول من الدليل الثاني ، فلا يمكن أن يشم
، مثلا إذا كان خـبر العـادل حجـة ، وعلمنـا مـن الخـارج أن درجـة كلاهما معا بل يشمل أحدهما 

عدالــة زيــد أعلــى درجــة مــن عدالــة عمــرو ، فمــلاك الحجيــة والطريقيــة إلى الواقــع والكاشــفية عــن 
بر عمـرو ، الواقع أقوى في عدالة زيد من عدالة عمرو ، فهنا دليل الحجية خبر زيد ولا يشمل خ

ح  ، وبقطـــع النظـــر عـــن الـــروا�ت العلاجيـــة شمـــول دليـــل الحجيـــة لخـــبر زيـــد فقـــط تـــرجيح مـــع مـــرجِّ
فقــولهم إنــه كلمــا وقــع تعــارض بــين دليلــين فــلا يمكــن أن يشــمل دليــل الحجيــة أحــدهما المعــينَّ لأنــه 

ح هـــذا القـــول غـــير تام ، فهنـــا في هـــذا المثـــال بقطـــع النظـــر عـــن الـــر  وا�ت يلـــزم تـــرجيح بـــلا مـــرجِّ
العلاجيــة نقــول إن دليــل الحجيــة يشــمل أحــدهما المعــينَّ قطعــا ولا يشــمل الآخــر قطعــا ، وقــدمنا 

ح   .أحدهما على الآخر لأنه يوجد ترجيح مع المرجِّ
 

١٥٠ 
 



 الكتاب :التطبيق على 
 الحالة الثانية :

 في كــلّ أي مــلاك الحجيــة)  -(ملاكهــا  بوجــود -بقطــع النظــر عــن دليــل الحجيــة  -ن نعلــم أ    
فكــل منهمــا فيــه الطريقيــة لأن المــلاك موجــود في كليهمــا ، وأمــا في الحالــة الأولى فكنــا  -(منهمــا 

ن الملاك بأ) -لا بدليل الحجية  -(نعلم أيضا من الخارج و) -نقطع بعدم وجود الطريقية فيهما 
ل دليـل شك هنـا في شمـو  ، ولا(، وهذا هو الفرض الأول)  أقوى منه في الآخر في أحدهما المعينَّ 

للعلــم بعــدم  حولا يكـون ترجيحــا بــلا مـرجِّ (الــذي مــلاك الحجيـة فيــه أقــوى)  الحجيـة لــذلك المعـينَّ 
مــر إذا وكــذلك الأ(والفــرض الثــاني هــو :) ، للآخــر ) -أي عــدم شمــول دليــل الحجيــة  -(شمولــه 

 الفـــرض وفي -( ولم نحتمـــل الأقوائيـــة في الآخـــر في ذلـــك المعـــينَّ  احتملنـــا أقوائيـــة المـــلاك الطريقـــي
الأول كنا نقطع بأن ملاك الحجية في المعينَّ أقوى من ملاك الحجية في الآخـر ، وهنـا في الفـرض 

الحجيــة للآخــر  طــلاق دليــلإن أفــإن هــذا يعــني ) - بأنــه أقــوى ولا نقطــعأنــه أقــوى الثــاني نحتمــل 
 (فيســــقطملاكــــا لمعارضــــه  إمــــا مغلــــوب أو مســــاوٍ  )-أي لأن الآخــــر  -( معلــــوم الســــقوط لأنــــه
طلاق دليل الحجية لمحتمل الأقوائية فهو غير معلـوم السـقوط فنأخـذ إ ماأو ، ويترجَّح الأول عليه) 

، فإطلاق دليل الحجية يشمل محتمل الأقوائية دون الآخر  -أي فنأخذ بمحتمل الأقوائية  -(به 
يس مساوٍ وإما مغلوب فهو ساقط ، وأما الأول فهو لـلآخر ساقط على كل حال لأنه إما لأن ا

ح للأقـوى واة دون فـرض الأقوااساقطا على كل حـال بـل سـاقط في فـرض المسـ ئيـة ، فيوجـد مـرجِّ
 .) ، فدليل الحجية يشمل الأقوى والمحتمل الأقوائية أو المحتمل الأقوائية للتقديم

 ح :التوضي
 مــا ذكـره المشــهور مــن أنــه في مـورد التعــارض المســتقر هـل هــو التســاقط أو أمــركـان الكــلام في     

آخــر ، وذكــر المشــهور أنــه قبــل أن نصــل إلى الــروا�ت العلاجيــة فــإن تــرجيح أحــد المتعارضــين أو 
ح وتقـديم بـلا دليـل ، هـذا هـو قـول المشـهور ،  تقديم أحـدهما المعـينَّ علـى الآخـر تـرجيح بـلا مـرجِّ

والســـيد الشـــهيد حـــاول ذكـــر بعـــض المصـــاديق فيمـــا لـــو قـــدّمنا أحـــد الـــدليلين المتعارضـــين تعارضـــا 
ح ، وتمــت الإشــارة إلى حــالتين مــن م ســتقرا علــى الــدليل الآخــر فهــو لــيس مــن الترجــيح بــلا مــرجِّ

 هذه الحالات .
 الحالة الثالثة :

 ولا جزم بوجود جزم بعدم وجود ملاك الحجية في المتعارضين لا يوجد فيهاالتي وهي الحالة     
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علـى أن المـلاك غـير موجـود فيهمـا  ملاك الحجية في أحـدهما المعـينَّ ، فـلا يوجـد دليـل مـن الخـارج
ولا فيهمـا ، فلم نملك دليلا مـن الخـارج علـى نفـي مـلاك الحجيـة أو أن الملاك موجود في أحدهما 

فـلا يوجـد دليـل مـن الخـارج علـى النفـي دليلا على إثبات ملاك الحجية في أحدهما دون الاخر ، 
يـة النبـأ ، ودليـل الحجيـة يقـول إن دليـل الحجيـة العـام كمفهـوم آفقـط ويوجد عند� أو الإثبات ، 

، ومضمو� الخبرين متعارضان تعارضا مستقرا ولا يمكن الجمع هذا الخبر حجة وذاك الخبر حجة 
 ، فيأتي السؤال التالي :بينهما جمعا عرفيا 

 في هذه الحالة ماذا يقتضي دليل الحجية ؟    
 الجواب :

 توجد هنا صورتان :    
 الصورة الأولى :

يوجد ترجيح لا لهـذا ولا لـذاك ، وهنـا تنطبـق قـول المشـهور في أنـه لـو قـدمنا أحـدهما علـى لا     
ح ، ومثاله "ثمن العذرة لا بأس به" و"ثمن العذرة سحت" ، فهـذا  الآخر فيكون ترجيحا بلا مرجِّ

إن إن المــلاك غــير موجــود فيهمــا معــا أو حجــة وذاك حجــة ، ولا يوجــد دليــل مــن الخــارج يقــول 
جـــود هنـــا وغـــير موجـــود هنـــاك أو يحتمـــل أن يكـــون المـــلاك موجـــودا هنـــا ولا يحتمـــل أن المـــلاك مو 

، فلا يوجد دليل لا على نفي الملاك ولا على إثبات المـلاك ، ويوجـد دليـل يكون موجودا هناك 
ح فالخبران يتساقطان .فقط حجية خبر الثقة   ، فإذا لم يوجد أي مرجِّ
 الصورة الثانية :

مــلاك ، وهــذا المــلاك لــو كــان ثابتــا لكــان موجــودا في هــذا وغــير موجــود في  نحتمــل أنــه يوجــد    
 وهذا كافٍ للترجيح .ذاك ، 

في الحالــة الثانيــة كنــا نعلــم أن المــلاك موجــود في هــذا دون ذاك ، وأمــا في الحالــة الثالثــة فــنعلم     
لحالـة الثالثــة بقضـية شــرطية وهـي لــو كـان المــلاك موجـودا لكــان موجـودا في هــذا دون ذاك ، وفي ا

 يقدَّم هذا الخبر على ذاك الخبر .
 مثال :

والكاشفية ، ومدار� ليس على الأوثقية ، والملاك هو الطريقية وأفقه أحد الراويين أوثق كان     
والأفقهيــة ، قــد يكــون الــراوي أوثــق ، ولكــن مــن الممكــن أن الكاشــفية تكــون لغــير الأوثــق ، وإذا  

ســـب الارتكـــازات العقلائيـــة تكـــون الكاشـــفية موجـــودة في خـــبر كـــان المـــلاك هـــو الكاشـــفية فبح
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الأوثـــق أكثـــر مـــن خـــبر غـــير الأوثـــق ، وفي خـــبر الأوثـــق لم نحـــرز المـــلاك ، ولكـــن لـــو كـــان المـــلاك 
في خـــبر الأوثـــق فهـــو أقـــوى مـــن المـــلاك الموجـــود في خـــبر غـــير الأوثـــق ، أو المـــلاك يكـــون موجـــودا 

 يتقدَّم خبر الأوثق على الخبر الآخر . موجودا هنا ولا يكون موجودا هناك ، وهنا
 إذن :

كلام المشهور غير تام حينما قالوا بأنه إذا حصـل تعـارض بـين خـبرين تعارضـا مسـتقرا فإ�مـا      
يتساقطان ، فنقول بأنه قبل الوصول إلى الروا�ت العلاجية إذا تسـاو� مـن جميـع الجهـات فإ�مـا 

 يتساقطان .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 لة الثالثة :الحا
كمـــا في   -(نفيـــا (محـــرَزا) لا  -الحجيـــة  بقطـــع النظـــر عـــن دليـــل -زا أن لا يكـــون المـــلاك محـــرَ     

أي إحراز  -(حرازه إنما الطريق إلى إو ، (كما في الحالة الثانية) ثباتا إ(محرَزا) ولا ) -الحالة الأولى 
يحـرز لنـا ثبـوت المـلاك أو يحـرز (فقط لا أنه يوجد دليل مـن الخـارج نفس دليل الحجية ) -الملاك 

) -أي فالملاك-(ن الملاك لو كان ثابتا في المتعارضين فهو ننا نعلم بأأ ونفترض، لنا نفي الملاك) 
أي لأنّ  -(ه طلاق دليـل الحجيـة للآخـر لأنـّإوهذا يعني العلم بسقوط ،   أقوىفي أحدهما المعينَّ 

 فـلا علـم طـلاق دليـل الحجيـة للمعـينَّ إا مّـأو ، مـا فيـه مـلاك مغلـوب إو  ا لا ملاك فيهمّ إ) -الآخر 
طـــــلاق دليـــــل أي يؤخـــــذ بإ-(فيؤخـــــذ بـــــه ) -أي بســـــقوط إطـــــلاق دليـــــل الحجيـــــة  -( بســـــقوطه

ثبوتــه  ل الأقوائيــة علــى تقــدير محتمَــ، ومثــل ذلــك مــا إذا كــان أحــدهما المعــينَّ ) في المعــينَّ  -الحجيــة
والمفـروض -(الـراوي الآخـر  ثق وأفقه مناويين أو ومن أمثلة ذلك أن يكون أحد الرّ  ،دون الآخر 

الـتي هـي مـلاك (والكاشـفية) ن نكتـة الطريقيـة إفـ) -أن الأوثقيـة والأفقهيـة ليسـت مـلاك الحجيـة 
موجــودة في غــير الأوثــق والأفقــه خاصــة ) -أي كــون نكتــة الطريقيــة  -( الحجيــة لا يحتمــل كو�ــا

 .لعقلائي) (بل هي موجودة في الأوثق والأفقه خاصة بحسب الارتكاز ا
نمــا إح الترجــيح بــلا مــرجِّ   ببرهــان اســتحالةبطــال الشــمول لأحــدهما المعــينَّ إن أوهكــذا يتضــح     

(وكـــا� لاحتمـــال وجـــود المـــلاك الأقـــوى فيـــه  جـــه في مثـــل مـــا إذا كـــان كـــل مـــن الـــدليلين مـــوردايتّ 
قــديم متســاويين مــن جميــع الجهــات ، وإذا احتمــل وجــود شــيء في هــذا دون الآخــر فهــذا كــافٍ لت

ح)  ح بل يكون الترجيح مع المرجِّ  .هذا الدليل على ذاك الدليل ، ولا يلزم منه الترجيح بلا مرجِّ
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 ح :التوضي
كـــان الشـــق الأول هـــو أن دليـــل الحجيـــة لا يمكـــن أن يشـــمل المتعارِضـــين لأنـــه غـــير معقـــول ،      

الآخـر لبرهـان عقلـي  والشق الثـاني هـو أنـه لا يمكـن لـدليل الحجيـة أن يشـمل أحـدهما المعـينَّ دون
ح محــال ، وفي الشــق قلنــا لا بــد مــن التفصــيل في أنــه يوجــد تســاوٍ مــن   يقــول إن الترجــيح بــلا مــرجِّ

،  خيـيرعلـى وجـه التّ  لمتعارضـينلكل جهة أو لا يوجد ، والشق الثالث هو شمـول دليـل الحجيـة 
إلى بطـلان الشــقوق وسـيأتي إبطالـه وأن الحجيــة التخييريـة ليســت هـي مفــاد الـدليل ، وإذا وصــلنا 

 الثلاثة فينتهي الأمر إلى التساقط .
 إبطال الشق الثالث :

 سؤال : هل الحجية التخييرية معقولة أو غير معقولة ؟
 الجواب :

معقولية ، فمن المعقول أن دليل الحجية يثبت لنا الحجية التخييريـة ، فيقـول الحجية التخييرية     
الا بــل هــو ممكـــن ، ولكــن الكــلام في أن المفــاد العـــرفي إن أحــد الــدليلين حجــة ، وهــذا لـــيس محــ

 للدليل ما هو ، فيأتي السؤال التالي :
هل المفـاد العـرفي للـدليل هـو حجيـة أحـدهما الـذي هـو الجـامع أو حجيـة الفـرد أي هـذا     

 الخبر حجة ؟
 الجواب :

يريـــد أن أحـــد الارتكـــاز العقلائـــي يقـــول بأن الشـــارع حينمـــا يقـــول إن خـــبر الثقـــة حجـــة فـــلا     
هـذين الخـبرين حجـة بــل يريـد أن هـذا الخــبر حجـة وذاك الخـبر حجـة ، ولهــذا قـال السـيد الشــهيد 

، ولم يقـل إنـه بأن شمول دليل الحجية للمتعارضين على وجه التخيير لا ينطبق على مفـاده العـرفي 
د إنــه غــير فقــال الســيد الشــهيمعــا غــير معقــول ، وأمــا بالنســبة لشــمول دليــل الحجيــة للمتعارضــين 

والمفــاد العــرفي لــدليل حجيــة الخــبر أن الخــبرين حجــة ، يوجــد جــامع كلــي وفــرد ، ودليــل معقــول ، 
حجية الخبر يثبت حجية الفـرد ، فهـذا الفـرد حجـة وذاك الفـرد حجـة ، ولا يثبـت الجـامع الكلـي 

إذا قلنـا لأن الجـامع يتحقـق بفـرد واحـد ، فـإذا قلنـا بحجيـة أحـد الخـبرين فقـد تحقـق الجـامع ، هـذا 
ولكــن لا إن الحجيــة التخييريــة معناهــا جعــل الحجيــة للجــامع أي جعــل الحجيــة لأحــد الخــبرين ، 

خييرية بهذا المعنى بل نقول إن الحجية التخييريـة مركزهـا الفـرد لا الجـامع ، فـلا نقول إن الحجية الت
الأول مطلقــة أي  يــَردُِ إشــكال أنــه منــافٍ للمفــاد العــرفي لــدليل الحجيــة ، فنقــول إن حجيــة الخــبر

١٥٤ 
 



ســواء كــان الخــبر الثــاني صــادقا أم كــاذبا ، وحجيــة الخــبر الثــاني مطلقــة أيضــا أي ســواء كــان الخــبر 
الأول صـــادقا أم كـــاذبا ، مـــثلا "ثمـــن العـــذرة ســـحت" ســـواء كـــان خـــبر "ثمـــن العـــذرة لا بأس بـــه" 

، دقا أم كـاذبان العذرة سحت" صـاصادقا أم كاذبا ، "ثمن العذرة لا بأس به" سواء كان خبر "ثم
رُ بقــدرها ، فنرفــع اليــد عــن إطــلاق الــدليلين ، فنقــول إن الخــبر الأول صــادق إذا   والضــرورات تُـقَــدَّ
كـان الخــبر الثـاني كــاذبا ، والخــبر الثـاني صــادق إذا كـان الخــبر الأول كــاذبا ، فيكـون مركــز الحجيــة 

ل مـا فعلنـاه هـو رفـع اليـد عـن هو الفرد لا الجامع ، وينسجم مع المفاد العرفي لدليل الحجيـة ، وكـ
إطلاق دليل الحجية في كل من الخـبرين ، فحصـلنا علـى حجيتـين وكـل منهمـا ليسـت مطلقـة بـل 
مشــروطة بعــدم صــدق الأخــرى ، وهــذا معقــول ، ولا يتنــافى مــع المفــاد العــرفي لــدليل الحجيــة لأن 

الشهيد وهو أن جعل  مركز دليل الحجية هو الفرد لا الجامع ، ولكن يوجد هنا قيد يذكره السيد
حجيتــين وكــل منهمــا مشــروطة بكــذب الأخـــرى يصــح إذا لم تكــو� متناقضــتين ، وأمــا إذا كانتـــا 
متناقضتين فهو ليس معقولا ، ولنفـرض أن إحـداهما تثبـت والآخـرى تنفـي ، فالنسـبة بينهمـا هـي 

ن أحــــد الوجــــود والعــــدم ، ونقــــول إن هــــذا الخــــبر حجــــة إذا كــــان الخــــبر الآخــــر كــــاذبا ، وإذا كــــا
النقيضــين كــاذبا فــالنقيض الآخــر يكــون صــادقا قطعــا ، ومــع فــرض أنــه صــادق قطعــا فــلا معــنى 
لجعــل الحجيــة لــه لأن هــذا معنــاه أني جعلــت الحجيــة للخــبر الــذي تعلــم وجــدا� بصــدقه ، وهــذا 

 .لأنه لا تحتاج إلى جعل الحجية التعبدية له تحصيل للحاصل 
 إذن :

 ين فجعل الحجية المشروطة فيهما غير معقول .إذا كان المتعارضان متناقض    
 الكتاب :التطبيق على 

 إبطال الشق الثالث :
) -حتى ننتهـي إلى التسـاقط-( لَ طِ بْ فقد أُ  -ثبات الحجية التخييريةإوهو -ما الشق الثالث أو     

 (،هـــو كـــون الفـــرد مركـــزا للحجيـــة لا الجـــامع ) -أي المفـــاد العـــرفي للـــدليل  -(الـــدليل  ن مفـــادبأ
ومعــنى جعــل الحجيــة التخييريــة هــو جعــل الجــامع مركــزا للحجيــة ، فــلا ينســجم مــع المفــاد العــرفي 

أي بحجيــة  -(مرهــا بحجيــة الجــامع أالتخييريــة لا ينحصــر  ن الحجيــةأ ظُ لاحَــيُ وَ ، لــدليل الحجيــة) 
أي  -(الـــــدليل  خــــلاف مفــــاد) -أي حجيــــة أحــــدهما  -(ن ذلــــك ليقــــال بأ) -أحــــد الخــــبرين 
بحجيتـين  )-أي تصـوير الحجيـة التخييريـة-( بل يمكن تصويرها، ) -العرفي للدليل خلاف المفاد 

لكـن ) -أي كـل مـن الخـبرين  -(الدليلين  بحجية كل من مَ زَ ت ـَلْ ن ي ـُمشروطتين بأ(لا مطلقتين بل) 

١٥٥ 
 



خـر بـل شـريطة أن لا يكـون الآ) -أي حتى مع صدق الخبر الآخـر فيلـزم التعـارض  -(لا مطلقا 
الفـــرد لا (هـــو) الحجيتـــين  فمركـــز كـــل مـــن، ) -يطة أن يكـــون الآخـــر كـــاذبا أي شـــر  -(صـــادقا 
(، ونرفــع اليــد بمقــدار الضــرورة ، التعــارض  جــلطــلاق الحجيــة لأإولكــن نرفــع اليــد عــن ، الجــامع 

ومقــدار الضــرورة لــيس هــو رفــع اليــد عــن أصــل حجيــة كــل منهمــا أو حجيــة أحــدهما بــل هــو رفــع 
ولا تنــافي بــين حجيتــين ، ا لأن الضــرورات تقــدَّر بقــدرها) اليــد عــن إطــلاق الحجيــة في كــل منهمــ

إذا لم يكــن كــذب كــل مــن الــدليلين (بشــرط) ثبوتهمــا  في ولا محــذور، مشــروطتين مــن هــذا القبيــل 
(كأن يكو� من قبيل المتناقضين لأن كذب أحد الطـرفين لازمـه الآخر (الدليل) مستلزما لصدق 

أي  -( لاإ، و لا معنى لجعل الحجية التعبديـة لـه)  صدق الطرف الآخر قطعا ، ومع صدقه قطعا
رجعنـا إلى إ�طـة حجيـة كـل ) -وإن كان كذب كل مـن الـدليلين مسـتلزما لصـدق الـدليل الآخـر 

 .(لأنه يلزم تحصيل الحاصل) وهو غير معقول ، ) -أي الصدق قطعا  -(منهما بصدق نفسه 
 

 ح :التوضي
 إشكال :

ت" حجــة إذا كــان الخــبر الثــاني كــاذبا ، وخــبر "لا بأس بــثمن قبلنــا أن خــبر "ثمــن العــذرة ســح    
ويكون الخـبر الأول حجـة إذا أحـرز� شـرطه ، وشـرطه العذرة" حجة إذا كان الخبر الأول كاذبا ، 

هــو كـــذب الخـــبر الآخـــر ، ونحـــن لم نحـــرز شـــرط أي منهمـــا ، فـــلا يمكـــن أن نقـــول أن الخـــبر الأول 
 الثــاني ، ولا يمكــن أن نقــول إن الخــبر الثــاني حجــة حجــة لأن شــرطه غــير محــرَز وهــو كــذب الخــبر

لأن شرطه غير محرَز وهو كذب الخبر الأول ، فالنتيجـة أنـه لا توجـد فائـدة مـن الحجيـة المشـروطة 
 بكذب الخبر الآخر ، ولا تترتب ثمرة على الحجية المشروطة بكذب الخبر الآخر .

 جواب الإشكال :
بر الآخــر ونقــول بأنــه توجــد ثمــرة ، والثمــرة هــي فيمــا لــو  نقــول بالحجيــة المشــروطة بكــذب الخــ    

كان أحد الخبرين يقول بالحرمة ، والخـبر الآخـر يقـول بالوجـوب ، فالفعـل غـير مبـاح لأنـه إمـا أن 
الوجــوب هــو الصــادق فهــو لــيس بحــرام وإمــا أن الحرمــة صــادقة فهــو لــيس بواجــب ، فعلــى كــلا 

نفــي الحكــم الثالــث ، فيثبــت أن هــذا الفعــل لــيس  التقــديرين هــو لــيس مباحــا ، فتترتــب ثمــرة وهــي
مباحــا ، وهــذا كــافٍ لجعــل الحجيــة للخــبرين بنحــو أن يكــون كــل منهمــا مشــروطا بكــذب الخــبر 

 الآخر .

١٥٦ 
 



 الكتاب :التطبيق على 
 إشكال :

ي الحجيتــــين أ نّ أز ن نميِّــــأن قيــــل مــــا دمنــــا لا نعلــــم الكــــاذب مــــن الصــــادق فــــلا نســــتطيع إفــــ    
أي علـــى  -(لنعمـــل علـــى أساســـها ) -وهـــو كـــذب الخـــبر الآخـــر  -(شـــرطها المشـــروطتين تحقـــق 

 ؟) -أي في جعل الحجيتين المشروطتين  -(جعلهما  فأي فائدة في) -أساس الحجية المشروطة 
 جواب الإشكال :

، الـدليلين كـاذب  ن أحـدثالـث لأننـا نعلـم بأ(حكـم) ن الفائـدة نفـي احتمـال أكان الجـواب     
 وهذا يكفي لنفي الاحتمال الثالث .،  حدى الحجيتين المشروطتين فعليةإن وهذا يعني العلم بأ

 ح :التوضي
 النتائج المترتبة على البحث :

 ويذكر السيد الشهيد نتائج البحث :    
 أولا :
ح قطعي أو       محتمَل كان دليل الحجية يقتضي الشمول لأحدهما المعينَّ إذا كان يوجد فيه مرجِّ

المشهور أنه كلما تعارض الخبران ولم يمكن الجمـع بينهمـا جمعـا عرفيـا فيتسـاقطان ، فقول الترجيح 
بغــض النظــر عــن الأخبــار العلاجيــة هــذا القــول غــير تام ، ففــي بعــض الأحيــان لا يتســاقطان بــل 

ح   .نقدِّم أحدهما على الآخر للترجيح مع المرجِّ
 الكتاب :التطبيق على 

 النتائج المترتبة على البحث :
 ضوء ما تقدم يتضح :وعلى 

 لا :أو 
مــلاك الحجيــة علــى تقــدير ثبوتــه   إذا كــانن دليــل الحجيــة يقتضــي الشــمول لأحــدهما المعــينَّ أ     
دون (فيـــه) ل الأقوائيـــة أو محتمَـــ) -أي في المعـــينَّ  -(أقـــوى فيـــه ) -أي ثبـــوت مـــلاك الحجيـــة -(

 .فيتعارضان ويتساقطان) (، ولو وجد الاحتمال المماثل في الآخر خر مماثل في الآ احتمال
 ح :التوضي
 ثانيا :

 في غير أحدهما المعينَّ الذي يوجد فيه ملاك الحجية قطعا أو احتمالا لا يشمل دليل الحجية    

١٥٧ 
 



كلا من المتعارضين شمولا منجّـزا ، فيسـتحيل أن يشـمل كليهمـا شمـولا منجّـزا ، ففـي المـورد الـذي 
كــون دليــل الحجيــة شــاملا لهمــا بنحــو منجّـــز ولا تتســاوى فيــه جميــع الاحتمــالات لا يعقــل أن ي

شـامل لهمـا بنحـو دليـل الحجيـة شاملا لهمـا بنحـو التخيـير في الجـامع لأنـه لـيس مفـاده العـرفي بـل 
 المشروط .

 الكتاب :التطبيق على 
 ثانيا :

 زا .منجّ  من المتعارضين شمولا نه في غير ذلك لا يشمل كلاًّ أ    
 ح :التوضي
 ثالثا :

ض عــدم شمــول الحجيــة للمتعارضــين شمــولا منجّــزا فــإن دليــل الحجيــة يشــمل المتعارضــين مـع فــر     
شمولا مشروطا بكذب الآخر ، والفائدة هي نفي الحكم الثالث ، وذلك إذا لم يكن كـذب أحـد 

 الدليلين مساوقا لصدق الدليل الآخر .
 الكتاب :التطبيق على 

 ثالثا :
يشـمل ) -دليل الحجيـة للمتعارضـين شمـولا منجّـزا  أي مع فرض عدم شمول -(نه مع ذلك أ    

جـــل نفــــي لأ) -والفائـــدة هــــي  -( منهمـــا شمــــولا مشـــروطا بكـــذب الآخــــر كــــلاًّ (دليـــل الحجيـــة)  
(الــدليل)  وذلــك فيمــا إذا لم يكــن كــذب أحــدهما مســاوقا لصــدق(بشــرط :) ، الثالــث (الحكــم) 

 خر .الآ
(قبــل الوصــول إلى الأخبــار قتضــى القاعــدة هــذه هــي النظريــة العامــة للتعــارض المســتقر علــى م    

 .العلاجية) 
 ح :التوضي

 تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر :
الســـيد الشـــهيد بـــينّ مقتضـــى القاعـــدة في التعـــارض المســـتقرّ ، ومقتضـــى القاعـــدة لـــيس هـــو     

ح فنقـدِّم أحـدهم ا المعـينَّ علـى التساقط مطلقا وليس هو التخيير في الجامع بل إذا كان يوجد مرجِّ
ح فيكـــون عنـــد� التخيـــير المشـــروط ، فالســـيد الشـــهيد  ح ، وإذا لم يوجـــد مـــرجِّ الآخـــر لهـــذا المـــرجِّ

 يخالف مشهور الأصوليين في موضعين :
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 الموضع الأول :
 قالوا بالتساقط مطلقا ، ولا نقول بالتساقط مطلقا .    

 الموضع الثاني :
مـــالات في الطـــرفين لا نقـــول بالنســـاقط بـــل نقـــول فيهمـــا الاحتفيهـــا في المـــوارد الـــتي تتســـاوى     

 بالحجية المشروطة .
 الكتاب :التطبيق على 

 تنبيهات النظرية العامة للتعارض المستقر :
 ن نشير إلى عدة أمور :أ ومن أجل تكميل الصورة عن النظرية العامة للتعارض المستقر يجب   

 ح :التوضي
 الأمر الأول :

ذي يعــالج حكــم التعــارض المســتقر تارة يكــون هــذا الــدليل دلــيلا واحــدا وتارة دليــل الحجيــة الــ    
 أخرى يكون دليلين ، وسيتّضح من خلال الأمثلة المراد من الدليل الواحد ومن الدليلين .

إذا علمنــا أنــه إذا وقــع تعــارض مســتقرّ بــين خــبرين فتــارة الــدليل الــذي علــى أساســه نريــد أن     
، ســـتقر هـــو دليـــل واحـــد وتارة هـــو دلـــيلان ، و�تي إلى الحـــالات التاليـــة نعـــالج هـــذا التعـــارض الم

والحالتــان الأولى والثانيــة لبيــان أن دليــل الحجيــة دليــل واحــد ، والحــالات الأخــرى لبيــان أن دليــل 
 الحجية دليلان .

 الكتاب :التطبيق على 
 الأول : الأمر
أي علــى ضــوء دليــل  -(ضــوئه  علــى رّ التعــارض المســتق حكــمُ  عــالجَُ ن دليــل الحجيــة الــذي يُ أ    

دليلــــين ، (دليــــل الحجيـــة) دلــــيلا واحـــدا وأخــــرى يكـــون (دليــــل الحجيـــة) تارة يكـــون ) -الحجيـــة 
 باستعراض الحالات التالية : وتوضيح ذلك

 الأولى :الحالة 
) -أي مـن حيـث السـند ، كـالخبرين المتـواترين  -(ا ين صدورً ين قطعيّ إذا افترضنا دليلين لفظيّ     

) -أي مـــن حيـــث المـــتن ، وكـــلا الخـــبرين لهمـــا ظهـــور ، والظهـــور يفيـــد الظـــن  -( ين دلالـــةً يـّــن ـّظ
، ) -ويكـــون التعـــارض بـــين الظهـــورين لا بـــين الســـندين القطعيـــين  -(تعارضـــا معارضـــة مســـتقرة 

هنـــا دليـــل واحـــد وهـــو دليـــل حجيـــة  وهـــو، فالتنـــافي بينهمـــا يســـري إلى دليـــل الحجيـــة كمـــا تقـــدم 
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، فـــالظهوران متعارضـــان ، فيســـري التعـــارض إلى دليـــل حجيـــة حجيـــة الســـند  لا دليـــل(الظهـــور 
 .الظهور ، ودليل حجية الظهور دليل واحد) 

 الثانية :الحالة 
مــثلا أحــد الخــبرين يقــول بالجلــد ثمــانين جلــدة  -( ين دلالــةً ين قطعيـّـإذا افترضــنا دليلــين لفظيـّـ    

لا ظهـور فيـه بـل هـو العـدد ظهـور هنـا لأن  لا يوجـدوالخبر الآخر يقول بالجلـد سـبعين جلـدة ، و 
ـــظن ـّ) - نـــص في المطلـــوب ، فـــلا يوجـــد تعـــارض مـــن حيـــث الظهـــور تعارضـــا معارضـــة  اين ســـندً يّ

، (في أول بحـث التعـارض المسـتقر) فالتنـافي بينهمـا يسـري إلى دليـل الحجيـة كمـا تقـدم ، مستقرة 
 هنا دليل واحد وهو دليل حجية السند . وهو

 الثالثة :الحالة 
إذا (وقـع الاخــتلاف في هـذه الحالــة في أن التعـارض يســري إلى دليلـين أو إلى دليــل واحــد ،)     

مثلا "ثمن العذرة سحت" و"لا بأس بثمن العذرة" ، (ا وسندً  ين دلالةً يّ ين ظن ـّافترضنا دليلين لفظيّ 
ية الظهور سراية التنافي إلى دليل حج فلا شك فيووقع التعارض بينهما بنحو التعارض المستقر) 

الســند  إلى دليــل حجيــة(التنــافي) هــل يســري (البحــث الجديــد هــو :) ولكــن ، (كمــا مــرّ ســابقا) 
 ؟(أو لا يسري) أيضا 

 الجواب :
المحــــذور في التعبــــد  نمــــاإو ، قــــد يقــــال بعــــدم الســــر�ن إذ لا محــــذور في التعبــــد بكــــلا الســــندين     

محــذور في أن الشــارع يتعبّــد� بصــدور ، ولا يوجــد (والظهــورين ، والســندان صــحيحان بالمفــادين 
الخبر الأول وصدور الخبر الثاني ، وإنمـا المحـذور في أنـه لا يمكـن العمـل بالظهـورين والمفـادين ، ولا 
ـز ومعـذِّر ، فالتعـارض يكـون بـين الظهـورين لا بـين  يمكن أن يكون كلا الظهورين حجـة أي منجِّ

ورين والتعــارض في الســندين ، فالتعــارض بــين ، ولا يوجــد تــلازم بــين التعــارض في الظهــ الســندين
 .) الظهورين لا يسري إلى السندين ، فلا يقع التعارض بين السندين

 رأي السيد الشهيد :
أي ســــر�ن التنـــافي مــــن التنــــافي بـــين المــــدلولين إلى حجيــــة  -(ولكـــن الصــــحيح هـــو الســــر�ن     

ـــــة وحجيـــــة الأ) -الظهـــــورين وإلى حجيـــــة الســـــندين  مرتبطتـــــان إحـــــداهما  لســـــندن حجيـــــة الدلال
 هــو التعبـــد) -أي مفــاد دليــل حجيــة الســند  -(ن دليــل حجيــة الســند مفــاده أبالأخــرى بمعــنى 

مجــرد التعبــد بصــدور الكــلام بقطــع (أن مفــاد دليــل حجيــة الســند هــو) بمفــاد الكــلام المنقــول لا 
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لسندين ، يوجد ، فيوجد ترابط بين الظهورين وا -أي مفاد الكلام المنقول  -(النظر عن مفاده 
تعارض بين الظهوين ، وإحراز أن هذا ظهور وحجة وأن ذاك ظهور وحجة متوقف على حجيـة 

ين فــرع حجيــة الســندين ، وإذا لم تتحقــق حجيــة الســندين فــلا ر الســندين ، فالتعــارض بــين الظهــو 
عصـوم يقع التعارض بين الظهورين ، فـإذا كـان الخـبر الأول مـن المعصـوم والخـبر الثـاني لـيس مـن الم

 فهنــا لا يقــع ينفــالخبر الأول حجــة ســندا والخــبر الثــاني لــيس بحجــة ســندا وكــان الظهــوران متنــافي
التعارض بين الظهورين لعدم حجيـة السـند الثـاني ، فالتعـارض بـين الظهـورين متفـرعِّ علـى حجيـة 

سـند  السندين ، فيقع التعارض بين السندين ، هـذا مضـافا إلى أن الشـارع حينمـا يتعبـّد� بحجيـة
، فــإذا كـــان دليـــل يريـــد أن يتعبــّـد� بمفــاد الخـــبر فقـــط أن يقـــول بصــدور الخـــبر بــل  لا يريــدالخــبر فـــ

حجية السند معناه التّعبّد بالصـدور فقـط فـلا يوجـد تعـارض بـين حجيـة السـندين ، ولكـن دليـل 
ه يسـري حجية السند يريد أن ينتقل من التعبد بالصدور إلى التعبد بمفاد الخبر ، والنتيجـة هـي أنـ

 .) التعارض بين الظهورين إلى التعارض بين السندين
 الرابعة :الحالة 

كـــأن يكـــون الـــدليل الأول دلـــيلا روائيــّـا والـــدليل الثـــاني يكـــون   -(ين إذا افترضـــنا دليلـــين لفظيــّـ    
كـأن يكـون الخـبر نصًّـا   -( دلالـةً  قطعـيّ ) -كخـبر الواحـد   -(ا سندً  أحدهما ظنيّّ ) -دليلا قرآنيا 

مثـل "أقيمـوا  دلالـةً  ظـنيٌّ كآية قرآنيـة ا  سندً  أي قطعيٌّ  -(والآخر بالعكس ) -ا في المطلوب صريح
مكــان الجمــع العــرفي بــين الــدلالتين ولم يكــن بالإ) - الصــلاة" الدالــة ظــاهرا علــى وجــوب الصــلاة

لأنــه توجــد دلالــة قطعيــة  -(بمفــرده  يســري هنــا لا يســري إلى دليــل حجيــة الظهــور فالتنــافي الــذي
لأنــه يوجــد ســند  -أي بمفــرده  -(الســند كــذلك  إلى دليــل حجيــة(يســري) ولا  )-لالــة ظنيــة ود

ــتــان ولا ســندان ظن ـّيّ إذ لا توجــد دلالتــان ظن ـّظــني وســند قطعــي)   إلى (التنــافي) نمــا يســريإو ، ان يّ
ودليـل حجيـة الظهـور في  مجموع الدليلين بمعنى وقوع التعارض بين دليل حجية السند في أحدهما

ولا يقـع في قبـال القطعـي (، فـالظني في الـدليل الأول يقـع في قبـال الظـني في الـدليل الثـاني  الآخر
، وفي الـدليل الأول السـند ظـني وفي الـدليل الثـاني من الدليل الآخر لأن القطع مقدَّم علـى الظـن 

ة وهمـا دليـل حجيـ - لا دليـل واحـد -الدلالة ظنية ، والذي نعالج على أساسه التعارض دلـيلان 
) الدلالة ودليل حجية السند ، فتتم معالجة التعارض من خلال دليلين لا من خـلال دليـل واحـد

(الـتي مـرّت قـت النظريـة السـابقة الـدليلين علـى الآخـر طبّ  ح لتقديم أحـدفإذا لم يكن هناك مرجِّ ، 
 .سابقا في النظرية العامة في التعارض المستقرّ) 
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 الخامسة :الحالة 
ـــلـــيلا ظن ـّإذا افترضـــنا د     كخـــبر الواحـــد ودلالتـــه ظنيـــة مثـــل "لا بأس بـــثمن   -(ا وســـندً  ا دلالـــةً يّ

كخــبر الواحــد   -(ا ســندً  وظــنيّّ  دلالــةً  ا لــدليل قطعــيّ ضًــمعارِ ) -العــذرة" أو "ثمــن العــذرة ســحت" 
ــــا في المطلــــوب  ســــرى التنــــافي بمعــــنى وقــــوع (بينهمــــا) ر الجمــــع العــــرفي وتعــــذّ ) -الــــذي يكــــون نصًّ

 ويؤدي ذلك، خر في الآ(الظني) الدلالة ودليل السند  حجية الظهور في ظنيّّ  بين دليل التعارض
بـين السـند (الـترابط  الدلالة في التعارض أيضا لما عرفت مـن لظنيّّ  (أيضا) إلى دخول دليل السند

 لـة لأن القطـعلا، والظني الدلالة لا يقـع في قبـال القطعـي الدفنا من الحالة الثالثة والدلالة كما عر 
الظنيـة والسـند الظـني في الأول قـع في قبـال الدلالـة الظنيـة في الثـاني تالدلالـة دَّم على الظـن ، و مق

 .) بين الظهوراتيقع لأن التعارض 
) -أي في الــــدليل قطعــــي الدلالــــة  -(ن دليــــل الســـند في أحــــدهما أل النهــــائي لــــذلك والمحصّـــ    

 الآخر .ليل) (الددليل حجية الظهور ودليل السند في  من يعارض كلاًّ 
 السادسة :الحالة 

ا سـرى التنـافي إلى سـندً  وقطعـيّ  دلالـةً  ضا لدليل ظنيّّ ا معارِ وسندً  ا دلالةً يّ إذا افترضنا دليلا ظن ـّ    
في المعارضـة  ودخـل دليـل التعبـد بالسـند الظـنيّّ ، متعارضـين  دليل حجيـة الظهـور لوجـود ظهـورين

 إليه . المشار(بين الدلالة والسند) لمكان الترابط 
 ح :التوضي

 الأمر الثاني :
كلامنـا كــان في التعــارض المســتقر ، وهنــا في الأمــر الثـاني يــتم بيــان أقســام التعــارض المســتقر ،      

تعــارض مســتوعِب لتمــام المــدلول ، وتعــارض غــير مســتوعِب  فالتعــارض المســتقر علــى قســمين :
 في التعارض غير المستقر . لتمام المدلول ، وأما العام والخاص والمطلق والمقيّد فيدخل

 و�تي إلى القسمين :    
 القسم الأول : التعارض المستوعِب لتمام المدلول :

يقــع التعــارض في حالــة التبــاين بــين المــدلولين ، فيكــون التعــارض بــين تمــام مــدلولي الــدليلين ،     
 فتمام مدلول الدليل الأول يعارض تمام مدلول الدليل الثاني .

  : التعارض غير المستوعِب :القسم الثاني
 يقع التعارض في حالة العموم والخصوص من وجه بين المدلولين ، فبينهما جهة اتفاق    
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 وجهتا افتراق ، فالأول يفترق عن الثاني في مورد ، والثاني يفترق عن الثاني في مورد آخر .
ك نقطـة واحـدة يفـترق فيهـا والقواعد العامة للتعارض المستقر تجري في القسمين ، ولكـن هنـا    

التعـــارض المســـتوعِب عـــن التعـــارض غـــير المســـتوعِب ، وهـــي أنـــه في التعـــارض المســـتوعِب يســـري 
، يتعارض الظهـوران ويتعـارض السـندانالتنافي من دليل حجية الظهور إلى دليل حجية السند ، ف

دليـــل حجيـــة  وأمـــا في التعـــارض غـــير المســـتوعب فالتنـــافي لا يســـري مـــن دليـــل حجيـــة الظهـــور إلى
السند ، فيقع التعارض بين الظهورين ولا يسقط السـندان لأن السـند الأول حجـة والسـند الثـاني 

 بمقدار مادة الاجتماع .حجة ، ويتعارض مدلولا ومفادا الخبرين 
 إشكال :

إن قيل بأنكم بينّتم لنا بأن التعارض بين الظهورين مرجعه إلى السندين ، وهنا يوجد تعارض     
فيسـري التنـافي مـن الظهـورين السـندين ،  حجيـة منشـؤهالظهورين ، والتعارض بين الظهـورين بين 

ـــــين التعـــــارض إلى الســـــندين ،  المســـــتقر غـــــير المســـــتوعِب والتعـــــارض المســـــتقر فـــــلا يوجـــــد فـــــرق ب
 .المستوعِب

 جواب الإشكال :
و التعبد بمفـاد قلنا هناك إن التعارض يسري إلى دليل الحجية لأن معنى دليل حجية السند ه    

ومــــدلول الخــــبر ، وفي التعــــارض المســــتوعِب لا يمكــــن التعبــــد بمفــــاد الخــــبر لا كــــلاًّ ولا جــــزءًا لأنــــه 
مفـاده وذاك حجـة كـل مستوعِب ، وفي المقام دليل حجية السند يقول إن هذا حجة أي تَـعَبَّدْ ب

همـا يمفادزء كـن التعبـد بجـهما ، وإنما يميمفادكل لا يمكن التعبد بلكن مفاده ، و كل أي تَـعَبَّدْ ب
ورفعنـا اليـد نه يوجد مورد افتراق لكل منهما ، فيتعبـّد� دليـل حجيـة السـند بمـوردي الافـتراق ، لأ

عن دليل حجيـة السـند وقلنـا بأن حجيـة السـندين يتعارضـان لأنـه لا يمكـن الـتحفظ عليهمـا معـا 
وهنـا يمكـن أن نـتحفظ عليهمـا ولا على أحـدهما المعـينَّ ولا علـى أحـدهما التخيـيري فيتسـاقطان ، 

معا بحـذف جـزء مـن هـذا وجـزء مـن ذاك ، والضـرورات تقـدَّر بقـدرها ، مـورد الاجتمـاع لا يمكـن 
التحفظ عليه ولا يكون دليل حجية السند شـاملا لمـورد الاجتمـاع ، ولكـن مـوردا الافـتراق يمكـن 

خــرج مــورد الاجتمــاع الــتحفظ عليهمــا ، ويكــون دليــل حجيــة الســند شــاملا لمــوردي الافــتراق ، ف
فهنــا القرينــة العقليــة عــن دليــل حجيــة الســند ، ويبقــى مــوردا الافــتراق تحــت دليــل حجيــة الســند ، 

قالــت بأن دليــل حجيــة الســند لا يمكــن أن يشــمل الــدليلين بتمــام مــدلوليهما ، ولكــن يمكــن أن 
 يل حجيةيشمل دليل حجية السند جزءا من المدلولين ، فبمقدار الجزء يكون داخلا تحت دل
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 السند .
 الكتاب :التطبيق على 

 الثاني :الأمر 
في الــدليلين المتعارضــين الــواردين  ن التعــارض المســتقر تارة يســتوعب تمــام مــدلول الــدليل كمــاأ    

وأخـرى يشـمل جـزءا ، (مثل "أكرم جميع الفقراء" و"لا تكرم جميـع الفقـراء") على موضوع واحد 
ومـــا تقـــدم مـــن نظريـــة ، ين مـــن وجـــه كمـــا في العـــامّ   )- أي مـــن مـــدلول الـــدليل -( المـــدلول مـــن

،  بب كــذلك ينطبــق علــى التعــارض غــير المســتوعِ ينطبــق علــى التعــارض المســتوعِ  التعــارض كمــا
المســـتوعب بـــين دليلـــين  نـــه في حـــالات التعـــارضأولكـــن يختلـــف هـــذان القســـمان في نقطـــة وهـــي 

مـا أو ، ور وبالتالي إلى دليل التعبد بالسند الظه ا يسري التنافي إلى دليل حجيةوسندً  ين دلالةً يّ ظن ـّ
فالتنــافي يســري إلى دليــل ) -أي بــين المــدلولين  -(ب بينهمــا المســتوعِ  في حــالات التعــارض غــير

نـه أ) -أي معـنى عـدم الامتـداد  -(دليل التعبد بالسند بمعـنى  ولكن لا يمتد إلى، حجية الظهور 
وكـلاًّ ، ولكـن يمكـن رفـع اليـد عـن (وجـه رأسـا  مـن ينب لرفع اليد عن سند كل من العامّ لا موجِ 

، فيكــون دليــل التعبــد بالســند حجــة في جــزء مــن حجيــة الســند ويبقــى جــزء تحــت حجيــة الســند 
، والأمـر هنـا تعبـدي ، فـيمكن أن يتعبـّد� الشـارع بالسـند بجـزء ولا  جزء مفـاده لا في تمـام مفـاده

، فجـزء مـن المفـاد لعمـل بحجيـة المفـاد والمـدلول يتعبّد� بالجزء الآخر ، والتعبد بحجية السـند هـو ا
 .) حجة ، والجزء الآخر من المفاد ليس حجة ، ولا محذور في تبعيض الحجية

 إشكال :
(، افـــتراض ظهـــورين متعارضـــين  ن قيـــل إن التنـــافي في دليـــل حجيـــة الظهـــور يتوقـــف علـــىإفـــ    

، ن الظهـورين إلى السـندين) وإحراز الظهورين يتوقف على إحراز السندين ، ويسري التعـارض مـ
فالتنــافي ، بالســند  لا بــدليل التعبــدإفي المقــام ) -أي ظهــورين متعارضــين  -(ونحــن لا نحــرز ذلــك 

 . في الحقيقة نشأ من دليل التعبد بالسند
 جواب الإشكال :

(، نعـــم صـــحيح أن التعـــارض بـــين الظهـــورين نشـــأ مـــن دليـــل ن هـــذا صـــحيح أكـــان الجـــواب     
ولكنه ، ، والتعارض يسري من الظهورين إلى السندين ، فنرفع اليد عن السندين) التعبد بالسند 

مفــاد دليــل التعبــد بالســند ثبــوت الكــلام  نإفــ(في العــامّين مــن وجــه) لا يعــني طــرح الســند رأســا 
أي آثار الكـلام  -(آثاره  ومـن، مـن آثار ) - أي للكـلام المنقـول -(المنقول بلحـاظ تمـام مـا لـه 
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تعـــذر  فـــإذا، جيـــة عمومـــه في مـــادة الاجتمـــاع وحجيـــة عمومـــه في مـــادة الافـــتراق ح) - المنقـــول
أي بســبب التعــارض ، والأثــر الأول هــو حجيــة  -(ثبــوت الأثــر الأول للتعــارض (بــدليل عقلــي) 

والأثـــر الثـــاني هـــو حجيـــة عمومـــه في مـــادة  -(ثبـــت الأثـــر الثـــاني ) -عمومـــه في مـــادة الاجتمـــاع 
(، فنرفــع اليــد عــن الســندين بمقــدار التعــارض الســند رأســا  ســقوط وهــو معــنى عــدم، ) -الافــتراق 

بــين الظهــورين ، فمــلاك رفــع اليــد عــن الســندين هــو التعــارض بــين المفــادين ، فننظــر إلى مقــدار 
، فـإن  التعارض بين المفادين ، وبمقدار التعارض بـين المفـادين والظهـورين نرفـع اليـد عـن السـندين 

زء فنرفــع اليــد عــن حجيــة الســندين بمقــدار هــذا الجــزء ، وهــذا في كــان التعــارض بــين الظهــورين بجــ
إن كان التعارض بين الظهورين بتمامه فنرفـع اليـد عـن حجيـة السـند  و ، التعارض غير المستوعِب 

حـــالات التعـــارض  مـــا حـــين يتعـــذر ثبـــوت كـــل مـــا للكـــلام المنقـــول مـــن آثار كمـــا فيأو ، كـــلاًّ) 
 لا محالة . ب فيقوم التعارض بين السندينالمستوعِ 
 ح :التوضي

 رأي السيد الشهيد :
نصـــل إلى نتيجــــة مهمـــة وهــــي أن التعــــارض أوّلا وبالـــذات يقــــع بـــين الســــندين ثم يســــري إلى     

فمـــن التعـــارض بـــين حجيـــة الظهـــورين لا أنـــه يقـــع أوّلا بـــين الظهـــورين ثم يســـري إلى الســـندين ، 
قولــه مــن أن التعــارض يســري مــن الســندين نصــل إلى التعــارض بــين حجيــة الظهــورين ، ومــا كنــا ن

الظهـــورين إلى الســـندين كـــان لتبســـيط الفكـــرة في مقـــام التعلـــيم ، والصـــحيح هـــو أن التعـــارض في 
الواقــــع يســــري مــــن الســــندين إلى الظهــــورين لأن التعــــارض بــــين الظهــــورين لا ينشــــأ إلا إذا كــــان 

 السندان حجة ، وحجية السندين معناها إثبات حجية الظهورين .
 سؤال :

ــــه يســــري التعــــارض إلى       ــــذات يقــــع بــــين الظهــــورين ، ومن مــــرّ ســــابقا بأن التعــــارض أوّلا وبال
السندين ، فكيف التوفيق بين أن التعارض يسري مـن السـندين إلى الظهـورين وبـين أن التعـارض 

 يسري من الظهورين إلى السندين ؟
 الجواب :

ندين وثانيـا وبالعَــرَض بـين الظهــورين ، مـن جهـة نقــول إلى التنـافي يقــع أوّلا وبالـذات بـين الســ    
، ين وثانيا وبالعَرَض بين السـندينومن جهة أخرى نقول إن التنافي يقع أوّلا وبالذات بين الظهور 

فمنشـــأ وكـــلا القـــولين تام ، ولكـــن كـــلٌّ منهمـــا تام في محلـّــه ، إذا نظـــر� إلى الواقـــع ونفـــس الأمـــر 
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لتنافي يقع أولا بالذات بين السندين ، ويقع ثانيا فاالسندان ، حجية التعارض بين الظهورين هو 
وأمـا في مقـام الإثبـات فمـن خـلال وبالعَرَض بين الظهورين ، هذا في مقـام الواقـع ونفـس الأمـر ، 

وقـــوع التعــــارض بـــين الظهــــورين نكتشــــف التعـــارض بــــين الســــندين ، وإذا لم يوجـــد تعــــارض بــــين 
 دين .الظهورين فلا نلتفت إلى وجود التعارض بين السن

 إذن :
ومنـه ينشـأ التعـارض بـين في المورد الذي نقول بأن التعـارض يقـع أولا وبالـذات بـين السـندين     

هــــذا في الواقــــع ونفــــس الأمــــر ، وأمــــا في المــــورد الــــذي نقــــول بأن التعــــارض يقــــع أولا فالظهــــورين 
لا تنــافي فهــذا في مقــام الإثبــات والكشــف ، فــ الســندينوبالــذات بــين الظهــورين ومنــه يســري إلى 

 بين القولين .
 الكتاب :التطبيق على 

 رأي السيد الشهيد :
سندا يقع  ينيّ نه في كل حالات التعارض بين مدلولي دليلين ظن ـّأن نعرف أهنا نستطيع  ومن     

ي يعبِّــدني بمفــاد الكــلام لأن التعبــد بالســند هــو الــذ -(في دليــل التعبــد بالســند  التعــارض ابتــداءً 
لا من �حية التعبـد إلأننا لا نحرز وجود ظهورين متعارضين  يل حجية الظهورلا في دل) -المنقول

أي وإن  -(لا إبا سـقط التعبـد بالسـند رأسـا في كـل منهمـا و التعارض مسـتوعِ  فإن كان ،بالسند 
ما ما كنا نقولـه مـن أ، و ) -أي بمقدار التعارض  -(بمقداره  سقط) -لم يكن التعارض مستوعِبا 

ويمتـد منـه إلى دليـل التعبـد بالسـند فهـو بقصـد تبسـيط  إلى دليـل حجيـة الظهـورأن التنافي يسـري 
 ع علـى التنـافي بــين الظهـورين في مقــامبـين السـندين في مقــام التعبـد متفــرّ  الفكـرة حيـث إن التنــافي

، وقلنــا إن التنـــافي بــين الســندين متفـــرعِّ  -أي ثبــوت الظهــورين  -(الحجيــة علــى تقــدير ثبوتهمـــا 
بين الظهورين لأنه بعد وجود التعارض بين الظهورين انتقلنا إلى وجـود التعـارض بـين على التنافي 

، الســندين ، فمــن خــلال وقــوع التعــارض بــين الظهــورين اكتشــفنا وقــوع التعــارض بــين الســندين) 
مـا مـن الناحيـة الواقعيــة أو ، دليـل التعبـد بالسـند  فكـأن التنـافي سـرى مـن دليـل حجيـة الظهـور إلى

ابتداء على دليـل التعبـد بالسـند لأننـا  فالتعارض منصبّ  وبقدر ما نمسك بأيديناية) (والنفس أمر 
، وقلنـــا إن الظهـــورين أي ســـند هـــذا الخـــبر وســـند ذاك الخـــبر (ســـوى الســـندين  لا نمســـك بأيـــدينا

دين أدّت إلى حجيـة الظهـورين حجة لأن السندين حجة ، ففي الواقع ونفس الأمر حجيـة السـن
 ، قلو لم يكن السندان حجة لما وقع على حجية السندين هورين متفرعِّ، فالتعارض بين الظ
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 .) التعارض بين الظهورين
 ح :التوضي

 الأمر الثالث :
تعرّضـــنا لمســـألة وتجاوز�هـــا بســـرعة وهـــي بأنـــه إذا تعارضـــت روايتـــان بنحـــو التعـــارض المســـتقر     

جية المشروطة بكذب الآخر كمـا المستوعِب فنقول إما بالتساقط كما هو مبنى المشهور وإما بالح
ذكره السيد الشهيد سابقا ، ولكن السيد الشهيد لا يبقى علـى هـذا المبـنى في آخـر البحـث كمـا 

 ولو بنينا على التساقط فيأتي السؤال التالي :سيظهر فيما بعد ، 
 هل يمكن أن ننفي الحكم الثالث أو لا يمكن ؟    

 مثال :
معة في زمن غيبة الإمام عليه السلام ، وقام دليل آخـر علـى قام دليل على وجوب صلاة الج    

والتعــارض بينهمــا تعــارض مســتقر مســتوعِب ، فيتســاقطان حرمــة صــلاة الجمعــة في زمــن الغيبــة ، 
بناء على رأي المشهور ، فهل يمكن أن ننفي الحكـم الثالـث ؟ أي هـل يمكـن نفـي الكراهـة أو لا 

 لا يمكن ؟ هل يمكن أن ننفي الإباحة أو لا يمكن ؟يمكن ؟ هل يمكن أن ننفي الاستحباب أو 
 الجواب :

 يوجد قولان في المسألة :    
 القول الأول :

 يمكن نفي الحكم الثالث .    
 القول الثاني :

 لا يمكن نفي الحكم الثالث .    
 و�تي إلى القولين :    

 القول الأول :
مسـتوعِبا يمكـن نفـي الحكـم الثالـث ، وذكـرت من خلال الدليلين المتعارضين تعارضـا مسـتقرا     

 لتقريب هذا القول عدة وجوه :
 الوجه الأول للمحقق النائيني :

في مثــال دليــل وجــوب صــلاة الجمعــة ودليــل حرمــة صــلاة الجمعــة لكــل مــن الــدليلين مــدلول     
، فـدليل  مطابقي ومدلول التزامي ، وحجيـة المـدلول الالتزامـي في عَـرْضِ حجيـة المـدلول المطـابقي
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هـو المـدلول الالتزامـي ، ، الفـرد الأول هـو المـدلول المطـابقي ، والفـرد الثـاني فـردان حجية الخبر له 
لأنـه فإذا سقط المدلول المطابقي لكل منهما بالمعارضة فلا يسـقط المـدلول الالتزامـي عـن الحجيـة 

مدلوله الالتزامـي أنـه غـير  لا توجد فيه معارضة لأن الأول مدلوله الالتزامي أنه غير مكروه والثاني
أو غــــير مبــــاح وغــــير مبــــاح ، أو غــــير مســــتحب وغــــير مســــتحب ، يوجــــد في المــــدلول ، مكــــروه 

المطابقي سبب للتساقط وهو التعـارض ، وأمـا في المـدلول الالتزامـي فـلا يوجـد سـبب للتسـاقط ، 
نفــي الحكــم  يمكــنفيبقــى المــدلول الالتزامــي حجــة ، فصــلاة الجمعــة لا واجبــة ولا حــرام ، ولكــن 

 .الثالث 
 إشكال :

 المدلول الالتزامي متفرعِّ على المدلول المطابقي .    
 الجواب :

، فالمــدلول الالتزامــي لــيس هــو متفــرعِّ عليــه مــن حيــث الــذات والوجــود لا مــن حيــث الحجيــة     
ولكـن  تابعا في الحجية للمدلول المطابقي ، ومن أنكر التبعيـة في الحجيـة فهـذا الوجـه تام عنـده ،

مــن آمــن بالتبعيــة في الحجيــة فهــذا الوجــه لــيس تامــا لأنــه إذا ســقط المــدلول المطــابقي في الــدليلين 
 .عن الحجية يسقط المدلول الالتزامي عن الحجية أيضا 

 
 الكتاب :التطبيق على 

 الثالث :الأمر 
أي  - (ثبـــات مدلولـــه الخـــاص إ بعـــد عجـــز كـــل منهمـــا عـــن ينِْ ضَـــوقـــع البحـــث في أن المتعارِ     

(، والاحتمـــال الثالـــث هـــو المـــدلول هـــل يمكـــن نفـــي الاحتمـــال الثالـــث بهمـــا  -مدلولـــه المطـــابقي 
 ؟الالتزامي) 

 بوجوه :) -أي نفي الاحتمال الثالث  -(ذلك  بُ رَّ قَ وقد ي ـُ
 :(للمحقّق النائيني) الوجه الأول 

أي فـإن  -(الثالـث فإ�ـا  (الاحتمـال)لها : التمسك بالدلالة الالتزامية في كل منهما لنفي أوّ     
أي لا يوجـد لهـا معـارِض ، فالمـدلول الالتزامـي متّفـق عليــه  -(ضـة معارَ  غـير) -الدلالـة الالتزاميـة 

نكـار تبعيـة الدلالـة إمبـني علـى (الوجـه) وهذا ، حجة (الدلالة الالتزامية) فتبقي ) -بين الدليلين 
 المطابقية في الحجية . الالتزامية للدلالة
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 ح :التوضي
 الوجه الثاني لصاحب الكفاية :

مـــن غـــير المعقـــول أن يقـــول دليـــل الحجيـــة "إن هـــذا حجـــة وذاك حجـــة" لأ�مـــا متعارضـــان ،     
والضــرورات تقــدَّر بقــدرها ، فــإذا قــال "إن أحــدهما غــير المعــينَّ حجــة" يرتفــع التعــارض ، ومعـــنى 

ير معلـــوم الكـــذب ذلـــك أن أحـــدهما معلـــوم الكـــذب والآخـــر غـــير معلـــوم الكـــذب ، وإذا صـــار غـــ
فيشمله دليل الحجية ، لا نقول نقطع بصدقه لأنه إذا قطعنا بصـدقه فـلا داعـي لجعـل الحجيـة لـه 
لأن القطع حجة بذاته ، نقـول إنـه بعـد التعـارض بـين الخـبرين نعلـم أن أحـدهما كـاذب ، والآخـر 

م الكــذب غــير معلــوم الكــذب ولا نقــول معلــوم الصــدق ، وبــذلك يرتفــع التعــارض ، والخــبر معلــو 
لـــيس بحجـــة ، والخـــبر غـــير معلـــوم الكـــذب حجـــة ، فـــإذا كـــان الخـــبر غـــير معلـــوم الكـــذب حجـــة 

 .ينفي الاحتمال الثالث مدلوله الالتزامي ف
 سؤال : ما هي الفائدة والثمرة المترتبة على كون غير معلوم الكذب حجة ؟

 الجواب :
لها الالتزامـــي حجـــة فينفـــي الحكـــم الفائــدة هـــي أن مـــدلولها الالتزامـــي حجـــة ، وإذا كـــان مـــدلو     

 الثالث .
 الخلاصة :

دليــل الحجيــة يقــول إن أحــد الخــبرين معلــوم الكــذب والآخــر غــير معلــوم الكــذب ، والحجيــة     
مــع أننــا لا نســتطيع تشــخيص معلــوم الكــذب  -تشــمل غــير معلــوم الكــذب ، والفائــدة في ذلــك 

أنــه يكفينـــا أن دليـــل الحجيـــة هـــي  -لأن معلـــوم الكـــذب معلــوم إجمـــالا مــن غـــير معلـــوم الكــذب 
الاحتمــال ، وإذا كــان دليــل الحجيــة شــاملا لغــير معلــوم الكــذب فــإن يشــمل غــير معلــوم الكــذب 

 .ينتفي الثالث 
 إشكال :

 ض .له معارِ غير معلوم الكذب     
 الجواب :

 لا معارِض له لأنه يوجد احتمالان :    
 الاحتمال الأول :

 الإجمالي ، ولكنه لا يكون معارِضا لأن دليل الحجية لا يشمل الكذب عارِض هو معلومالم    
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معلــــوم الكــــذب ، فغــــير معلــــوم الكــــذب مشــــمول لــــدليل الحجيــــة ، ولا يعارضــــه معلــــوم الكــــذب 
لاســتحالة جعـــل الحجيـــة لمعلــوم الكـــذب ، وإذا لم يكـــن معلــوم الكـــذب حجـــة فــلا يعـــارض غـــير 

 معلوم الكذب الحجة .
 الاحتمال الثاني :

ارِض هو هذا أو ذاك ، هنا �خذ العنوان التفصيلي لا العنـوان الإجمـالي ، يكـون معارِضـا المع    
إذا أحــرز� أنــه غــير ذاك الــذي هــو غــير معلــوم الكــذب ، فــإذا أحــرز� أ�مــا اثنــان فنقــول إن هــذا 
معارض لغير معلوم الكذب الإجمـالي ، ولكـن يمكـن أن يكـون هـو غـير المعلـوم الكـذب فيكـو�ن 

 واحدا .
 بعبارة أخرى :

علـــوم أن معارضـــه هـــو المدليـــل حجيـــة خـــبر الثقـــة يقـــول إن غـــير معلـــوم الكـــذب حجـــة ، إمـــا     
ولكــي يكــون هــذا هــو الكــذب وهــو مســتحيل ، وإمــا أن معارضــه هــو الآخــر الــذي هــو حجــة ، 

المعـــارض لا بـــد أن نثبـــت أن هـــذا هـــو غـــير ذاك الـــذي ثبـــت أنـــه غـــير معلـــوم الكـــذب حـــتى يقـــع 
هما ، فلا بد أن نحرز المغايرة ، فمن الممكن أن هذا هو نفس غير معلوم الكـذب ، التعارض بين

 فلا توجد مغايرة ، فلا يوجد معارِض .
 الكتاب :التطبيق على 
 الوجه الثاني :

ن المتعـذر تطبيـق إبكذبـه فـ جمالاإثبات حجية غير ما علم ثانيها : التمسك بدليل الحجية لإ    
ح  -(ينه دليل الحجية على هذا بع فيكـون ترجيحـا  -( أو ذاك بعينه) -فيكون ترجيحا بلا مرجِّ

ح  أو  -أي مـــن أجـــل أن يكـــون هـــذا بعينـــه أو ذاك بعينـــه معارضـــا  -(للمعارضـــة ) -بـــلا مـــرجِّ
 يرِْ غَـ علـى عنـوانِ ) -أي تطبيـق دليـل الحجيـة  -(مـا تطبيقـه أو ، القول بحجيتهما معا وهو محال) 

 معلـومِ  يرِْ غَ  عنوانِ أي لأن تطبيق دليل الحجية على  -(لأنه  ذور فيهجمالا فلا محإ الكذبِ  معلومِ 
على عنـوان معلـوم الكـذب ) -أي بتطبيق دليل الحجية  -(ض لا بتطبيقه غير معارَ ) - الكذبِ 
(لأن الحكـم غـير معقـول ) -أي لعنوان معلوم الكـذب  -(الحجية لهذا العنوان  ن جعلألوضوح 

ك في الحكـم الـواقعي ، ومـع العلـم بالكـذب لا يوجـد شـك حـتى الظاهري أخذ في موضـوعه الشـ
علــى عنــوان تفصــيلي كهــذا ) -أي بتطبيــق دليــل الحجيــة  -(ولا بتطبيقــه ، يمكـن جعــل الحجيــة) 

 (الكذب ، فلا يمكن لنا إحرازحراز مغايرة العنوان التفصيلي لعنوان غير المعلوم إذاك لعدم  أو
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 .غير المعلوم الكذب) المغايرة ، فمن الممكن أنه هو نفس 
 ح :التوضي

 رأي السيد الشهيد في الوجه الثاني :
الوجـه الثــاني مقبــول ولكـن مــع تعــديل ، والتعــديل �تي في الوجـه الثالــث ، ويمكــن أن يشــكل     

 ، نسأل السؤال التالي :على بيان المذكور في الوجه الثاني بما يلي 
 يوجد هذا الاحتمال ؟هل يوجد احتمال كذب كلا الخبرين أو لا     
إن كنت تحتمل كذبهما معا واقعـا فـدليل الحجيـة لا ينطبـق علـى أي منهمـا ، وتريـد أن دليـل     

، د لشمول دليل الحجيـة لأحـدهماالحجية يشمل غير معلوم الكذب ، ومع هذا الاحتمال لا مور 
 وبناء على هذا لا يمكن نفي الثالث .

كون واحدا منهما كاذبا والآخر صادقا ، فإن كان الآخـر وإن كنت لا تحتمل كذبهما معا في    
 صادقا فلا يحتاج إلى دليل الحجية ، فهو ينفي الثالث بلا حاجة إلى التمسك بدليل الحجية .

 
 الكتاب :التطبيق على 

 رأي السيد الشهيد في الوجه الثاني :
(يحتمـل كـذبهما لا  ا أون يحتمـل كـذبهما معـأمـا إونلاحظ علـى ذلـك أن الخـبرين المتعارضـين     

واقعا لأن الاحتمال لا يكفـي لعـدم -(كذبهما معا   ففي حالة(كذبهما معا) ن احتمل إف، معا) 
شمول دليل الحجية بل لا بد أن يكون الخبران كاذبين واقعا حتى لا يشملهما دليل الحجيـة ، ولا 

ال السـيد الشـهيد : يكفي الاحتمال لأن حجية خبر الثقة مع احتمال الكذب يجري ، لذلك ق
"ففـــي حالـــة كـــذبهما معـــا" أي في الواقـــع لأن مجـــرد الاحتمـــال لا يكفـــي لأن لا يشـــملهما دليـــل 
الحجية ، ومع مجيء احتمال كذبهما لعلهما كاذبين واقعا ، فإذا كا� كاذبين واقعا فـلا يشـملهما 

) -ير معلوم الكذب دليل الحجية ، ولا يوجد غير المعلوم كذبه ليقال بأن دليل الحجية يشمل غ
أي  -(جمــال لتجعـل الحجيــة لــه بالإ(كذبــه) المعلـوم  جمــال ولا لغــيربالإ(كذبـه)  للمعلــوم لا تعـينّ 

فيحتمــل كــذب أحــدهما ، فيكــون الآخــر  -(، وإن لم يحتمــل كــذبهما معــا ) -لغــير المعلــوم كذبــه 
يجعلــه حجــة لأن  صــادقا ، وإذا كــان صــادقا فــلا نحتــاج إلى دليــل الحجيــة لأن القطــع بأنــه صــادق

ينفـــي احتمـــال الثالـــث بـــلا  فهـــذا بنفســـه) -القطـــع حجـــة بذاتـــه ولا نحتـــاج إلى الحجيـــة التعبديـــة 
 حاجة إلى التمسك بدليل الحجية .
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 ح :التوضي
 الوجه الثالث :

أشــار إليــه الســيد الشــهيد ســابقا ، إن دليــل الحجيــة لمــا كــان دلــيلا لفظيــا فهــو مطلــق يشــمل     
الآخــر ، وحيــث إن هــذا غــير معقــول  كــذبمنهمــا علــى فــرض   ل كــلاًّ هــذا ويشــمل ذاك ويشــم

، بت حجية واحدة مشروطة بكذب الآخرفنرفع اليد عن إطلاق الدليل اللفظي فيهما معا ، فنث
فــإن قلــت بأ�ــا غــير مفيــدة قلنــا بأ�ــا ليســت مفيــدة بحســب مــدلولها المطــابقي ، ولكــن بحســب 

، وهذا الوجه تعميق للوجه الثاني بعـد إرجاعـه إلى ثالث في نفي المدلولها الالتزامي تكون مفيدة 
 .حجيتين وكل من الحجيتين مشروطة بكذب الآخر 

 الكتاب :التطبيق على 
 الوجه الثالث :

أي وحاصـل  -(وحاصله ، (الذي ذكره صاحب الكفاية) ثالثها : وهو تعميق للوجه الثاني     
، ولكـن علـى نحـو مشـروط بكـذب الآخـر ، رضـين المتعا الالتزام بحجية كل مـن) -الوجه الثالث 

أي أحـــد  -(فـــيعلم بحجيـــة أحـــدهما ) -أي أحـــد المتعارضـــين  -( أحـــدهما وحيـــث يعلـــم بكـــذب
 .(سابقا) الإشارة إلى ذلك  وقد تقدمت، وهذا يكفي لنفي الثالث ، فعلا ) -المتعارضين 
 النتيجة :

تقرا لا يتســــاقطان ، وإنمــــا توجــــد لهمــــا المتعارضــــين تعارضــــا مســــالخــــبرين انتهينــــا إلى هنــــا أن     
 حجيتان وكل منهما مشروط بكذب الآخر .

 ح :التوضي
 الأمر الرابع :

في الأمــر الرابــع الســيد الشــهيد يريــد أن يغــيرِّ بعــض النتــائج ، إلى هنــا كنّــا نفــترض أن الــدليل     
والـــدليل  الـــدال علـــى حجيـــة خـــبر الثقـــة والـــدليل الـــدال علـــى حجيـــة الظهـــور هـــو دليـــل لفظـــي ،

إطلاقــه ونجعلــه مشــروطا بكــذب الآخــر في اللفظــي فيــه إطــلاق ، لــذلك كنــّا نقــول بأننــا نتصــرف 
وســيرة هــو الســيرة العقلائيــة وغــير ذلــك ، ولكــن الــدليل علــى حجيــة خــبر الثقــة وحجيــة الظهــور 

 ، والأدلة اللفظية التي ذكرت لإثبـات حجيـة خـبر الثقـة وحجيـة الظهـور تكـونالمتشرعة والإجماع 
، فـلا يوجـد دليـل لفظـي علـى هـاتين  وإمضائية لما عليه العقـلاء والمتشـرعة والإجمـاعأدلة إرشادية 

ّ ، والأدلة اللّبـّيّة لا يوجد فيها إطلاق لأن الإطلاق يكون في  الحجيتين ، وإنما يوجد دليل لُبيِّ
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 الأدلة اللفظية .
 إذن :
على حجية خبر الثقة وحجيـة الظـواهر هـو إلى هنا كنا نتكلم على مبنى من يرى أن الدليل      

الأدلة اللفظية ، وأما في الواقع فلا يوجد دليل لفظي علـى هـاتين الحجيتـين حـتى يمكـن التمسـك 
دليـل  وسيرة المتشرعة والإجماع ، وهـوبإطلاقها ، وإنما الدليل على الحجيتين هو السيرة العقلائية 

 إطلاق . لبيّّ لا يوجد فيه
تائج التي تتغير بناء على أن الدليل على حجية خبر الثقة وحجية الظهور سؤال : ما هي الن

 لا الأدلة اللفظية ؟ وسيرة المتشرعة والإجماع هو السيرة العقلائية
 الجواب :

 تتغيرّ نتيجتان من النتائج التي مرّت سابقا :    
 النتيجة الأولى :

ين المشروطتين على مبنى مـن يـرى أن دليـل ، وقبلنا الحجيتهذا يؤثر في الحجيتين المشروطتين     
يمكن أن نشـترط بأن هـذا حجـة مشـروط بكـذب الآخـر والآخـر مشـروط و ، الحجية دليل لفظي 

، وفي المقــام لا يوجــد نتصــرف في إطلاقهمــا فبكــذب الأول عنــدما يكــون عنــد� دلــيلان لفظيــّان 
توجـد حجيتـان مشـروطتان ،  دليل لفظي لأنه في الواقع لا يوجد دليل لفظي على الحجيـة ، فـلا

فنرجـــع إلى الســـيرة العقلائيـــة ونجـــد عنـــد الســـيرة العقلائيـــة أنـــه إذا جـــاء خـــبران متعارضـــان تعارضـــا 
 مستقرا فإ�ما يتساقطان ، وإذا تساقطا فلا يمكن نفي الثالث .

 الكتاب :التطبيق على 
 الرابع :الأمر 

) -نا نتكلم عن مـا هـو مقتضـى القاعـدةك  أي حينما-( في تنقيح القاعدة �ّ أن يعلم أينبغي     
) -أي كنـّا نبـني علـى افـتراض وأصـل موضـوعي  -(ا نستبطن افتراضـا الحجية كنّ  على ضوء دليل

، لا بقـدر الضـرورة إطلاقهـا إلفظيـة لا ترفـع اليـد عـن  وهو التعامل مع أدلة الحجيـة بوصـفها أدلـة
ّ الحجيــة في الغالــب لــُدليــل  نّ ينطبــق علــى الواقــع لأ ن هــذا الافــتراض لاألا إ  مرجعــه إلى الســيرة بيِّ

(ولــيس دلــيلا لفظيــا حــتى يكــون لــه إطــلاق ثم نرفــع اليــد عــن جمــاع العقلائيــة وســيرة المتشــرعة والإ
فتنصـرف  مضـائيةإإذا تمـت تعتـبر (لم تـتم أوّلا ، وثانيـا) والأدلة اللفظية إطلاقه بمقدار الضرورة) ، 

أي  -(بحــدودها (الأدلــة اللفظيــة) د ة وتتحــدّ يـّـب ـّالأدلــة اللّ إلى نفــس مفــاد تلــك (الأدلــة اللفظيــة) 
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ـــة  -بحـــدود الأدلـــة اللبيـــة  ـــة اللفظيـــة إمضـــاء لمـــا عليـــه الأدلـــة اللبيـــة ، فتتحـــدّد الأدل ، فهـــذه الأدل
اللفظيـــة بحـــدود الأدلـــة اللبيـــة ، فيوجـــد انصـــراف فـــلا يمكـــن التمســـك بمقـــدمات الحكمـــة لإثبـــات 

 .الإطلاق في الأدلة اللفظية) 
 :سابقا  وعلى هذا الأساس سوف تتغير نتيجتان من النتائج التي انتهينا إليها    

 الأولى :النتيجة 
في كــل مــن المتعارضــين  ةٍ يـّـحجّ  ثبــاتِ طــلاق دليــل الحجيــة لإمــا كنــا نفترضــه مــن التمســك بإ    

ث (، وهذا هو الوجه الثاللنفي احتمال الثالث  وكنا نستفيد من ذلك، مشروطة بكذب الآخر 
أي  -( ن هــذا الافــتراض يناســب الــدليل اللفظــي الــذي لــهإفــ، الــذي نفينــا بــه احتمــال الثالــث) 

 ةيـّب ـّما إذا كان مدرك الحجية الأدلـة اللّ أو ، طلاق يشمل المتعارضين بحد ذاته إ) -للدليل اللفظي 
ء علــى ، وقلنــا ذلــك القــول بنــا(طــلاق فيهــا للمتعارضــين رأســا إمــن الســيرة العقلائيــة وغيرهــا فــلا 

فـلا يمكـن ، ) وجود المقتضِي لشموله للدليلين المتعارضين ، ومع وجود المقتضي كنا نبتلـي بالمـانع
حجيتـــين مشـــروطتين علـــى ) - مـــن الســيرة العقلائيـــة وغيرهـــا ةيــّـب ـّلأدلـــة اللّ أي با -(نثبــت بهـــا  نأ

لائيـــة ، وإذا كـــان الـــدليل هـــو الســـيرة العق -أي مشـــروطتين بكـــذب الآخـــر  -(النحـــو المـــذكور 
 .وغيرها فلا يوجد مقتضٍ) 

 
 ح :التوضي

 الثانية :النتيجة 
قــال الســيد الشــهيد ســابقا إنــه إذا كــان يوجــد دليــل لفظــي قطعــي الســند ظــني الدلالــة ودليــل     

آخر لفظي ظني السـند قطعـي الدلالـة ، فيقـع التعـارض بـين الـدليلين ، وأمـا هنـا فالسـيد الشـهيد 
كالآيـــة   -دليـــل لفظـــي قطعـــي الســـند العقـــلاء إذا كـــان عنـــدهم  لأنيقـــول بأنـــه لا يقـــع التعـــارض 

وإن كانت دلالته ظنية وعارضه دليل لفظـي ظـني السـند فإنـه يسـقط  -الكريمة أو الرواية المتواترة 
 عن المعارضة سواء كانت دلالته قطعية أم ظنية .

مســتوعبا فإنــه  فــإذا جــاء خــبر معــارِض للقــرآن الكــريم وكــان التعــارض تعارضــا مســتقرا وكــان    
يسقط تماما ، وإن كان غير مسـتوعب فإنـه يسـقط في مـادة الاجتمـاع ، فالسـيرة العقلائيـة تجعـل 
الحجيــة للخــبر الــذي لا يعارضــه دليــل قطعــي الســند ، وأمــا إذا عارضــه دليــل قطعــي الســند فــإن 

 الخبر يسقط عن الحجية .
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 الكتاب :التطبيق على 
 الثانية :النتيجة 

سـندا  سندا مع الدليل اللفظـي الظـنيّّ  ضه في حالة تعارض الدليل اللفظي القطعيما كنا نفتر     
وقــوع التعــارض بــين دليــل  مــن) -أي في حالــة التعــارض المسـتقر  -(مكــان الجمــع العــرفي إوعـدم 

لأنــه  -(الثــاني  ودليــل حجيــة الســند في) -الــذي هــو ظــني الدلالــة  -(حجيــة الظهــور في الأول 
أي القطعـي السـند  -(ة كـل مـن هـذين الـدليلين قـرار بتماميـّا يناسـب الإن هـذإفـ) -ظني السـند 

(، فـــلا بـــد أن يكـــون المقتضـــي تامـــا في وصـــلاحيته لمعارضـــة الآخـــر  في نفســـه) -والظـــني الســـند 
الحجية ، فـإذا كـان يوجـد دليـل لفظـي فنقـول إن المقتضـي تام لأن الـدليل اللفظـي يقـول إن خـبر 

بنحو التعارض المستقر مع دليل قطعـي السـند أم مـع دليـل ظـني الثقة حجة مطلقا سواء تعارض 
السند ، فيوجد فيه إطلاق ، وأما إذا لم يكن دليل الحجية دلـيلا لفظيـا بـل كـان السـيرة العقلائيـة 

، فهي لبيـة ، والقـدر المتـيقَّن للسـيرة العقلائيـة أنـه لا يشـمل الخـبر المعـارض لـدليل قطعـي السـند) 
أي  -(قصـوره  السـيرةُ  -ي حجيـة خـبر الواحـدأ- حجية السـند ى أن دليلَ مع أن الواقع بناء عل

لا المعارضـة غـير  -(المعارضـة المسـتقرة  في نفسه عن الشـمول لمـورد) -قصور دليل حجية السند 
إمـا القـرآن  -(لظـاهر كـلام قطعـي الصـدور مـن الشـارع ) -المستقرة والـتي يوجـد فيهـا جمـع عـرفي 

أي  -(ض السـيرة في مثـل ذلـك علـى التعبـد بنقـل المعـارِ  لعـدم انعقـاد) -الكريم وإما خبر متـواتر 
 .، فلا تجعلوا هذا المعارض حجة ولا تتعبّدوا بمفاده)  -بمفاد المعارِض 

 النتيجة :
هــذا تمــام الكــلام في المقــام الأول مــن البحــث ، وانتهينــا إلى تســاقط المتعارِضــين لأن الحجيــة     

دليـل لفظـي لحجيـة خـبر الواحـد أو حجيـة الظهـور ، ولا يوجـد دليـل المشروطة مبنيـّة علـى وجـود 
ح  فإننــا  –أي التســاوي مــن جميــع الجهــات  -لفظــي ، فلــو كنــا ومقتضــى القاعــدة مــن غــير مــرجِّ

نحكم بالتساقط ، وننتقل إلى المقام الثاني وهو أن الأخبار الخاصة هل تثبت التساقط أو التخيير 
 أو شيئا ثالثا ؟
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 اب :متن الكت
- ٣ - 
 ضوء الاخبار الخاصة ىحكم التعارض عل

 

 الروا�ت الخاصة الواردة في علاج التعارض على قسمين :
والدليل الظني السند إذ  أحدهما : ما يتصل بحالات التعارض بين الدليل القطعي السند    

و نرفـع الظني السند في هذه الحالة على نحـ قد يقال بوجود ما يدل على إلغاء حجية الدليل
مقتضـى القاعـدة مـن تعـارض دليـل التعبـد بالسـند في أحـدهما  اليد بذلك عما قد يكون هـو

ونســـمي روا�ت هـــذا القســـم بـــروا�ت ، بالظهـــور في الآخـــر وتســـاقطهما  مـــع دليـــل التعبـــد
 على الكتاب لأ�ا تقتضي عرض الاخبار على الكتاب . العرض

ــدليلين الظنيــينوالقســم الاخــر : مــا يتصــل بحــالات التعــارض      ســندا إذ قــد يقــال  بــين ال
المتعارضين تعيينا أو تخييرا على نحو  بوجود ما يدل على عدم التساقط وثبوت الحجية لاحد

ــه عمــا تقتضــيه القاعــدة مــن ونســمي روا�ت هــذا القســم بــروا�ت ، التســاقط  نرفــع اليــد ب
 العلاج .

 وسنتكلم عن هذين القسمين تباعا .    
 

 ض على الكتابروا�ت العر  -١
 

 ويمكن تصنيف هذه الروا�ت إلى ثلاث مجاميع :
 المجموعة الأولى :

ما يخالف الكتاب مـن المعصـومين ، مـن  ما ورد بلسان الاستنكار والتحاشي عن صدور    
مــا لم يوافــق مــن الحــديث "قــال :  عليــه الســلامعبــدالله  قبيــل روايــة أيــوب بــن راشــد عــن أبي

/  ٩/ أبــواب صــفات القاضــي / البــاب  ١٨ئل الشــيعة : ج (وســا.  "القــرآن فهــو زخــرف
 .) ١٢حديث 

الـروا�ت  وهـذه، التعبير بزخرف يدل على نفي الصدور مع الاسـتنكار والتحاشـي  نإف    
ية السند على حجّ  دليلَ  دُ يِّ قَ وبهذا ت ـُ، تدل على سقوط كل خبر مخالف للكتاب عن الحجية 

 طلاق فيه .تقدير ثبوت الإ
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، وليست �ظرة إليهـا  ن الروا�ت المذكورة لا تنفي الحجيةتشكل في ذلك تارة بأوقد يس   
نمـا تعـارض إو ،  هُ دَ يـِّقَ ت ـُلِ حجيـة السـند  فلا تعـارض دليـل، نما تنفي صدور الكلام المخالف إو 

 المخالف . نفس الروا�ت الدالة على صدور الكلام
عــدم العمـــل  ولازم ذلــك، خــالف ن موضــوع هــذه الروايــة غـــير الموافــق لا الموأخــرى بأ    

 في القرآن الكريم لمضمو�ا . ضَ رُّ عَ بالروا�ت التي لا ت ـَ
مــوارد التخصــيص  ن صــدور الكـلام المخــالف مــن الأئمـة معلــوم وجــدا� كمـا فيوثالثـة بأ    

بحملها علـى المخالفـة في أصـول  وهذا يكشف عن لزوم تأويل تلك الروا�ت ولو، والتقييد 
 الدين .

بالالتزام العرفي علـى  ن نفي الصدور بروح الاستنكار يدلأما على الأول فب: أالجواب و     
عدمها بنحو السالبة بانتفـاء المحمـول  ن ظاهر عدم الموافقةأما على الثاني فبأو  ،نفي الحجية 

مــا علــى أو  ،بعــدم تطــرق القــرآن للمضــمون رأســا  لا الســالبة بانتفــاء الموضــوع الــتي تحصــل
والتحاشـي قرينـة عرفيـة علـى تقييـد المخـالف بمـا كـان يقتضـي  نفـس الاسـتنكارن أالثالث فبـ

 فلا يشمل المخالف بالتخصـيص والتقييـد ونحوهمـا ممـا لا، لغائه رأسا إالقرآني و  طرح الدليل
 استنكار فيه بعد وضوح بناء البيا�ت الشرعية على ذلك .

 المجموعة الثانية :
مـن ، موافقـا مـع الكتـاب وعليـه شـاهد منـه  ن يكـونة بأما دل على إ�طة العمل بالرواي    

، عــن اخــتلاف الحــديث  عليــه الســلامســألت أبا عبــدالله :  قبيــل روايــة ابــن أبي يعفــور قــال
إذا ورد عليكم حديث فوجـدتم لـه شـاهدا : "قال . من لا نثق به  ومنهم، يرويه من نثق به 

 " .آلـه ، وإلا فالـذي جـاء بـه أولى بـهأو مـن قـول رسـول الله صـلى الله عليـه و  من كتاب الله
 ) .١١/ حديث  ٩/ أبواب صفات القاضي / الباب  ١٨(وسائل الشيعة : ج 

لأ�ا تنهى عن العمل  وهذه الرواية ونظائرها تساوق في الحقيقة إلغاء حجية خبر الواحد    
ـ، به في حالة عـدم تطابقـه مـع القـرآن الكـريم  في خصـوص عرفـا لجعـل الحجيـة لـه  لولا محصِّ

ـ، حينئـذ  حالة التطابق لكفاية الدلالة القرآنيـة �ـا بنفسـها أعلـى الاسـتدلال بهـا  دُ يرَِ وعليـه فَـ
ــار الآحــاد علــى نفــي حجيــة خــبر الواحــد الاســتدلال بأ ولا يمكــن، خبــار آحــاد أ هــذا  ،خب

 طــلاق فــلا شــك في أ�ــا�ــا لا تلغــي حجيــة خــبر الواحــد علــى الإألــو ســلمنا  ننــاأإضــافة إلى 
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نفســه لا  ومضــمو�ا، لب الحجيــة عــن الخــبر الــذي لــيس لــه موافــق مــن الكتــاب الكــريم تســ
الأدلــة القطعيــة علــى  يوافــق الكتــاب الكــريم بــل يخالفــه بنــاء علــى دلالــة الكتــاب وغــيره مــن

 فيلزم من حجيتها عدم حجيتها .، حجية خبر الثقة 
 المجموعة الثالثة :

من قبيل رواية جميل بن دراج عن ، الكريم  تابما دل على نفي الحجية عما يخالف الك    
 الوقوف عنـد الشـبهة خـير مـن الاقتحـام في الهلكـة ، إنّ : " أنه قال عليه السلامأبي عبدالله 

ومـا خـالف  ، فمـا وافـق كتـاب الله فخـذوه ، وعلـى كـل صـواب نـورا ،  على كل حق حقيقـة
/  ٩لقاضـــي / البـــاب / أبـــواب صـــفات ا ١٨(وســـائل الشـــيعة / ج  " .فـــدعوه كتـــاب الله

 ) .٣٥حديث 
ونتيجـة ذلـك ، رأسـا  صة لدليل حجية الخـبر لا ملغيـة للحجيـةوتعتبر هذه المجموعة مخصِّ     

خــذ الكتــاب بوصــفه مصــداقا أ وبعــد، لخــبر المعــارض للكتــاب الكــريم لعــدم شمــول الحجيــة 
 يخـالف ن كل دليـل ظـنيأالحكم والموضوع يثبت  لمطلق الدليل القطعي على ضوء مناسبات

في سـياق الاسـتنكار بـل  دْ رِ والمخالفة هنا حيث لم تـَ، عن الحجية  دليلا قطعي السند يسقط
رأسـا  فلا تختص بالمخالفة التي تقتضي طرح الدليل القـرآني، الوقوف عند الشبهة  في سياق

في ذلك التباين والعمـوم  كما في المجموعة الأولى بل تشمل كل حالات التعارض المستقر بما
 من وجه .

 وقد يعترض على ذلك باعتراضين :
مـارة تـؤدي إلى مخالفـة أ خبار الآحاد بل تشمل كـلن هذه المجموعة لا تختص بأأالأول :     

بـل قـد تكـون النسـبة هـي العمـوم  فلا تكون أخص مطلقـا مـن دليـل حجيـة الخـبر، الكتاب 
 .من وجه 

علــى دليــل  -التعــارض  عنــد -طــلاق هــذه المجموعــة إن الصــحيح تقــديم أوالجــواب :     
فيهـا الفـراغ  ضَ رِ فـُ -والشـرطية  كأدلة المانعية -حجية الخبر باعتبار حكومتها عليه إذ هي 

وهذا معنى النظر ، بعض الحالات من ذلك  مارات ليصح استثناءعن أصل حجية بعض الأ
بـاره الفـرد ن منهـا باعتذلك أن خبر الثقة هـو القـدر المتـيقَّ  أضف إلى، المستوجب للحكومة 

 والمتعارف والداخل في محل الابتلاء وقتئذ الذي كان يترقب مخالفته ماراتالبارز من الأ
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 تارة وموافقته أخرى . للكتاب
والمخالفـة  ، الحجيـة  سـقاط مـا يخـالف الكتـاب عـنإن هذه المجموعـة تـدل علـى أالثاني :     

تشــــمل التنــــافي بنحــــو  كــــذلك،  كمــــا تشــــمل التنــــافي بنحــــو التبــــاين أو العمــــوم مــــن وجــــه 
فيكــون مقتضــى ، عليــه المخالفــة  ن ذلــك كلــه يصــدقالتخصــيص أو التقييــد أو الحكومــة لأ

 سواء كان تعارضا مستقرا أو غير مستقر . طلاقها طرح ما يعارض الكتاب الكريم مطلقاإ
 وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجهين :

ن الخـاص بمخالفـة لأ ونحوهمـا ليسـتن المعارضة بنحو التخصـيص أو التقييـد أأحدهما :     
 والمحكوم . والمقيد والحاكم قرينة على المراد من العام والمطلق

، للكتاب عن الأئمـة  داتصات والمقيِّ جمالا بصدور كثير من المخصِّ إننا نعلم أوالآخر :    
ـــة ـــوان المخالف ـــروا�ت إلى  وهـــذا إن لم يشـــكل قرينـــة متصـــلة تصـــرف عن نحـــاء الأفي هـــذه ال

طلاقــات القرآنيــة عــن أقــل مــن ســقوط الإ ي التعــارض المســتقر فــلاأخــرى مــن المخالفــة الأ
ــة بالتعــارض فيمــا بينهــا علــى ــار المخصِّ جمــالي فتبقــى الأأســاس العلــم الإ الحجي صــة علــى خب

 حجيتها .
ن أريد بها إالحجية  ن المخالفة للقرآن المسقطة للخبر عنأونلاحظ على هذين الوجهين      

ن القرينــة المنفصــلة غــير صــحيح لأ لــة قرآنيــة ولــو لم تكــن حجــة فكــلا الجــوابينالمخالفــة لدلا
يرفع أصل الدلالة القرآنية ولا يخرج الخبر عن كونـه  جمالي لاوالتعارض على أساس العلم الإ

 مخالفا لها .
الخـبر المخـالف لهـا  ن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية حجة في نفسها وبقطع النظر عنإو     

جمـالي مـا لم الحجيـة بسـبب العلـم الإ ن الدلالة القرآنية ساقطة عـنلجواب الثاني صحيح لأفا
ن الخاص مخالف لدلالة العام الـتي هـي صحيح لأ ما الجواب الأول فهو غيرأو ، انحلاله  عَ دَّ يُ 

 النظر عن ورود الخاص . حجة في نفسها وبقطع
ورود الخبر المخالف  قتضى الحجية حتى بعدن أريد بها المخالفة لدلالة قرآنية واجدة لمإو      

، محفــوظ بعــد ورود القرينــة المنفصــلة  ن مقتضــى الحجيــة في العــام غــيرصــح كــلا الجــوابين لأ
 . الحجية بالمخالفة على وجه لا يصلح للقرينية واختصت المخالفة المسقطة للخبر عن

 وسطها .أوأوجه هذه الاحتمالات     

١٧٩ 
 



ــــة الإ ن يجــــاب أيضــــا بعــــدأويمكــــن      المجموعــــة  طــــلاق في روا�ت هــــذهالاعــــتراف بتمامي
خبــار في بعــض الأ وهــو مــا ورد، طــلاق صــا لهــذا الإن هنــاك مخصِّ أضــة غــير المســتقرة للمعارَ 

 .مع الكتاب في نفسه  العلاجية مما يستفاد منه الفراغ عن حجية الخبر المخالف
إذا ورد ":  عليــه الســلامدق الصــا قــال :ففــي روايــة عبــد الــرحمن بــن أبي عبــدالله قــال     

ومــا ، فمــا وافــق كتــاب الله فخــذوه ،  علــيكم حــديثان مختلفــان فاعرضــوهما علــى كتــاب الله
. خبـار العامـة . . أكتـاب الله فاعرضـوهما علـى  ن لم تجدوهما فيإف، وه خالف كتاب الله فردّ 

 .) ٢٩/ حديث  ٩/ أبواب صفات القاضي / الباب  ١٨) (وسائل الشيعة : ج .
بصـدد  عليـه السـلامن الإمـام أ "ورد علـيكم حـديثان مختلفـان إذا"ن الظاهر من قولـه إف    

فيكون دلـيلا علـى ، بين حديثين معتبرين في نفسيهما لولا التعارض  علاج مشكلة التعارض
 طــلاق يشــملإنعــم لا يوجــد فيــه ، المخالفــة مــع الكتــاب في الحجيــة الاقتضــائية  عــدم قــدح

ليـــتم فيـــه  لمخـــالف مـــع الكتـــاب لأنـــه لـــيس في مقـــام بيـــان هـــذه الحيثيـــةجميـــع أقســـام الخـــبر ا
 القرينية . ن من مفاده وهو موردفلا بد من الاقتصار على المتيقَّ ، طلاق الإ

 

 روا�ت العلاج -٢
 

ومجموعـــة  أهمهـــا مجموعـــة التخيـــير، ويمكـــن تصـــنيف روا�ت العـــلاج إلى عـــدة مجـــاميع     
 الترجيح .

 روا�ت التخيير :
كــل منهمــا حجــة  بمعــنى جعــل المجموعــة الأولى مــا اســتدل بــه مــن الــروا�ت علــى التخيــير    

مكــان جعــل إالثبــوت وتصــوير  والحــديث عــن ذلــك يقــع تارة في مقــام، علــى ســبيل التخيــير 
 ومدي دلالة الروا�ت على ذلك . ثباتوأخرى في مقام الإ، الحجية التخييرية 

ن يـراد بهـا أمـا إ ه أن الحجيـة التخييريـة غـير معقولـة لأنـهما البحث الثبوتي فقـد يقـال فيـأ    
 جعل حجية واحدة أو جعل حجيتين مشروطتين .

ــــع لأأ     ــــا الأول : فهــــو ممتن ــــة الواحــــدة م ــــت ثابتــــةإن هــــذه الحجي حــــد الخــــبرين لأ ن كان
الخـبرين بنحـو مطلـق الوجـود  ن كانت ثابتـة للجـامع بـينإو ، بالخصوص فهو خلف تخييريتها 

ن كانـت إو ، كـلا الفـردين مـع تعارضـهما  لزم سر�ن الحجية إلى - دَ جِ امع أينما وُ ي الجأ -
ن مـا يتعلـق بصـرف الوجـود إلى كل مـن الخـبرين لأ رِ سْ تَ  ثابتة للجامع بنحو صرف الوجود لم
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ن صــرف وجــود الجــامع بــين الخــبرين لــيس لــه مــدلول أومــن الواضــح ،  لا يســري إلى الفــرد
 ثباته .إحجة في  ليكون

كانت مشـروطة بالالتـزام  نإن حجية كل من المتعارضين ما الثاني : فهو ممتنع أيضا لأأو     
ن كانــت مشــروطة بــترك إمنهمــا ، و  يءبشــ بــه لــزم عــدم حجيتهمــا معــا في حالــة تــرك الالتــزام

 في الحالة المذكورة . خر لزمت حجيتهما معاالالتزام بالآ
بشـرط تـرك الالتـزام  لالتـزام بحجيـة كـل منهمـامكـان تصـوير التخيـير بان بالإأوالجواب :     

 بالآخر مع افتراض وجوب طريقي للالتزام بأحدهما .
 :ثباتي فهناك روا�ت عديدة استدل بها على التخيير ما البحث الإأو 

محمــد إلى أبي الحســن  قــرأت في كتــاب لعبــد الله بــن: منهــا : روايــة علــي بــن مهــز�ر قــال     
في ركعـتي الفجـر  عليـه السـلام حابنا في روا�تهـم عـن أبي عبـد الله: اختلف أصـ عليه السلام

لا على الأرض إما هِ لِّ صَ بعضهم لا تُ  وروى، ما في المحمل هِ لِّ ن صَ أفروى بعضهم ، في السفر 
 ةٍ يَّ عليك بأَِ  عٌ سَّ وَ مُ ": عليه السلام ع فوقّ  .في ذلك  قتدي بكعلمني كيف تصنع أنت لأأف، 

 . ٨/ حديث /  ١٥/ أبواب القبلة / الباب  ٣: ج  وسائل الشيعة " .عملت
ــوَ مُ " عليــه الســلام :وفقــرة الاســتدلال منهــا قولــه      الواضــح في " ، عملــت ةٍ يَّــعليــك بأَِ  عٌ سَّ

 المتعارضين . من الحديثين مكان العمل بكلّ إالدلالة على التخيير و 
 ولكن نلاحظ على ذلك :

الظاهري بين الحجيتين  ة والتخيير الواقعي لا التخييرن الظاهر منها إرادة التوسعأأولا :     
نه ما ظهور السؤال فلأ، أذلك  فيعليه السلام مام لظهور كل من سؤال الراوي وجواب الإ

تعـارض فيـه الخـبران الظـاهر في اسـتعلامه عـن  مقتضى التنصيص من قبله على الحكـم الـذي
كالصـريح في   " ،أنـت لاقتـدي بـكعلمني كيـف تصـنع أفـ" : علـى أن قولـه، الحكم الواقعي 

فيكـون مقتضـى التطـابق بينـه وبـين الجـواب كـون ، الـواقعي للمسـألة  أن السؤال عـن الحكـم
مــع تعيــين  -إلى ذلــك أيضــا إذ لا وجــه لصــرف النظــر  عليــه الســلامكــلام الإمــام  النظــر في

التخيـير  الجـواب في مـا ظهـورأو  ،عن حكمهـا الـواقعي إلى الحكـم الظـاهري العـام  - الواقعة
 العــارف بالأحكـــام الواقعيـــة عليــه الســـلامنــه المناســـب مــع حـــال الإمـــام أالــواقعي فباعتبـــار 

 ي فيما إذا كان السؤال عن واقعة معينة بالذات .والمتصدّ 
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ن أوالحجيـة فـلا يمكــن  ن النظـر إلى مرحلــة الحكـم الظـاهريأوثانيـا : لـو تنزلنـا وافترضـنا     
بـين مضـمونين  ها التعارضُ موردَ  نّ لأ حالات التعارض المستقر يستفاد من الرواية التخيير في

فقــد يــراد بالتخيــير حينئــذ ، الكراهــة بقرينــة الترخــيص  بينهمــا جمــع عــرفي بحمــل النهــي علــى
بالأخــذ بمفــاد دليــل الترخــيص أو دليــل النهــي لعــدم التنــافي بينهمــا  التوســعة في مقــام العمــل

 عى .لتخييرية بالمعنى المدَّ لزامي لا جعل الحجية اإغير  لكون النهي
يسـألني بعـض الفقهـاء :  ومنها : مكاتبة الحمـيري عـن الحجـة عليـه السـلام إذ جـاء فيهـا    

ن إفــ؟ ،  ن يكــبرّ أالثالثــة هــل يجــب عليــه  ي إذا قــام مــن التشــهد الأول إلى الركعــةعـن المصــلّ 
. قعدأ وقوته أقوم و ويجزيه أن يقول : بحول الله،  لا يجب عليه التكبير: بعض أصحابنا قال 

ما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالـة إلى أن فيه حديثين ، "إ في الجواب : عليه السلامفكتب 
  ثمخر فإنه روي إذا رفع رأسه مـن السـجدة الثانيـة وكـبرّ ما الآأالتكبير ، و  حالة أخرى فعليه

يجــري هــذا  ولوكــذلك التشــهد الأ، جلــس ثم قــام فلــيس عليــه في القيــام بعــد القعــود تكبــير 
/ أبـواب  ٤وسـائل الشـيعة : ج " . خـذت مـن جهـة التسـليم كـان صـواباأهمـا وبأيّ ، المجـرى 

 . ٨/ حديث  ١٣السجود / الباب 
ــه عليــه الســلام      التســليم كــان  همــا أخــذت مــن جهــةوبأيّ : "وفقــرة الاســتدلال منهــا قول

أخـذت "سابقة باعتبار كلمة ال والاستدلال بها لعله أوضح من الاستدلال بالرواية " ،صوابا
 النظر إلى الحجية والتعبد بأحد الخبرين . التي قد يستشعر منها "من جهة التسليم

الرواية لم يفـرض خـبرين  ن السائل في هذهن الاستدلال بالرواية غير وجيه لأأوالصحيح     
د نمــــا يــــراإو ، حكمهــــا الــــواقعي  نمــــا ســــأل عــــن مســــألة اختلــــف الفقهــــاء فيإو ، متعارضــــين 

الإمــام عليــه الســلام مــن نقــل حــديثين  الاســتدلال بهــا علــى التخيــير باعتبــار مــا في جــواب
لجــواب غــير دال علــى التخيــير إلا أن هــذا ا، شــاء  همــامتخــالفين وترخيصــه في التســليم بأيّ 

 وذلك لعدة أمور :،  ىعالمدّ 
 الظــاهري بــين التخيــير الأول : ظهــور كــلام الإمــام عليــه الســلام في الرخصــة الواقعيــة لا    

 الحجتين كما تقدم في الرواية السابقة .
ـــاني :      تفـــترض جـــزءا مـــن  تارة "وكـــذلك التشـــهد الأول يجـــري هـــذا المجـــرى"ن جملـــة أالث

 إلى الحديثين . ماموأخرى تفترض كلاما مستقلا يضيفه الإ، الحديث الثاني 
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الــذي قــال عنــه  الــراوي نــه مــورد لســؤالأولــو بقرينــة  -ا مــن الحــديث فــإذا كانــت جــزءً     
مـن التعـارض غـير  �مـاأكـان الحـديثان متعارضـين إلا   -ن فيـه حـديثين عليه السـلام أمام الإ

الحديث الثاني فحسـب بـل باعتبـار  لا باعتبار أخصية، المستقر الذي فيه جمع عرفي واضح 
الحـاكم وعـدم اسـتحكام التعـارض بـين ، وحاكما عليه  كونه �ظرا إلى مدلول الحديث الأول

ومقطـوع بـه فقهيـا بحيـث لا يحتمـل أن يكـون للشـارع حكـم علـى  مـر واضـح عرفـاأوالمحكوم 
الترخـيص  فيكون هذا بنفسه قرينة على أن المقصـود مـن التخيـير، الجمع العرفي فيه  خلاف

 الواقعي .
ــاني مــتكفِّ      ــام مــنوإذا كانــت جملــة مســتقلة وكــان الحــديث الث الجلــوس بعــد  لا لحكــم القي
الحـديثين في مـورد سـؤال  ي تكبـير فيـه فـلا تعـارض بـيننه ليس على المصـلّ أجدة الثانية و الس

هذا بنفسه قرينـة علـى أن المـراد هـو  فيكون، وهو الانتقال من التشهد إلى القيام ، الراوي 
 الترخيص الواقعي .

الحـديثان  فموردهـا نه لو تمت دلالة الروايـة علـى التخيـير الظـاهري في الحجيـةأالثالث :     
ــه الســلام مــام القطعيــان اللــذان نقلهمــا الإ عنهمــا بالحــديثين  بنفســه كمــا يناســبه التعبــيرعلي

التعـدي منـه إلى  فلا يمكـنعليهم السلام ، الظاهر في كو�ما سنة ثابتة عن آبائه المعصومين 
ا اهتمـام الشـارع بالقطعيـين موجبـ التعارض بين خبرين ظنيـين سـندا لاحتمـال أن يكـون مزيـد

 خاصة . لجعل الحجية التخييرية في موردهما
قلت : يجيئنـا  :قال  ومنها : مرسلة الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام في حديث    

ــوَ مُ إذا لم تعلــم فَ : "فقــال . الحــق  همــاالــرجلان وكلاهمــا ثقــة بحــديثين مختلفــين فــلا نعلــم أيّ   عٌ سَّ
/  ٩أبــواب صــفات القاضــي / البــاب  / ١٨وســائل الشــيعة / ج " . خــذتأهمــا عليــك بأيّ 
 . ٤٠حديث 

�ا سـاقطة ألا إعى المدّ  وهذه أوضح الروا�ت في الدلالة على التخيير في الحجية بالنحو    
 رسال .سندا بالإ

الســابقة مــع مناقشــة  وقــد تقــدمت بعــض الــروا�ت المســتدل بهــا علــى التخيــير في الحلقــة    
 دلالتها .
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 روا�ت الترجيح :
الـروايتين علـى الأخـرى  حـدىإموعة الثانية : ما استدل به من الروا�ت على ترجيح المج    

أو صــــفات ، الروايــــة كالشــــهرة  أو صــــفات، ح يعــــود إلى صــــفات الــــراوي كالأوثقيــــة لمــــرجِّ 
 وهي روا�ت عديدة :، للعامة  المضمون كالمطابقة للكتاب الكريم أو المخالفة

، لا بموافقة الكتاب أوّ  الله التي دلت على الترجيح  عبدالرحمن بن أبيفمنها : رواية عبد    
واتضـح ، عنهـا في الحلقـة السـابقة  مت الروايـة مـع الحـديثوقـد تقـدّ ، وثانيا بمخالفـة العامـة 

 حين المذكورين .المرجّ  �ا تامة في دلالتها علىأمن خلال ذلك 
رجلــين مــن  عــن ه الســلامعليــالله عمــر بــن حنظلــة قــال : ســألت أبا عبــدومنهــا : مقبولــة     

ــأصــحابنا بينهمــا منازعــة في دَ   أيحــلّ ، إلى القضــاة  فتحاكمــا إلى الســلطان أو، ن أو مــيراث يْ
 .. فإنمـا تحـاكم إلى الطـاغوت  من تحـاكم إلـيهم في حـق أو باطـل: "قال عليه السلام ؟ ذلك

نظـر في ن قـد روى حـديثنا و مـنكم ممـّ ينظـران مـن كـان: "قال ؟ فكيف يصنعان : قلت  .".
فــإذا ، بــه حكمــا فــاني قــد جعلتــه علــيكم حاكمــا  حلالنــا وحرامنــا وعــرف أحكامنــا فليرضــوا

 فإن كان كـلّ : قلت  ." . بحكم الله استخف وعلينا رد . . حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما
واختلــف فيمــا ، همــا ن يكــو� النــاظرين في حقّ أفرضــيا ، مــن أصــحابنا  واحــد اختــار رجــلا

ـــا في حـــديثكم  اوكلاهمـــ، حكمـــا  ـــه أعـــدلهما وأفقههمـــا : "قـــال . اختلف الحكـــم مـــا حكـــم ب
ــه الآخــر، الحــديث وأورعهمــا  وأصــدقهما في : فقلــت : قــال  . "ولا يلتفــت إلى مــا يحكــم ب

:  فقـال: قـال . ان عنـد أصـحابنا لا يفضـل واحـد منهمـا علـى صـاحبه عدلان مرضيّ  فإ�ما
ــ" ــ ا في ذلــكينظــر إلى مــا كــان مــن روايتهمــا عنّ أصــحابك  ع عليــه عنــدالــذي حكمــا بــه المجمَ

ع عليـه لا ن المجمَـإأصـحابك فـ الـذي لـيس بمشـهور عنـد اذّ فيؤخذ به من حكمنا ويـترك الشّـ
وأمر مشكل ، ه فيجتنب  غيّ وأمر بينّ ، بع فيتّ   رشدهمر بينّ : أنما الأمور ثلاثة إو ، ريب فيه 

بران عــنكم مشــهورين قــد رواهمــا فــإن كــان الخــ :الــراوي : قلــت  . قــال "حكمــه إلى الله يــردّ 
ــاب والســنة وخــالف العامــة ، ينظــر : "قــال . عــنكم  قــاتالثّ  فمــا وافــق حكمــه حكــم الكت

قـال  إلى أن." ويترك ما خالف حكمه حكم الكتـاب والسـنة ووافـق العامـة . . ، به  فيؤخذ
ذلــك كــان  إذا: "قــال . ي العامــة) الخــبرين جميعــا أن وافــق حكــامهم (إفــ: قلــت : الــراوي 

 " .الاقتحام في الهلكات الوقوف عند الشبهات خير من نّ إف، مامك إفأرجئه حتى تلقى 
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 . ١٢٤من أبواب المقدمات / حديث  ٧جامع أحاديث الشيعة / الباب 
تـــرجيحين  حين الســـابقين غـــير أ�ـــا تـــذكر قبـــل ذلـــكوهـــذه الروايـــة تشـــتمل علـــى المـــرجّ      

ت دلالتهــا ن تمـّإفـ، بالشــهرة  والآخـر الترجـيح آخـرين ، أحـدهما الترجـيح بصــفات الـراوي ،
ــ،  طــلاق الروايــة الســابقةدة لإعلــى ذلــك كانــت مقيّــ حين ة علــى أن الانتهــاء إلى المــرجّ ودالّ

 الترجيحين . السابقين متوقف على عدم وجود هذين
مـــن المقبولـــة  -بالصـــفات وبالشـــهرة  -وقـــد يعـــترض علـــى اســـتفادة هـــذين الترجيحـــين      

 بوجوه :
 عليـه السـلامالإمـام  ن المقبولة مختصة موردا بعصر الحضـور والـتمكن مـن لقـاءأالأول :     

جيحــين في عصــر ثبــوت الترّ  فــلا تــدل علــى،  "أرجئــه حــتى تلقــى إمامــك"بقرينــة قولــه فيهــا 
 .الغيبة
رجاء بعصر الحضـور بالإ ن اختصاص الفقرة الأخيرة التي تأمرأونلاحظ على هذا الوجه     

ن الــتمكن مــن لقــاء أخصوصــا مــع ملاحظــة  طــلاق في الفقــرات الســابقةييــد الإلا يوجــب تق
؛ ة الصـفاتحيـّالتي يحتمل العرف دخلها في مرجّ  اتليس من الخصوصيّ عليه السلام مام الإ

، في كاشـــفيتها وتأكيـــد موردهـــا بـــين عصـــري الحضـــور والغيبـــة  إذ لا يختلـــف حـــال الأوثقيـــة
 الشهرة . مر فيوكذلك الأ

الحكمـين علـى الآخـر  حـدن الترجـيح بالصـفات وبالشـهرة في المقبولـة تـرجيح لأأ:  الثاني    
 حدى الروايتين على الأخرى في مقام التعارض .لا لإ
بالنسـبة إلى غـيره  وليس صـحيحا، وهذا الاعتراض وجيه بالنسبة إلى الترجيح بالصفات     

 مما ورد في المقبولة كالترجيح بالشهرة .
الصـفات في المقبولـة إلى  لنسبة إلى الترجيح بالصفات فلأننا نلاحظ إضـافةما وجاهته باأ    

أعـــدلهما وأفقههمـــا في الحـــديث  الحكـــم مـــا حكـــم بـــه" عليـــه الســـلامالحـــاكمين حيـــث قـــال 
الترجـيح بالصـفات علـى أول  ققـد طبـّعليـه السـلام مـام هذا مضـافا إلى أن الإ " ،وأورعهما

�مـــا راو�ن مباشـــران أن يفـــرض أدون  اكمـــان مـــنوهمـــا الح، سلســـلة الســـندين المتعارضـــين 
حــدى الــروايتين علــى الأخــرى كــان ترجيحــا لإ"بهــا"  بينمــا لــو كــان الترجــيح بهمــا، للحــديث 

سلســلة الــرواة أو علــى الــراوي المباشــر كمــا هــو عمــل المشــهور  ينبغــي تطبيقــه علــى مجمــوع
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ا أعــدل وثبــت الترجــيح ن الــراويين المباشــرين إذا كــان أحــدهملأ؛ أيضــا  ومقتضــى الصــناعة
ـــة المفضـــول عدالـــة منهمـــا أفهـــذا يعـــني  بالصـــفات ـــة عـــدمإن رواي  نمـــا تكـــون حجـــة في حال

ا عــن برًِ مخُْــ وعليــه فالناقــل لروايــة الــراوي المباشــر الأعــدل يكــون، معارضــتها بروايــة الأعــدل 
بهــذا و ، الناقــل الآخــر  اخــتلاف شــرط الحجيــة لروايــة الــراوي المباشــر المفضــول الــتي ينقلهــا

كونـــه موضـــوعا للحجيـــة ،  إذ يخـــرج منقولـــه عـــن؛ يكـــون حاكمـــا علـــى نقـــل الناقـــل الآخـــر 
علـــى الحـــاكمين اللـــذين  للترجـــيح بالصـــفاتعليـــه الســـلام مـــام ن تطبيـــق الإأوهكـــذا نعـــرف 

حـد الحكمـين بلحـاظ كـون الترجـيح لأ لا مـع افـتراضإيمثلان أول سلسلة السند لا ينسجم 
 صفات الحاكم .

الحـديث ينتقـل مـن  ن سـياقصـحة الاعـتراض بالنسـبة إلى الشـهرة وغيرهـا فـلأ ما عـدمأو     
ينظر مـا كـان "كل منهما حيث قال  ملاحظة الحاكمين إلى ملاحظة الرواية التي يستند إليها

فأضـيفت المميـزات " ، المجمع عليه عند أصـحابك ا في ذلك الذي حكما بهمن روايتهما عنّ 
 الحكم . إلى الرواية لا إلى

ــة     ــة الــتي ورد الترجــيح بهــا في الدرجــة الثاني ظــاهرة في الاشــتهار  ولكــن الشــهرة في المقبول
بمعـنى اشـتهار الفتـوى علـى طبقهـا  وليسـت، والشيوع المساوق لاستفاضة الرواية وقطعيتهـا 

ــة لا إلى مضــمو�ا  ن ظــاهر الحــديث إضــافة الشــهرة إلى نفــسلأ وذلــك يناســب مــا ، الرواي
، هذا الضوء تقديم الرواية القطعية سندا على الظنيـة  ترجيح بالشهرة علىويعني ال، ذكر�ه 

حدى الحجتـين علـى الأخـرى لمـا وليس ذلك ترجيحا لإ، كما تقدم  شكال فيهإوهذا مما لا 
 مــن أن حجيــة الخــبر الظــني الســند مشــروطة في نفســها بعــدم المعارضــة لقطعــي عرفــت ســابقا

 السند .
الترجـيح بالصــفات  كـذلك وجــب تقـديم الترجــيح بالشـهرة علــىمــر  ن قيــل إذا كـان الأإفـ    

 .حدى الحجتين على الأخرىإويرجح  ن الترجيح بالصفات يفترض حجية كل من الخبرينلأ
فـلا ، كمـا تقـدم  ن الترجـيح بالصـفات �ظـر إلى الحـاكمين لا إلى الـراويينأكان الجـواب     

 شكال من هذه الناحية .إ
بــين الحجتــين مــن  ن يســتفاد منهــا في مجــال الترجــيحأولــة لا يمكــن ن المقبأوهكــذا يتضــح     

 الروا�ت أكثر مما ثبت بالرواية السابقة .
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فـداك �تي  فقلـت : جعلـت عليه السلامومنها : المرفوعة عن زرارة قال : سألت الباقر     
خذ بما ! رة � زرا" : عليه السلامقال  ؟عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ 

ن �مـا معـا مشـهوران مـرو�ّ ! إ . فقلت : � سـيدي "اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر
.  "عنــدك وأوثقهمــا في نفســك خــذ بقــول أعــدلهما":  عليــه الســلاممــأثوران عــنكم . فقــال 

انظــر مــا وافــق منهمــا ":  عليــه الســلامفقــال  . قــانِ ثَّ وَ ان مُ �مــا معــا عــدلان مرضــيّ إفقلــت : 
، قلـت : ربمـا كـا� معـا مـوافقين لهـم أو مخـالفين " . وخـذ بمـا خـالفهم، العامـة فاتركـه  مذهب
واتـرك مـا خـالف ، إذن فخـذ بمـا فيـه الحائطـة لـدينك " : عليه السلامصنع ؟ فقال أفكيف 

صــنع ؟ فقــال أفكيــف ، معــا موافقــان للاحتيــاط أو مخالفــان لــه  �مــا: إ. فقلــت  "الاحتيــاط
ــه الســلام ــدع الآخــرفتخــيرّ  إذن":  علي ــه وت جــامع أحاديــث الشــيعة /  " . أحــدهما فتأخــذ ب

 . ٦٢المجلد الأول / أبواب المقدمات / ص 
صـفات الـراوي ثم  وهـي علـى الترتيـب الشـهرة ثم، حـات وفي هذه المرفوعـة ذكـرت مرجّ     

 ذلك حكمت بالتخيير . ومع التكافؤ في كل، المخالفة للعامة ثم الموافقة للاحتياط 
كو�ـــا بمعـــنى  قـــد يعـــترض علـــى الترجـــيح بالشـــهرة هنـــا بـــنفس مـــا تقـــدم في المقبولـــة مـــنو     

ن المرفوعـة بعـد افـتراض لأ ولكـن هـذا الاعـتراض غـير وجيـه هنـا، استفاضة الرواية وتواترهـا 
وذلـــك لا ، ونحوهـــا مـــن صـــفات الـــراوي  شـــهرة الـــروايتين معـــا تنتقـــل إلى الترجـــيح بالأوثقيـــة

فــلا يمكــن التعويــل ، رســال المرفوعــة ســاقطة ســندا بالإ ولكــن ،تــين يناســب الــروايتين القطعي
 عليها .

الروايـة الأولى مـن  حين المـذكورين فيم ثبـوت المـرجّ ن المسـتخلص ممـا تقـدّ أوهكذا نعرف     
 القاعدة . رهما نرجع إلى مقتضىوفي حالة عدم توفّ ، روا�ت الترجيح 

  عدة نقاط :ن نشير في ختام روا�ت العلاج إلىأبقي علينا 
اختلفـوا فيمــا بيــنهم في  ن العـاملين بالمجموعــة الأولى المســتدل بهـا علــى التخيــيرأالأولى :     

ي في أالحجيــة أو في المســألة الفقهيــة  ي فيأأن التخيــير هــل هــو تخيــير في المســألة الأصــولية 
ضـمون أحـد ن يلتـزم بمأنسان لا بد لـه ن الإأالأول  ومعنى، الجري عملا على وفق أحدهما 

ن الانسان لا بد له أومعنى الثاني ، اه إلى الشارع ويسند مؤدّ ، عليه  فيكون حجة، الخبرين 
 ن الفقيــه علــى الأول يفــتيأومــن نتــائج الفــرق ، أحــد الخــبرين  ىعملــه علــى مــؤدّ  ن يطبــقأ
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ع لا موضـو  وهـذا الخـلاف، وعلى الثاني يفتي بالتخيير ابتداء ، بمضمون ما التزم به واختاره 
 نكار أصل التخيير .إله بعد 

ن المكلف أبمعنى  ، استمراري ن هؤلاء اختلفوا أيضا في أن التخيير ابتدائي أوأالثانية :      
 لا ؟ ن يعدل إلى اختيار الآخر أوأيجوز له  بعد اختيار أحد الخبرين التزاما أو عملا هل

ن هذا الاستصـحاب ألا ، إاستمرار� وتمسك بالاستصحاب  وقد ذهب البعض إلى كونه   
 ن مرجعـه إلى أن هـذااستصـحاب الحكـم المعلـق إذا كـان التخيـير في الحجيـة لأ نـه مـنأيبدو 

فـــلا  ي حـــالأوعلـــى ، وهـــو الآن كمـــا كـــان استصـــحابا ، خـــذ� بـــه ســـابقا أكـــان حجـــة لـــو 
 نكار التخيير .إموضوع لهذا الخلاف بعد 

ـــير وروا�ت       ـــة : إذا تمـــت روا�ت التخي ـــفالترجـــيح المتقدّ الثالث ـــق  مـــة فكي يمكـــن التوفي
 بينهما ؟

مــر في ونلاحــظ علــى ذلــك أن الأ،  فقــد يقــال بحمــل روا�ت الترجــيح علــى الاســتحباب    
 الالتـزام بـل المتعـينّ ، لحمله على الاسـتحباب  فلا معنى، رشاد إلى الحجية إروا�ت الترجيح 

 ح .وجود المرجّ  د روا�ت التخيير بحالة عدمبتقيّ 
 خبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي ؟أن أالرابعة :     

عمـا  طـلاقفتكـون رادعـة بالإ، طلاق لسان الـروا�ت المـذكورة لتلـك المـوارد يقال بإ قد    
 .تقتضيه القاعدة العقلائية 

خبـار العـلاج كـو�م واقعـين في الحـيرة بسـبب لأ ن الظـاهر مـن أسـئلة الـرواةوقد يجـاب بأ    
 حيرّ نسان عرفي في التّ إن يقع الراوي بما هو أومن البعيد ، الحديثين  الذي يجدونه بينالتنافي 

 فهـذه قرينـة معنويـة تصـرف ظـواهر هـذه الأخبـار إلى،  المتعارضـين ينجمـع عـرفي بـ مع وجـود
 موارد التعارض المستقر خاصة .

م شمولهـــا عــد ن روا�ت العـــلاج بنفســها تتضـــمن قرينــة تــدل علـــىإن يقــال أوالصــحيح     
قــد افترضــت فيهــا حجيــة  ن الروايــة الأولى مــن روا�ت الترجــيحإفــ، لحــالات الجمــع العــرفي 

ولــذلك صــار ، معارضــته بحــديث آخــر  الخــبر المخــالف للكتــاب في نفســه وبقطــع النظــر عــن
خبرين متعارضين أحدهما مخالف مـع الكتـاب  بصدد علاج التعارض بينعليه السلام مام الإ

الخــبر المخــالف للكتــاب الكــريم لــو لم يكــن لــه معــارض  فتــدل علــى أن، ه والآخــر موافــق معــ
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 ن المعارضة الملحوظة بـين الخـبرين غـير المخالفـة المفترضـةأوهذا يعني ، نفسه  لكان حجة في
وتلك المخالفـة ،  ن تلك المعارضة من التعارض المستقرلا لأإوليس ذلك ، بين الخبر والآية 

 من التعارض غير المستقر .
المســــتوعب   خبــــار العــــلاج هــــل تشــــمل مــــوارد التعــــارض المســــتقر غــــيرأن أالخامســــة :     

 ين من وجه أو لا ؟كحالات التعارض بين العامّ 
ـــائيني      ـــين  الجـــواب علـــى ذلـــك "قـــدس الله روحـــه"وقـــد نقـــل عـــن المحقـــق الن بالتفصـــيل ب
  -ســــندية حــــات البالمرجّ  وتســــمى -حــــات الــــتي ترجــــع إلى الترجــــيح بلحــــاظ الســــند المرجّ 

ــــة والمرجّ  إلى الترجــــيح بلحــــاظ المضــــمون   حــــات المضــــمونية الــــتي ترجــــعكــــالترجيح بالأوثقي
حــات الســندية لا تشــمل الفــرض المرجّ  نأ "رحمــه الله"فاختــار ، كــالترجيح بموافقــة الكتــاب 

ين من وجه رأسا فهـو بـلا سقاط أحد العامّ إي إلى يؤدّ  ن كان على نحوإن تطبيقها المذكور لأ
ن كــان علــى نحــو إو ، ســقاطه في مــادة الافــتراق مــع عــدم التعــارض لإ غَ وِّ سَــه لا مُ موجــب لأنــ
 ين فهــو مســتحيل لأنــه يســتلزم التبعــيض في الســـندتي الافــتراق للعـــامّ علــى مــادّ  يحــافظ فيــه

مـا أو ، واحـد  مـع أن سـنده الواحد بقبول العام في مـادة الافـتراق ورفضـه في مـادة الاجتمـاع
 ولا يلزم محذور .،  عمالها في مادة الاجتماع فقطإمكان الإحات المضمونية فبالمرجّ 

 

الجــزء الثــاني مــن  وبــذلك نخــتم، هــذا مــا أرد� استعراضــه مــن بحــوث التعــارض في الأدلــة     
ويصــبح جــديرا بحضــور بحــوث ،  الحلقــة الثالثــة الــتي ينتهــى الطالــب بدراســتها مــن الســطوح

 .الخارج 
من الحلقة الثالثة بعد الفراغ مـن الجـزء الأول منهـا ،  الجزءوقد وقع الابتداء بكتابة هذا     

الله تعالى وعونه في اليوم الثالث عشـر مـن شـهر ذي القعـدة مـن سـنة  ووقع الفراغ منه بحول
ينفـع  وينفعنا به يوم لا، ر ذلك أن يتقبل هذا بلطفه فنسأله سبحانه الذي يسّ ،   ه ١٣٩٧

والصـلاة والسـلام علـى  والحمـد لله رب العـالمين، حبـه ويعمر قلوبنا بذكره و ، مال ولا بنون 
 . الهداة من خلقه خاتم الأنبياء وأهل بيته الطاهرين
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 ح :التوضي
- ٣ - 
 خبار الخاصةضوء الأ ىحكم التعارض عل

 

 في أول بحث التعارض المستقر قلنا بأن الكلام يكون في مقامين :    
 المقام الأول :

أو بالنسـبة للـروا�ت إذا ما بين أنفسها فيبالنسبة للروا�ت المتعارضة  ما هو مقتضى القاعدة    
ســـواء كـــان التعـــارض بـــين  أيأعـــم كـــان عارضـــت دلـــيلا قطعـــي الســـند ظـــني الدلالـــة ، فالبحـــث  

روايتــين أو دليلــين ظنيــين ســندا أو بــين دليلــين أحــدهما قطعــي الســند والــدليل الآخــر ظــني الســند 
 . هوروكلاهما ظني الدلالة ولهما ظ

وأما هنا اتضـح مـا هـو مقتضـى القاعـدة سـواء كـان الـدليل علـى حجيـة خـبر الثقـة أو حجيـة     
 الظهور دليلا لفظيا أم دليلا لبـّيّا ، وتقدّم البحث عنه مفصَّلا سابقا .

 المقام الثاني :
دلـة الـتي عندما �تي إلى المقام الثاني لبحث مشكلة التعارض المستقر بين الروا�ت أو بـين الأ    

بعضها ظنية السند وتعارض ظني السند وبعضـها ظـني السـند وتعـارض قطعـي السـند فنبحـث في 
يقــع التعــارض بــين دليــل قطعــي الســند مســألتين لأن الــروا�ت في كــل مــن البــابين مختلفــة ، فتــارة 

ع ودليـل ظـني السـند فهنــا توجـد مجموعـة مــن الـروا�ت الـتي تبـينّ طريقــة للعـلاج ، وتارة أخـرى يقــ
، التعــــارض بــــين دليلــــين ظنيــــين ســــندا فهنــــا توجــــد مجموعــــة أخــــرى مــــن الــــروا�ت تبــــينّ العــــلاج 

فـــالروا�ت في المقـــام الثـــاني مـــن البحـــث وهـــي الـــروا�ت الخاصـــة أي الـــروا�ت العلاجيـــة نجـــد أ�ـــا 
 تنقسم انقسـاما أوليـّا إلى الـروا�ت الـتي تعـالج التعـارض بـين دليلـين أحـدهما قطعـي السـند والـدليل

، والمســألة الثانيــة هـــي البحــث في الــروا�ت الـــتي لة الأولى أالآخــر ظــني الســـند ، وهــذه هــي المســـ
 تعالج التعارض المستقر بين الأدلة الظنية السند .

 بحث في قسمين :يوالسيد الشهيد في المقدمة     
 القسم الأول :

المثـــال لأنـــه الأعـــم  روا�ت العـــرض علـــى الكتـــاب الكـــريم ، وذكـــر الكتـــاب الكـــريم مـــن باب    
الأغلــــب ، فالتعــــارض بــــين دليــــل ظــــني الســــند ودليــــل قطعــــي الســــند غــــير القــــرآن الكــــريم �در ، 

 والموجود هو التعارض بين الروا�ت الظنية السند وبين الآ�ت الكريمة التي هي قطعية السند .
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 القسم الثاني :
 المستقر بين الأدلة الظنية السند .روا�ت العلاج ، وهذه الروا�ت تعرّضت لعلاج التعارض     

 الكتاب :التطبيق على 
- ٣ - 
 خبار الخاصةضوء الأ ىحكم التعارض عل

 

 على قسمين :(المستقر) الروا�ت الخاصة الواردة في علاج التعارض     
 القسم الأول :

إذ قـد  والـدليل الظـني السـند أحدهما : ما يتصل بحالات التعارض بين الدليل القطعـي السـند    
في حالـة معارضـته  -(الظـني السـند في هـذه الحالـة  يقال بوجود ما يدل على إلغاء حجية الدليل

مقتضـى  علـى نحـو نرفـع اليـد بـذلك عمـا قـد يكـون هـو) -كمـا سـيأتي بيانـه لدليل قطعي السند  
تعــارض دليــل ) -"مــن" بيانيــة لبيــان مقتضــى القاعــدة أي مقتضــى القاعــدة هــو  -(القاعــدة مــن 

(، فمقتضــى القاعــدة بالظهــور في الآخــر وتســاقطهما  بــد بالســند في أحــدهما مــع دليــل التعبــدالتع
هو التعارض والتساقط ، والتساقط فرع تمامية المقتضِـي فيهمـا ، والمفـروض أنـه بنـاء علـى روا�ت 
العــرض علــى الكتــاب الكــريم والــتي تســقط الروايــة عــن المعارضــة للكتــاب الكــريم ، فــلا معــنى لأن 

بالتســاقط ، فمقتضــى القاعــدة هنــاك كــان يفــترض أن الخــبر الظــني الســند يعــارض الــدليل  نقــول
لأ�مـــا ظنيـــان ، ولكـــن بنـــاء علـــى القطعـــي الســـند ، ومـــن حيـــث الظهـــور يتعارضـــان ويتســـاقطان 

ي في الــدليل الظــني الســند غــير تقــول إن المقتضــلــو تمـّـت في نفســها العــرض علــى القــرآن روا�ت 
 ونسمي روا�ت هذا القسـم بـروا�ت العـرض) ، وبالتالي لا يوجد تساقط ، فلا يوجد تعارضتام

علـى (الظنيـة السـند) خبـار تقتضـي عـرض الأ) -أي لأن هـذه الـراوا�ت  -(على الكتـاب لأ�ـا 
 .(القطعي السند) الكتاب 

 القسم الثاني :
د يقـال بوجـود سـندا إذ قـ خـر : مـا يتصـل بحـالات التعـارض بـين الـدليلين الظنيـينوالقسم الآ    

المتعارضـين تعيينـا أو تخيـيرا علـى نحـو نرفـع اليـد  حـدعلى عدم التساقط وثبـوت الحجيـة لأ ما يدل
(، التسـاقط  عمـا تقتضـيه القاعـدة مـن) -أي بما يدل على عدم التساقط وثبوت الحجية  -(به 

 .العلاج روا�ت هذا القسم بروا�تونسمي فمقتضى القاعدة كما تقدم سابقا هو التساقط) ، 
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(، القســـم الأول هـــو روا�ت العـــرض علـــى الكتـــاب ، وســـنتكلم عـــن هـــذين القســـمين تباعـــا     
 .والقسم الثاني هو روا�ت العلاج) 

 

 روا�ت العرض على الكتاب -١
 

 ويمكن تصنيف هذه الروا�ت إلى ثلاث مجاميع :
 ح :التوضي

 المجموعة الأولى :
  فهو زخرف أو لم نقله .كتاب اللهما لم يوافق  مضمو�ا هو     

 المجموعة الثانية :
 لكي �خذ برواية لا بد أن يوجد عليها شاهد من القرآن .    

 المجموعة الثالثة :
 لكي �خذ برواية لا بد أن لا يكون مخالفا للقرآن .    
وسبب تقسيم روا�ت العرض على القرآن إلى ثلاث مجموعات لأن لكل مجموعـة خصـائص     

 وآثار معيَّنة مترتبة عليها .معيّنة 
 �تي إلى هذه المجموعات :    

 المجموعة الأولى :
فهــو زخــرف ، وتوجــد ثلاثــة احتمــالات وهــي الــتي مضــمو�ا مــا لم يوافــق مــن الحــديث القــرآنَ     

 لكلمة "زخرف" :
 الاحتمال الأول :

، فهـي  لحجيـةتدل على سقوط كل خبر مخالف للكتـاب عـن االعرض على الكتاب روا�ت     
 .بصدد نفي الحجية 
 الاحتمال الثاني :

 نفي الحجية .بصدد لا روا�ت العرض على الكتاب بصدد نفي الصدور     
 :لفرق بين الاحتمالين ا

 بناء على الاحتمال الأول :
 الروا�ت التي قالت ما لم يوافق كتاب الله فهو زخرف معناها أن الخبر الذي لم يوافق الكتاب     
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لـــيس حجـــة ، ودليـــل حجيـــة خـــبر الثقـــة يقـــول إن خـــبر الثقـــة حجـــة مطلقـــا أي ســـواء كـــان  فهـــو
مضمونه موافقا أم مخالفا للقرآن ، وروا�ت العرض على الكتاب تقول إن خـبر الثقـة غـير الموافـق 
للقـــرآن لـــيس حجـــة ، فتكـــون النســـبة بينهمـــا عمـــوم وخصـــوص مطلـــق ، فـــروا�ت العـــرض علـــى 

ــص دليــل حجيــة ، فــالخبر المخــالف للقــرآن يســقط عــن الحجيــة ويبقــى خــبر الثقــة  الكتــاب تخصِّ
القــرآن هــو الحجــة ، وهــذا هــو الاحتمــال الأول الــذي يقــول بأن روا�ت العــرض علــى الكتــاب 
بمثابة المخصِّص لدليل حجية خبر الثقة ، فتزيد شرطا في دليل حجية خـبر الثقـة ، فخـبر الواحـد 

، الثاني هو أن يكون موافقا للقرآنراوي ثقة ، وشرطه حتى يكون حجة شرطه الأول أن يكون ال
 . فة شرط على دليل حجية خبر الواحدفروا�ت العرض على الكتاب بصدد إضا

 بناء على الاحتمال الثاني :
المراد من "زخرف" بقرينة لم نقله أنـه لـيس نفـي الحجيـة بـل نفـي الصـدور لا أنـه صـدر ولـيس     

والقرينـة علـى الاحتمـال الثـاني هـو أن لسـان هـذه الـروا�ت لسـان  ،بحجة ، وإنما أصلا لم يصدر 
والتحاشي ولسان أنه لا يمكـن أن يصـدر منـا مـا لا يوافـق القـرآن ، وإذا نقـل زرارة أو الاستنكار 

محمد بـن مسـلم عـن الإمـام الصـادق فإنـه يريـد أن يشـهد بالصـدور ، فيقـع التعـارض بـين شـهادة 
، هنــاك كــان التعــارض بــين روا�ت الــتي تقــول بأنــه غــير صــادر الــهــذه الــراوي بأنــه صــادر وبــين 

حجيـــة خــبر الثقـــة ، وهنــا يقــع التعـــارض بــين المجموعـــة دليــل المجموعــة الأولى مــن الـــروا�ت وبــين 
 فيأتي السؤال التالي :الأولى وبين هذا الخبر الذي يشهد بالصدور ، 

 لذي يشهد بالصدور ؟هل يوجد جمع عرفي بين المجموعة الأولى وبين الخبر ا    
 الجواب :

 حيــث تقــول "مــا لم يوافــق -وهــي مطلقــة  -إذا كانــت روا�ت العــرض علــى الكتــاب مطلقــة     
حيــث تقــول "هــذا القــول صــدر مــن الإمــام عليــه الســلام" لم يصــدر" وروايــة زرارة مقيـّـدة  القــرآن

الاحتمــــال الأول كانــــت مــــن باب التقييــــد ، وفي فنقــــدِّم روايــــة زرارة وروايــــة زرارة حجــــة ومعتــــبرة 
تســــقط عــــن الاعتبــــار لأ�ــــا تخــــرج عــــن دليــــل حجيــــة خــــبر الثقــــة ، فتختلــــف النتيجــــة بنــــاء علــــى 

، فبناء على نفي الحجية تكون المجموعة الثالثة مقيِّدة لإطلاق دليل الحجية العـام بمـا الاحتمالين 
، وهـذا بحـث سـيأتي للقـرآن  اموافقـلا بد أن يكون  بما أن الخبرإذا لم يكن الخبر مخالفا للقرآن أو 

فيمــا بعــد ، وأمــا بنــاء علــى نفــي الصــدور فإنــه يقــع التعــارض بــين شــهادة الــراوي بصــدور الخــبر 
وعــة الــتي تقــول بأنــه لم يصــدر النــافي لصــدور ذلــك عــنهم علــيهم الســلام ، وقــد مالمخــالف مــع المج
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يقال بتقديم الخبر المخالف التخيير ، بل قد يطبَّق عليهما حينئذ قواعد التعارض من الترجيح أو 
على أساس الجمـع العـرفي إذ يحتمـل صـدوره عـنهم واقعـا فيكـون تخصيصـا لعمـوم هـذه المجموعـة ، 

 .والجمل الخبرية كالجمل الإنشائية تقبل التخصيص ، ولكن هذا الكلام غير تام 
 فيأتي السؤال التالي :

 د نفي الصدور ؟هل روا�ت العرض على الكتاب بصدد نفي الحجية أو بصد    
 الجواب :

تسـقط عـن الروا�ت غـير الموافقـة للقـرآن الكـريم  لكي نقول بأنيوجد احتمالان في المقام ، و     
الاعتبـــار لا بـــد أن يكـــون المـــراد مـــن "زخـــرف" هـــو أ�ـــا ليســـت حجـــة ، وإذا قلنـــا إن المـــراد مـــن 

 "زخرف" هو أ�ا ليست صادرة فمعنى ذلك أن حجيتها ثابتة .
 :الأول شكال الإ

المــراد مــن روا�ت العــرض علــى القــرآن هــو نفــي الصــدور بقرينــة تلــك الــروا�ت الــتي فيهــا "لم     
 نقله" ، ولا توجد قرينة على أ�ا بصدد نفي الحجية .

 : جواب الإشكال الأول
غــــير الموافقــــة للقــــرآن ســــاقطة عــــن لكــــي نقــــول بأن المجموعــــة الأولى تــــدل علــــى أن الــــروا�ت     

لا بــد أن نــبرز قرينــة علـــى أن المــراد مــن "زخــرف" و"لم نقلـــه" هــو نفــي الحجيــة لا نفـــي الاعتبــار 
 الصدور .

البحــث تفصــيلا ، ولكــن يقــول إن احتمــال نفــي الصــدور غــير في والســيد الشــهيد لا يــدخل     
أن هـــذه الـــروا�ت تأبى التخصـــيص لأنـــه مـــن المســـتحيل أن يصـــدر مـــن لوجـــوه ، مـــن الوجـــوه تام 

، ومــن الوجــوه أن الإخبــار بصــدور مــا يخــالف القــرآن قــولا يخــالف القــرآن الســلام علــيهم الأئمــة 
كـــلام للـــراوي ، فـــالراوي يقـــول بأن هـــذا الكـــلام صـــدر مـــن   هـــوعـــنهم علـــيهم الســـلام في مـــورد 

المعصــوم عليــه الســلام ، والجمــع العــرفي يكــون بــين كلامــين صــادرين مــن المعصــوم عليــه الســلام لا 
الســـلام وكــلام الـــراوي ، فهــذه الـــروا�ت تقــول لم يصـــدر والــراوي يقـــول بــين كــلام المعصـــوم عليــه 

إلى وجــوه أخــرى يــذكرها في بحــث الخــارج ، والنتيجــة أن هــذه الــروا�ت تــدل ، بالإضــافة صــدر 
 .، وبهذا ينتفي الإشكال الأول على نفي الحجية لا على نفي الصدور 

 الإشكال الثاني :
 ذه الروا�ت فالروا�ت قالت "ما لم يوافق فهو زخرف" فلالو أردتم أن تقفوا على حقيقة ه    
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بد أن يكون الخبر موافقا للقرآن حتى يكون حقا ولا يكون زخرفا ، وهذا هو مدلوله الالتزامي ، 
وهــذا معنــاه أن كــل روايــة لا توافــق القــرآن فهــو زخــرف ســواء أ�ــا لا توافقــه حيــث لا توجــد في 

أم وجدت في القرآن بانتفاء الموضوع حيث لم يتعرّض القرآن لها فتكون سالبة القرآن إشارة إليها 
فتكــون ســالبة بانتفــاء المحمـــول حيــث تعــرَّض القــرآن لهـــا الإشــارة إليهــا وهــي غــير موافقـــة للقــرآن 

لا يوجـــد لهـــا موافـــق في العمليـــة الأحكـــام الفقهيـــة  نـــرى بأن أغلـــب، و وخالفهـــا ولم يوافـــق عليهـــا 
ذكر لها فلا بد أن نسقط هذه الأحكـام عـن الاعتبـار ، والنتيجـة أنـه القرآن ولا يوجد في القرآن 

 لا يمكن الالتزام بهذه الروا�ت بسبب هذا الإشكال الثاني .
 جواب الإشكال الثاني :

لأنـه يـؤدي إلى عـدم العمـل لا يمكن الالتزام بهذا المعـنى وهـو أن كـل مـا لم يوافـق فهـو زخـرف     
 ية لأنه لا يوجد لها موافق في القرآن .بأكثر الأحكام الفقهية العمل

 الإشكال الثالث :
فكــم مــن  نعلــم بالقطــع بــل هــو مــن ضــرور�ت المــذهب أنــه صــدر مــنهم مــا لا يوافــق القــرآن ،    

، والمقيَّـد ، وكـم مـن مطلـق قـرآني مقيَّـد بروايـة ، والخـاص لا يوافـق العـام عام قرآني مخصَّص برواية 
، علــى أن لا نعمــل بظـاهر هــذه الــروا�ت قطعيــة ضـرورية رورة قرينــة ، فهــذه الضـلا يوافـق المطلــق 

وإذا أن نعمل بهـذه الـروا�ت فـلا بـد أن نغلـق باب سـنة أهـل البيـت علـيهم السـلام ، فـلا بـد أن 
نتصــرف في ظهــور هــذه الــروا�ت ، ومــن التصــرف أن نقــول بأ�ــا مختصــة بأصــول الــدين ، وفــروع 

 الدين تكون خارجة .
 الكتاب :التطبيق على 

 المجموعة الأولى :
(علــيهم مـا يخــالف الكتــاب مـن المعصــومين  مـا ورد بلســان الاســتنكار والتحاشـي عــن صــدور    

السلام ، والسيد الشهيد فسّر "ما لم يوافق القـرآن" بــ "مـا يخـالف القـرآن" لأنـه قـد يكـون القـرآن 
ء الموضــوع ، وقــد تكــون هــذه غــير متعــرِّض لــه فــلا يكــون مخالفــا للقــرآن مــن باب الســالبة بانتفــا

المجموعــات متعــدّدة بحســب ظاهرهــا ، ولكــن واقعهــا واحــد وإن كانــت التعبــيرات فيهــا مختلفــة ، 
فوجدتم له شاهدا من كتـاب  فالمجموعة الأولى تقول "ما لم يوافق القرآن" والمجموعة الثانية تقول "

 قبيــل روايــة أيــوب بــن راشــد عــن أبي، مــن ") فمــا وافــق كتــاب الله " والمجموعــة الثالثــة تقــول "الله
(وسـائل الشــيعة : ج  "يوافـق مــن الحـديث القــرآن فهـو زخــرفمــا لم "قـال :  عليـه الســلامعبـدالله 
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(، وفي روايـة أخـرى : "� أيهـا النـاس ) ١٢/ حـديث  ٩/ أبواب صـفات القاضـي / البـاب  ١٨
 .الله فلم أقله") ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأ� قلته ، وما جاءكم يخالف كتاب 

(، وهـذا احتمـال وهـو التعبير بزخرف يدل على نفي الصدور مع الاسـتنكار والتحاشـي  نإف    
الجار  -(الروا�ت تدل على سقوط كل خبر مخالف للكتاب عن الحجية  وهذه، نفي الصدور) 

، لحجية)وهذا احتمال آخر وهو نفي ا،  -والمجرور متعلّقان بـ "سقوط" أي سقوطه عن الحجية 
،  -أي في دليـل حجيـة السـند-(طـلاق فيـه ة السند على تقدير ثبـوت الإيّ حجّ  يلَ دل دُ يِّ قَ وبهذا ت ـُ

، وأمـا إذا قلنـا فإذا كان دليل حجية السـند دليـل لفظـي فنقـول إن هـذه الـروا�ت تقيـِّد الإطـلاق 
ّ فمن أول الأمر لا مقتضي لحجية بأن دليل حجية السند  في مقابل السـند  نيالسند الظدليل لُبيِّ

 .) القطعي
 الإشكال الأول :

أي -(وليست �ظـرة إليهـا  ن الروا�ت المذكورة لا تنفي الحجيةوقد يستشكل في ذلك تارة بأ   
 هُ دَ يِّــقَ ت ـُحجيــة الســند لِ  فــلا تعــارض دليــل، نمــا تنفــي صــدور الكــلام المخــالف إو ، ) -إلى الحجيــة 

 نمـا تعــارض نفــس الـروا�ت الدالــة علـى صــدور الكــلامإو ، ) -دليــل حجيـة الســند  دَ يـِّقَ ت ـُلِ أي  -(
(، فتتقـــدّم الـــروا�ت الدالـــة علـــى صـــدور الكـــلام المخـــالف علـــى روا�ت العـــرض علـــى المخـــالف 

الكتاب لأن الروا�ت الدالة على صدور الكلام المخالف خاصة فتقـول "هـذا الكـلام صـدر مـن 
عامــة ، والخــاص يخصــص العــام ، أو إذا   المعصــوم عليــه الســلام" وروا�ت العــرض علــى الكتــاب

 .كانت مطلقة فإن الروا�ت الدالة على صدور الكلام المخالف تقيِّدها) 
 الإشكال الثاني :

(أن موضـــــوعها هـــــو) ن موضـــــوع هـــــذه الروايـــــة غـــــير الموافـــــق لا أخـــــرى بأ(يستشـــــكل تارة) و    
زم أن موضـوع هـذه الروايـة أي لا -( ولازم ذلـك، (حتى تكون سالبة بانتفـاء المحمـول) المخالف 

(، فـلا يمكـن في القرآن الكـريم لمضـمو�ا  ضَ رُّ عَ عدم العمل بالروا�ت التي لا ت ـَ) -هو غير الموافق 
 .العمل بأغلب الأحكام الفقهية العملية لأن القرآن لم يتعرَّض لها) 

 الإشكال الثالث :
(علــيهم مــن الأئمــة ) -لموافــق أي غــير ا -(ن صــدور الكــلام المخــالف ثالثــة بأ(يستشــكل) و    

وهـذا يكشـف عـن لـزوم تأويـل تلـك ، مـوارد التخصـيص والتقييـد  معلوم وجـدا� كمـا فيالسلام) 
 على المخالفة) -أي بحمل تلك الروا�ت  -(بحملها  ولو) -وهي المجموعة الأولى  -(الروا�ت 
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 .ينة قطعية) (، فلا بد أن نتصرف في ظهور تلك الروا�ت لأن القر في أصول الدين 
 جواب الإشكال الأول :

بالالتزام العـرفي علـى نفـي  ن نفي الصدور بروح الاستنكار يدلأما على الأول فبأ: والجواب     
فكــأن المستشــكل قــال إن نفــي الصــدور أعــم مــن نفــي الحجيــة ، ولكــي يــتم المطلــوب لا (الحجيـة 

علــى الإشــكال الأول هــو أن  ، فــالجواببــد أن نثبــت الأخــص لا الأعــم أي نثبــت نفــي الحجيــة 
هــذه الــروا�ت وردت بلســان الاســتنكار فــالفهم العــرفي لهــا هــو أ�ــا بصــدد نفــي الحجيــة لا نفــي 

، وأخــذ� بالفهــم العــرفي لأنــه مــن الممكــن أنــه لم يصــدر ولكــن الشــارع تعبَّــد� بــه وجعلــه  الصــدور
مــن عــدم الحجيــة ، فحجــة ، ولا محــذور عقلــي في ذلــك ، ولا يوجــد تــلازم بــين عــدم الصــدور و 

حجـة ، والسـيد الشـهيد اسـتفاد مـن نفـي الشـارع يتعبـد� بـه ويكـون لم يصـدر ولكـن  الممكن أنه
الصــدور نفــيَ الحجيــة اســتفاده بالملازمــة العرفيــة لأن هــذه الــروا�ت جــاءت بلســان الاســتنكار ، 

ه الملازمـة عرفيـة فإذا استنكر المعصوم عليه السلام صدور الخبر فلا يمكن أن يقول بحجيته ، وهذ
، ولا يوجـد ، ونفي الصدور يلازم نفي الحجية ، ولكن ملازمة عرفيـة لا ملازمـة عقليـة لا عقلية 

محــذور عقلــي بأن المعصــوم عليــه الســلام يقــول بأن الخــبر لم يصــدر ومــع ذلــك يقــول بأنــه حجــة 
م العــرفي منشــؤه ويتعبــد� الشــارع بحجيتــه ، ولا يوجــد برهــان عقلــي علــى اســتحالته ، وهــذا الالتــزا

نفس الاستنكار ، فالاستنكار يدل عرفا على أنه لم يصدر منا ولو قيل لكم إنه صدر فهو ليس 
 . . . ،) بحجة

 جواب الإشكال الثاني :
بنحـــو ) -أي عـــدم الموافقـــة  -(عـــدمها  ن ظـــاهر عـــدم الموافقـــةأمـــا علـــى الثـــاني فبـــأو . . . ،     

بعدم تطرق القرآن للمضمون رأسا  نتفاء الموضوع التي تحصلالسالبة بانتفاء المحمول لا السالبة با
، ، فالروايــة الــتي لم يتعــرض القــرآن لمضــمو�ا فــلا تســقط عــن الاعتبــار بــل تبقــى علــى اعتبارهــا (

وتلـــك الـــروا�ت لا يوجـــد فيهـــا إطـــلاق بنحـــو الســـالبة بانتفـــاء الموضـــوع وبنحـــو الســـالبة بانتفـــاء 
، قـول بأن كـل روايـة لا يوجـد مضـمو�ا في القـرآن فهـو زخـرف المحمول ، والـروا�ت لا تريـد أن ت

فإما لا يوجد على الإطلاق ولم يتعـرض القـرآن لهـا وإمـا يوجـد وهـي غـير موافقـة للقـرآن ، وهنـاك 
مجموعــة مــن القــرائن أن تلــك الــروا�ت بصــدد الســالبة بانتفــاء المحمــول لا بصــدد الســالبة بانتفــاء 

رِّضا للمضمون ولم يكن موافقا فهو زخرف ، وهذه قرينة علـى أن الموضوع ، فإذا كان القرآن متع
هـذه الــروا�ت مختصــة بأصــول الــدين لأن القــرآن يتبــنى أصــول الــدين أوّلا ، ولا يتبــنى التفصــيل في 
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الصـــلاة" ، وفي أصـــول الـــدين يعطـــى  أعطـــى الكليـــات ، مـــثلا قـــال القـــرآن "أقـــم فـــروع الـــدين بـــل
، فـــأعطى التفاصـــيل المرتبطـــة بالتوحيـــد والمعـــاد وشـــبهات ات القـــرآن التفاصـــيل ولا يعطـــي الكليـــ

المنكــرين والمشــككين ، وهــذه قرينــة علــى أ�ــا في أصــول الــدين ، والســيد الشــهيد لا يقبــل أ�ــا في 
لوجـود قــرائن ، أصـول الـدين بـل يقـول بأ�ــا في فـروع الـدين ولكـن بنحـو الســالبة بانتفـاء المحمـول 

ض لهــا القــرآن والروايــة لم توافقــه فهــو زخــرف ، والمضــامين الــتي لم فمــا كــان مــن المضــامين الــتي تعــرَّ 
، وعـــدم إمكـــان العمـــل بأغلـــب يتعـــرَّض لهـــا القـــرآن فـــلا ننظـــر إلى أن الروايـــة توافـــق أو لا توافـــق 

الأحكــام الفقهيــة العمليــة نقــض علــى الإشــكال الثــاني ، فــلا يمكــن الالتــزام بالــروا�ت الــتي قالــت 
 . . . ،) ،  بعدم موافقة القرآن

 جواب الإشكال الثالث :
ف والتحاشـي قرينـة عرفيـة علـى تقييـد المخـالِ  ن نفس الاسـتنكارأما على الثالث فبأو . . . ،     

فــلا يشــمل المخــالف بالتخصــيص والتقييــد ، لغائــه رأســا إالقــرآني و  بمــا كــان يقتضــي طــرح الــدليل
، جمع عرفي  اوأن بينهم(عية على ذلك استنكار فيه بعد وضوح بناء البيا�ت الشر  ونحوهما مما لا

ومع إمكان الجمع العرفي لا تصدق المخالفـة ، والمخالفـة فـرع التعـارض المسـتقر ، والتعـارض غـير 
، فتلـــك الـــروا�ت فيهــــا المســـتقر الـــذي يوجـــد فيـــه جمـــع عـــرفي فــــلا تصـــدق عليـــه مخالفـــة القـــرآن 

ي مضـمون القـرآن لا أن يصـدر ، فهم عليهم السـلام يسـتنكرون أن يصـدر مـنهم مـا يلغـاستنكار
ــص عمــوم  مــنهم مــا يخصَّــص أو يقيِّــد القــرآن ، ومــن ضــرور�ت المــذهب أنــه صــدر مــنهم مــا يخصِّ

 .) القرآن ويقيِّد إطلاق القرآن 
 ح :التوضي

كان الكلام في الروا�ت التي أمرت بعرض الروا�ت الواردة عـنهم علـيهم السـلام علـى القـرآن      
ف هذه الروا�ت إلى ثلاث مجموعات ، وتقدّم الكلام عن المجموعـة الأولى الكريم ، ويمكن تصني

 سابقا ، و�تي الآن إلى المجموعة الثانية .
 المجموعة الثانية :

، ومضـمو�ا  قـرآن وعليـه شـاهد منـهموافقا مـع ال ن يكونما دل على إ�طة العمل بالرواية بأ    
آن أو من قول رسول الله صلى الله عليـه وآلـه فـلا هو أن كل رواية لا يوجد عليها شاهد من القر 

لأ�ــا تقــول بأنــه لا بــد أن يكــون علــى ، وهــذه المجموعــة أخــص مــن المجموعــة الأولى يكــون معتــبرَا 
 .الرواية شاهد من القرآن 

١٩٨ 
 



 
 رأي السيد الشهيد :

 : ا�ت بظاهرها ، وذلك لعدة إشكالاتلا يمكن قبول هذه الرو     
 : الإشكال الأول

هــذه الـــروا�ت بحكــم إلغـــاء حجيــة خـــبر الثقـــة ، فــلا يبقـــى مــورد لخـــبر الثقــة ، ويكـــون جعـــل     
، فــإن كــان عليهــا شــاهد الحجيــة لخــبر الثقــة لغــوا لأن أي روايــة تأتي نعرضــها علــى القــرآن الكــريم 

مـن القــرآن �خــذ بهــا ، وإن لم يكــن عليهــا شــاهد مــن القــرآن فنطرحهــا ولا �خــذ بهــا ، وإذا كــان 
، الظنيـــة فـــلا توجـــد فائـــدة مـــن الروايـــة أي يوجـــد دليـــل قطعـــي عليهـــا شـــاهد مـــن القـــرآن يوجـــد 

والمفروض أنـه إذا كـان يوجـد علـى الروايـة شـاهد مـن القـرآن فنسـتغني بالشـاهد القـرآني ونعمـل بـه 
بحكــم إلغــاء حجيــة خــبر  ســواء أكانــت الروايــة حجــة أم لم تكــن حجــة ، فهــذه الــروا�ت تكــون

 .الثقة
 إن قلت :

لــيكن الأمــر كــذلك ، ونبحــث في القــرآن فيوجــد إطــلاق وعمــوم وقواعــد ، فــإن كــان يوجــد     
 على تلك الرواية عملنا بها ، وإذا لا يوجد شاهد فنتركها ولا نعمل بها .من القرآن شاهد 

 الجواب :
لا يمكــن ذلــك لأنــه يلــزم أن نلغــي حجيــة خــبر الواحــد بخــبر الواحــد ، وهــذه الــروا�ت أخبــار     
د لا قطعية ، وحجية خبر الواحد ثابتة بالقطع ، ولو قـدمنا هـذه الـروا�ت يلـزم إلغـاء حجيـة آحا

 خبر الواحد بخبر الواحد أي يلزم إلغاء دليل قطعي بدليل ظني ، وهذا لا يمكن الالتزام به .
 الإشكال الثاني :

د ، ولا يوجـد في هذه الـروا�ت لا بـد أن نـرى أنـه يوجـد عليهـا شـاهد مـن القـرآن أو لا يوجـ    
القــرآن شــاهد علــى أنــه لــو ورد الحــديث فاعرضــوه علــى كتــاب الله فــإذا كــان يوجــد عليــه شــاهد 
فاقبلوه ، ولو كـان يوجـد لاسـتدللنا بالآيـة الكريمـة القطعيـة السـند بـدل الاسـتدلال بهـذه المجموعـة 

 من الروا�ت الظنية السند .
 الثالث :الإشكال 

�ت عدم حجيتها ، فلو كانـت هـذه الـروا�ت حجـة لكانـت تنفـي يلزم من حجية هذه الروا    
 الحجية عن نفسها .
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 إذن :

 :تأتي عدة إشكالات على الاستدلال بهذه المجموعة من الروا�ت     
 :الإشكال الأول 

عرفـا هـو أ�ـا في حكـم إلغـاء حجيـة خـبر الواحـد مـع كـون هـذه الـروا�ت  مفاد هذه المجموعة    
لا يمكن الاسـتناد في إلغـاء حجيـة خـبر الواحـد إلى خـبر الواحـد لأن حجيـة خـبر أخبار آحاد ، و 

الواحـــد بالقطـــع ، فـــلا يمكـــن الاســـتناد إلى خـــبر الواحـــد لإلغـــاء أمـــر ثابـــت بالقطـــع ، وأمـــا كـــون 
ما ليس عليه شاهد مـن مفادها بحكم الإلغاء فباعتبار أ�ا وإن دلت على عدم حجية خصوص 

عرفا لإلغـاء الخـبر مطلقـا لأن الغـرض العـرفي مـن جعـل الحجيـة للخـبر  القرآن إلا أن ذلك مساوق
إثبات ما لا يوجد عليه دليل مسلَّم من كتاب أو من سـنة قطعيـة ، فـإذا كـان يوجـد عليـه شـاهد 
من القرآن القطعي السند أو من السنة القطعية فلا توجد حاجة إلى هذه الروايـة الظنيـة السـند ، 

يُسْــتـَنَدُ إليــه في إلغــاء حجيــة خــبر الواحــد لأنــه يســتلزم الخلــف أو يســتلزم وأمــا أن خــبر الواحــد لا 
، والإشـكال الأول إلغاء الـدليل القطعـي بخـبر ظـني السـند ، وهـذا الاعـتراض صـحيح لا دافـع لـه 

 .تام 
 :الإشكال الثاني 

يــة خــبر لــو تنزلّنــا عــن الإشــكال الأول وقلنــا بأنــه لا يلــزم مــن حجيــة هــذه المجموعــة إلغــاء حج    
مــن هــذه المجموعـة إلغــاء حجيــة  وافترضــنا أن المسـتفادالواحـد بــل يلـزم إلغــاء بعــض أخبـار الآحــاد 

صــنف خــاص مــن الأخبــار تخصيصــا لــدليل الحجيــة العــام ، ومــع ذلــك يقــال بأن تخصــيص دليــل 
حجيــة خــبر الواحــد العـــام بخصــوص الخــبر الـــذي عليــه شــاهد مــن القـــرآن تخصــيص غــير عـــرفي ، 

د لم يشـــر إلى هـــذا الإشــكال هنـــا ، والـــروا�ت الـــتي لا يوجــد عليهـــا شـــاهد تكـــون والســيد الشـــهي
صــة ، ومعــه لا يبقــى مــا نثبــت بــه حجيــة هــذه المجموعــة الــتي هــي مــن أخبــار  معارِضــة لهــا لا مخصِّ

، عليها شاهد قـرآني قليلـة الآحاد أيضا ، ويلزم من ذلك تخصيص الأكثر لأن أخبار الآحاد التي
حجيـة خـبر الثقـة فـإن بار أخرجنا كل الأخبار التي لا شاهد عليهـا ، وهكـذا وبواسطة هذه الأخ

، تخصــيص ص الأكثــر يتخــتص بالأخبــار الــتي يوجــد عليهــا شــاهد قــرآني وهــي قليلــة ، فيلــزم تخصــ
دليل حجية خبر الواحـد العـام بخصـوص الخـبر الـذي عليـه شـاهد مـن القـرآن تخصـيص غـير عـرفي 

 .لأنه يلزم منه تخصيص الأكثر 

٢٠٠ 
 



 الإشكال الثالث :
نفـي يلزم من حجية هذه الروا�ت عدم حجيتها ، فلو كانـت هـذه الـروا�ت حجـة لكانـت ت    

الحجية عن نفسها ، فـدليل هـذه المجموعـة مسـتحيل لأنـه يلـزم مـن دليليّتهـا عـدم دليليّتهـا إذ هـي 
 ، فيلــزم مــن أيضــا ممــا لا شــاهد قــرآني عليهــا لأنــه لا بــد أن نعــرض مضــمو�ا علــى القــرآن الكــريم

 حجيتها عدم حجيتها .
 الكتاب :التطبيق على 

 المجموعة الثانية :
مـن قبيـل ، موافقا مع الكتـاب وعليـه شـاهد منـه  ن يكونما دل على إ�طة العمل بالرواية بأ    

يرويه مـن نثـق ، عن اختلاف الحديث  عليه السلامسألت أبا عبدالله :  رواية ابن أبي يعفور قال
أو  إذا ورد علـيكم حـديث فوجـدتم لـه شـاهدا مـن كتـاب الله: "قـال . من لا نثق بـه  ومنهم، به 

(وســائل الشــيعة : ج  " .مــن قــول رســول الله صــلى الله عليــه وآلــه ، وإلا فالــذي جــاء بــه أولى بــه
 ) .١١/ حديث  ٩/ أبواب صفات القاضي / الباب  ١٨
تســـاوق في الحقيقـــة إلغـــاء حجيـــة خـــبر ) -أي نظـــائر هـــذه الروايـــة-(وهـــذه الروايـــة ونظائرهـــا     

(، الة عدم تطابقه مع القـرآن الكـريمفي ح) -أي بخبر الواحد-(لأ�ا تنهى عن العمل به  الواحد
ــ، وهــذا معنـــاه إلغــاء حجيـــة خـــبر الواحــد إذا لم يكـــن عليــه شـــاهد قـــرآني)  عرفـــا لجعـــل  لولا محصِّ

أي  -(في خصوص حالة التطابق ) -أي لخبر الواحد الذي لا شاهد قرآني عليه  -(الحجية له 
،  -أي حــــين التطــــابق مــــع القــــرآن  -(حينئــــذ  لكفايــــة الدلالــــة القرآنيــــة) -تطابقــــه مــــع القــــرآن 

أي بهــذه  -(علــى الاســتدلال بهــا  دُ يرَِ وعليــه فَـــ، فنســتدل بالدلالــة القرآنيــة ولا نحتــاج إلى الروايــة) 
خبــار الآحــاد علــى نفــي حجيــة دلال بأالاســت ولا يمكــن، خبــار آحــاد أ�ــا بنفســها أ) -المجموعــة 

(والإشكال الثـاني  ،(الذي ثبتت حجيته بدليل قطعي ، وهذا هو الإشكال الأول) خبر الواحد 
بـــل -(طـــلاق لا تلغـــي حجيـــة خـــبر الواحـــد علـــى الإ �ـــاألـــو ســـلمنا  ننـــاأهـــذا إضـــافة إلى هـــو :) 

بر الـذي عليـه شـاهد أي تخصِّص دليـل حجيـة خـبر الواحـد العـام بخصـوص الخـتخصِّص الإطلاق 
يوجــد عليهــا شــاهد قــرآني وهــي ة خــبر الثقــة مختصّــة بالأخبــار الــتي ـيـــجـون حـكـــتـرآن ، فـقـــن الـمــ

(، تسلب الحجية عـن الخـبر الـذي لـيس لـه موافـق مـن الكتـاب الكـريم  فلا شك في أ�ا) -قليلة 
ردُِ إذا كـان الــدليل ، والإشـكال الثــاني يـَ عـرفيتخصــيص غـير تخصــيص الأكثـر وهـو لـزم منـه يوهـذا 

ــ علــى حجيــة خــبر الثقــة دلــيلا لأنــه يوجــد تقييــد والتقييــد يكــون للــدليل اللفظــي لا للــدليل  الفظي
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�تي  الثـاني اللّبيّّ ، فإذا كان الدليل هو السيرة العقلائيـة فـإن الإشـكال الثـاني لا يـَردُِ ، فالإشـكال
لاقـه ، وإذا قيـّد� إطلاقـه فإنـه يلـزم منـه فنقيِّد إط بناء على أن دليل حجية خبر الثقة دليل لفظي

أي  -( مضــــمو�ا(الإشــــكال الثالــــث هــــو :) و، ) تخصــــيص الأكثــــر وهــــو تخصــــيص غــــير عــــرفي
أي يخــــالف القــــرآن -(نفســــه لا يوافــــق الكتــــاب الكــــريم بــــل يخالفــــه ) -مضــــمون هــــذه المجموعــــة 

ة القطعيـــة علـــى الأدلـــ مـــن) -أي وغـــير الكتـــاب  -(بنـــاء علـــى دلالـــة الكتـــاب وغـــيره ) -الكـــريم
(، فيخــالف القــرآن الكــريم إذا قلنــا بأن حجيــة خــبر الثقــة ثبتــت بأدلــة قرآنيــة ، حجيــة خــبر الثقــة 

وإذا كان الدليل على حجية خبر الواحـد دلـيلا قرآنيـا فهـو مطلـق شـامل الخـبر الـذي يكـون عليـه 
المجموعـة  أي مـن حجيـة هـذه -(فيلزم من حجيتهـا ، شاهد والخبر الذي لا يكون عليه شاهد) 

 .) -أي عدم حجية هذه المجموعة  -(عدم حجيتها ) -
 ح :لتوضيا

 المجموعة الثالثة :
وهي المجموعـة الـتي قالـت بأن تلـك الـروا�ت المخالفـة للقـرآن الكـريم ليسـت حجـة ، ولم تقـل     

بر إطــلاق أدلــة حجيــة خــيقــال بأن هــذه المجموعــة تقيـِّد قـد إن الـروا�ت الموافقــة للقــرآن حجــة ، و 
الثقة ، فإطلاق أدلة حجية خبر الثقة يقول إن كل خـبر حجـة أي سـواء أكـان موافقـا للقـرآن أم 
لم يكــن موافقــا للقــرآن أي لم يكــن مضــمونه موجــودا في القــرآن أم كــان مخالفــا للقــرآن ، والمجموعــة 

 الثالثة تقول إن المخالف للقرآن يخرج عن الحجية فلا يكون حجة .
عقـد سـلبي يـردع مقطـع و موعة من أخبار الطرح علـى مقطعـين وعقـدين : واشتملت هذه المج    

عقد إيجـابي �مـر بأخـذ مـا وافـق القـرآن ، والصـحيح هـو مقطع و عن حجية ما خالف القرآن ، و 
إرجاع العقد الأول الإيجابي إلى العقد الثاني السلبي لأن هـذه الجملـة تعبـير متعـارف عـن أن الحـق 

ـر أماراتــه ولــيس إخبــارا عــن ملازمـة دائميــة بــين الصــدق و  يتّضـح والصــواب تبــدو دلائلــه بــين وتبشِّ
فلا يوجـد دائمـا علـى الصـدق نـور وحقيقـة مـن القـرآن ، فـلا يسـتفاد مـن ظهور النور والحقيقة ، 

 هذه المجموعة أكثر من نفي حجية ما خالف القرآن ، ولا يشترط موافقة القرآن الكريم .
 الكتاب :التطبيق على 

 لثالثة :المجموعة ا
مــع أن مضــمون الــروا�ت فيــه عقــد (الكــريم  مــا دل علــى نفــي الحجيــة عمــا يخــالف الكتــاب    

إيجــابي وعقــد ســلبي ، وتمســك الســيد الشــهيد بالعقــد الســلبي ، وأرجــع العقــد الإيجــابي إلى العقــد 

٢٠٢ 
 



 لبي ، ولا بــد أن نرجــع أحــدســ نــدما نقــرأ الــروا�ت يوجــد فيهــا مقطــع إيجــابي ومقطــععالســلبي ، ف
فيقــول  شــهيد يســتفيد مــن أحــد المقطعــينالآخــر ، وســيأتي بيانــه ، والســيد ال قطــعإلى الم المقطعــين

مـن قبيــل روايـة جميــل ) ، إذا كـان مخالفـا للقــرآن فلـيس بحجــة ولا يُشْـتـَرَطُ أن يكــون موافقـا للقــرآن
م في الوقــوف عنــد الشــبهة خــير مــن الاقتحـــا: " أنــه قـــال عليــه الســلامبــن دراج عــن أبي عبــدالله 

ومـا ، فمـا وافـق كتـاب الله فخـذوه ، وعلـى كـل صـواب نـورا ،  على كل حق حقيقـة الهلكة ، إنّ 
/  ٩/ أبــواب صــفات القاضــي / البــاب  ١٨(وســائل الشــيعة / ج  " .فــدعوه خــالف كتــاب الله

 ) .٣٥حديث 
م لم �ت (الرواية فيها مقطعان ، ولم تقل إن ما لم يكن مخالفا فخذوه أي سـواء كـان موافقـا أ    

والروايــة بنــاء علــى  تكــون الــدائرة أوســع ،فمضــمونه في القــرآن حــتى يكــون موافقــا أو غــير موافــق 
شــترط فيــه أن يكــون موافقــا يتقــول مــا خــالف كتــاب الله فــدعوه ، ومــا خــالف لا الســلبي  المقطــع

في فســـواء كـــان موافقـــا أم لم �تِ مضـــمونه في القـــرآن حـــتى يكـــون موافقـــا أو غـــير موافـــق ، فقـــط 
والسـيد حالة وجود المضمون في القرآن وكان الخبر مخالفا للمضـمون فيسـقط الخـبر عـن الحجيـة ، 

الشهيد عمل بالمقطع الثاني السلبي وأرجع المقطع الأول "ما وافق كتاب الله" إلى المقطـع الثـاني ، 
كم المجموعة ولكن هذا أول الكلام لأنه يمكن أن نرجع المقطع الثاني إلى المقطع الأول فتكون بح

لا ملغيــــة ) -أي خــــبر الثقــــة  -(صــــة لــــدليل حجيــــة الخــــبر وتعتــــبر هــــذه المجموعــــة مخصِّ ) الأولى ،
(لأنه لم نعمل بالعقد الإيجابي بأن يكون عليه شـاهد قـرآني بـل أن لا يكـون مخالفـا رأسا  للحجية

ونتيجـة ذلـك عــدم ، للقـرآن ، وأدلـة حجيـة خـبر الثقـة مطلقـة إلا في مـورد مخالفـة القـرآن الكـريم) 
(والســيد الشــهيد ، لخــبر المعــارض للكتــاب الكــريم ل) -أي حجيــة خــبر الثقــة  -(شمــول الحجيــة 

ٌّ فـإن الخـبر هنا يريد أن يتوسّع لتنقيح المنـاط  والمـلاك ، فلمـاذا إذا عـارض القـرآن الكـريم خـبرٌ ظـَنيِّ
مـــثلا إذا عنـــد� ســـنة  الظـــني يســـقط عـــن الحجيـــة ؟ ، لـــو بحثنـــا عـــن المـــلاك فـــلا نجـــد إلا القطـــع ،

ٌّ الروايةَ المتواترةَ فإن الخبر الظني يسقط عـن الحجيـة  متواترة فالملاك موجود ، فإذا عارض خبرٌ ظنيِّ
بمخالفة الرواية المتواترة ، فبتنقيح المنـاط أو بمناسـبات الحكـم والموضـوع تشـترك السـنة القطعيـة مـع 

ن الـدليل الظـني يسـقط عـن الحجيـة لأن الظـن القرآن في أن كل ما خالفهما من الـدليل الظـني فـإ
خـذ أ وبعد) الذي يخالف القطع دعوه سواء القطع قرآ� أم سنة قطعية ، فيقول السيد الشهيد :

ن  أيثبـت  الحكـم والموضـوع  الكتاب بوصفه مصداقا لمطلـق الـدليل القطعـي علـى ضـوء مناسـبات
فــالملاك في ســقوط مــا خــالف  (،عــن الحجيــة  كــل دليــل ظــني يخــالف دلــيلا قطعــي الســند يســقط
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القـرآن عــن الحجيـة هــو قطعيـة ســند القــرآن ، وإذا كـان ســند قـول رســول الله صـلى الله عليــه وآلــه 
، ولكــن  قطعيــا فــالملاك موجــود فيســقط الخــبر الظــني المخــالف للخــبر القطعــي الســند عــن الحجيــة

المــلاك فقـط فــيمكن أن يمكـن الـرد علــى ذلـك بأنـه إذا كــان الاسـتدلال مبنيـا علــى وحـدة المنـاط و 
يتأمّل فيه لأنه فيما يرتبط بالقرآن ليس فقط السند قطعي بل أيضـا لا يمكـن وضـع دلالتـه ، فـلا 
�تي الوضع والدس والتحريف والتزوير في القـرآن الكـريم ، فـالقرآن فيـه خصوصـية السـند القطعـي 

ضــع والتحريــف ، فيوجــد وعــدم التحريــف ، وأمــا في أقــوال النــبي صــلى الله عليــه وآلــه فــيمكن الو 
فرق بين الرواية وإن كانت قطعية متواترة وبين القرآن الكريم ، وخاصـة علـى مبـنى السـيد الشـهيد 
الذي يعتقد بأن التواتر ليس من  اليقينيات الست الموجودة في المنطق الأرسطي الذي يقول بأن 

كـر القـرآن الكـريم في الـروا�ت المتواتر يستحيل أن لا يكون مطابقـا للواقـع ، فهنـا قـد يقـال بأن ذ 
في ســياق  دْ رِ والمخالفــة هنــا حيــث لم تــَ، ) مـن باب المثــال ، والمــراد ســواء كــان قــرآ� أم ســنة قطعيــة

فــلا تخــتص ، الوقــوف عنــد الشــبهة  بــل في ســياق) -كمــا هــو في المجموعــة الأولى   -(الاســتنكار 
(المجموعـــة موعـــة الأولى بـــل تشـــمل رأســـا كمـــا في المج بالمخالفـــة الـــتي تقتضـــي طـــرح الـــدليل القـــرآني

(، مـــن وجـــه (والخصـــوص) في ذلـــك التبـــاين والعمـــوم  كـــل حـــالات التعـــارض المســـتقر بمـــاالثالثـــة)  
فالمخالفة التي وردت هنا ليست هي المخالفة التي تلغي القرآن بل هي المخالفة الـتي تكـون تباينـا 

نه بحث سـيأتي بعـد ذلـك ، وعموم وخصوص من وجه ، ولا يدخل العموم والخصوص المطلق لأ
ولا يكــــون هنــــا إلغــــاء وطــــرح الــــدليل القــــرآني لأن المجموعــــة الأولى كــــان فيهــــا لســــان الاســــتنكار 
"زخرف" و"لم نقله" و"اضربوا به عرض الجـدار" ، وأمـا هنـا فالسـياق لـيس سـياق الاسـتنكار بـل 

 بأنـه لم نقـل مـا يلغـي سياق آخـر فيقـول "فـدعوه" ، فالمجموعـة الأولى كـان يوجـد فيهـا قـرائن تبـينّ 
، فلا توجد قرائن المجموعة الأولى القرآن ، فكانت تختص بصورة التباين ، وأما في المجموعة الثالثة

فتكون المجموعة الثالثة أعم من التباين والعموم والخصـوص مـن وجـه ، وتقـدم مـن السـيد الشـهيد 
حــو التبـــاين أو بنحــو العمـــوم قولــه بأنــه إذا تعـــارض دليــل ظــني الســـند مــع دليــل قطعـــي الســند بن

والخصوص من وجه فإن الدليل الظني يسقط عن الاعتبار ، ومستند السيد الشهيد هو المجموعة 
 .الثالثة من الروا�ت) 

 

 ح :التوضي
 :الاعتراضين التاليين  لا بد أن نجيب علىفيتم الاستدلال بالمجموعة الثالثة  لكي    
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 الاعتراض الأول :
لكتـاب الله لـيس بحجـة أو قالـت إن مـا خـالف  قالـت إن الخـبر المخـالف هـل ثالثة المجموعة ال    

 كتاب الله ليس بحجة ؟
بــين التعبــيرين ، فلــو قالــت إن شاســع قالــت إن مــا يخــالف كتــاب الله فــدعوه ، ويوجــد فــرق     

 وعــة الثانيــة "إذا ورد علــيكم حــديث" فحجيــة خــبرالخــبر المخــالف لكتــاب الله دعــوه كمــا في المجم
صـــا ، فيكـــون كلامكـــم تامـــا ، ولكـــن المجموعـــة الثالثـــة  الثقـــة مطلقـــة والخـــبر المخـــالف يكـــون مخصِّ
ليســت بتعبــير "الخــبر المخــالف فــدعوه" بــل بتعبــير "مــا خــالف فــدعوه" ، ومــا خــالف كتــاب الله 
يشـــمل خـــبر الواحـــد والإجمـــاع والشـــهرة وأي أمـــارة أخـــرى ، فبـــين أدلـــة حجيـــة خـــبر الثقـــة وبـــين 

الثالثة عموم وخصوص من وجـه لا عمـوم وخصـوص مطلـق لأن أدلـة حجيـة خـبر الثقـة المجموعة 
والمجموعـة الثالثــة تقــول نــت عليـه أمــارة أخـرى أم لم تكــن ، تقـول إن كــل خـبر ثقــة حجـة ســواء كا

إن كل أمارة إذا كانت مخالفة للقرآن فليست حجة سواء كانت خبر ثقة أم أمـارة أخـرى ، فيقـع 
، فأدلـــة حجيـــة خـــبر الثقـــة تقـــول شـــتراك وهـــو خـــبر الثقـــة المخـــالف للقـــرآن التعـــارض في مـــورد الا

، والمجموعة الثالثة تقول ليس بحجة ، فيتعارضان في مورد الاشتراك ويتساقطان ، فلا يمكـن حجة
 أن نقول بأن المجموعة الثالثة تخصِّص إطلاق أدلة حجية خبر الثقة .

صـة أو مقيـِّدة لأدلـة حجيـة خـبر الثقـة إذا  ولكي يتم الاستدلال بالمجموعة الثالثة و      تكون مخصِّ
ص المطلــق ، وفي المقــام لا بــد أن تكــون النســبة هــي العمــوم والخصــو فــكــان الخــبر مخالفــا للقــرآن 

النسبة بين أدلة حجية خبر الثقة وبين "ما خالف كتاب الله فدعوه" هي العمـوم والخصـوص مـن 
 وجه .

 الكتاب :التطبيق على 
 ذلك باعتراضين : وقد يعترض على

 الاعتراض الأول :
ودليـــل عـــدم الاختصـــاص بأخبـــار  -(خبـــار الآحـــاد ن هـــذه المجموعـــة لا تخـــتص بأأالأول :     

بـل ) -الآحاد هو أ�ا قالت "وما" وهي اسم موصول وهو أعم من خبر الثقـة وأي أمـارة أخـرى 
بـل  دليـل حجيـة الخـبرفـلا تكـون أخـص مطلقـا مـن ، مارة تؤدي إلى مخالفة الكتـاب أ تشمل كل

(، ولكــي يــتم الاســتدلال لا بــد أن تكــون مــن وجــه (والخصــوص) د تكــون النســبة هــي العمــوم قــ
 .النسبة هي العموم والخصوص المطلق) 
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 ح :التوضي
 جواب الاعتراض الأول :

 يوجد جوابان :    
 الجواب الأول :

ابط الحكومـة أن الحـاكم لكـي ، ومـن ضـو المجموعة الثالثة حاكمة على أدلة حجية خبر الثقـة     
يتقـــدّم علـــى المحكـــوم لا يشـــترط أن يكـــون أخـــص مـــن المحكـــوم ، فحـــتى لـــو كـــان بينهمـــا عمـــوم 
ـر  وخصوص من وجه فإن الحاكم يتقدّم على المحكوم ، فالحاكم بحكم نظره إلى المحكوم فهو مفسِّ

لظهــور لــه حــتى لــو كانــت النســبة بينهمــا عمــوم وخصــوص مــن وجــه وحــتى لــو كــان مــن حيــث ا
ر الشخصي مقدَّم على المفسَّر ، والمجموعة الثالثة قالت "ما  أضعف ظهورا من المحكوم لأن المفسِّ

في نفسـه حجـة وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتـاب الله فـدعوه" ، ومـا خـالف كتـاب الله 
ة سـابقة ، لأنه في رتبة سابقة ثبتت لنا حجية خبر الثقة ، فقيمتها تكون إذا كانت حجة في رتب

فهذه المجموعة �ظرة إلى أدلة حجية خبر الثقة ، ودليل حجية خبر الثقة يقول إن الخبر المخالف 
لكتاب الله حجة في نفسه ، وهذه الروا�ت تقول بأن المخـالف لكتـاب الله لـيس بحجـة ، وهـذه 

ء بعـض مـوارد الفـراغ عـن حجيـة خـبر الثقـة ، وهـي �ظـرة إلى اسـتثناالمجموعة يكون لها معنى بعـد 
حجيــة خــبر الثقــة ، فتكــون هــذه المجموعــة حاكمــة علــى أدلــة حجيــة خــبر الثقــة ، وتتقــدّم عليهــا 

 .بالحكومة 
 الجواب الثاني :

لو قدّمنا إطلاق حجية خبر الثقة على المجموعة الثالثة فلا يبقـى مـورد لهـذه المجموعـة لأنـه في     
لإجمـاع ولا الشـهرة ، وهـذا مـن قبيـل مـا تقـدّم مـن الأعم الأغلب المخـالف للقـرآن هـو الروايـة لا ا

الـدليل إطـلاق في حكم الإلغاء ، فلا بـد أن نقـدّم  الثاني لكان الدليل الأول أنه لو قدمنا الدليل
 .المجموعة الثالثة على دليل حجية خبر الثقة إطلاق الأول أي نقدِّم  الدليل الثاني على

 الكتاب :التطبيق على 
 ول :جواب الاعتراض الأ

ــــو تم  -(طــــلاق هــــذه المجموعــــة إن الصــــحيح تقــــديم أ(والجــــواب الأول هــــو :) والجــــواب :      ل
الإطــلاق لأن الســيد الشــهيد ســيناقش بعــد ذلــك أنــه يوجــد إطــلاق أو لا يوجــد إطــلاق في هــذه 

ولم يقل السيد الشـهيد إطـلاق دليـل  -(على دليل حجية الخبر  -التعارض  عند -) -المجموعة 
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 لأن الإطلاق يكون في الدليل اللفظـي ، والـدليل علـى حجيـة خـبر الثقـة هـو السـيرة حجية الخبر
) -العقلائيـــة فيكـــون الـــدليل لبيـــا ، والإطـــلاق مخـــتص بالـــدليل اللفظـــي ولا �تي في الـــدليل اللـــبي 

إذ ) -أي علـى دليـل حجيـة الخـبر  -(عليه ) -أي حكومة هذه المجموعة  -(باعتبار حكومتها 
(، مثــل "لا يجــوز لــبس جلــد مــا لا  والشــرطية كأدلــة المانعيــة - )-موعــة الثالثــة أي المج -( هــي

و"بشــترط أن يكــون اللبــاس في الصــلاة طــاهرا" ، فيشــترط الســاتر لأنــه يؤكــل لحمــه في الصــلاة"   
فـلا يقـال  ط اللباس لأنه لو لم يشـترط اللبـاسلو لم يشترط الساتر فلا يقال إن هذا مانع ، ويشتر 

 ضَ رِ فــُ - ) القـول الثـاني بيــان لشـرطية اللبـاسبيـان لمانعيـة الســاتر و  القــول الأول، و إن هـذا شـرط 
أي مـن  -(بعض الحالات من ذلـك  مارات ليصح استثناءفيها الفراغ عن أصل حجية بعض الأ

أضــف (والجــواب الثــاني هــو :) ، وهــذا معــنى النظــر المســتوجب للحكومــة ، ) -حجيــة الأمــارات 
أي  -(باعتبــاره ) -أي مــن المجموعــة الثالثــة  -(نهــا ن مة هــو القــدر المتــيقَّ ذلــك أن خــبر الثقــ إلى

والمتعارف والداخل في محل الابتلاء وقتئذ  ماراتالفرد البارز من الأ) -باعتبار أن خبر الثقة هو 
(للكتـــاب تارة) تارة وموافقتــه  الــذي كــان يترقـــب مخالفتــه للكتــاب) -أي في وقــت الصــدور  -(

،  كن تخصـيص المجموعـة الثالثـة بغـير خـبر الثقـة وإلا لا يبقـى لهـذه المجموعـة مـورد(، فلا يمأخرى 
فلو قدّمنا إطلاق حجية خبر الثقة على المجموعة الثالثة فلا يبقى مـورد لهـذه المجموعـة ، ولـو قيـل 
نجعلهمـــا متعارضـــة ويســـقط مـــورد الاشـــتراك بـــين الـــدليلين ، فـــالجواب أنـــه هـــو الفـــرد البـــارز ، فلـــو 

ويمكـن أن مـورد الاشـتراك فكـأن هـذه المجموعـة ألغيـت ، فهـو بحكـم إلغـاء هـذه المجموعـة ، سقط 
يقـال بأن هـذه المجموعـة نـصّ في المطلـوب ، وإذا كانـت نصـا فتقـدَّم علـى الظـاهر ، وتكـون نصّـا 
لأنــــه لــــو تعارضــــت في مــــورد الاشــــتراك وتســــاقطت فكأنــــه في حكــــم إلغائهــــا ، فتكــــون نصّــــا في 

 .) المطلوب
 ح :ضيالتو 
كــان الكــلام في المجموعــة الثالثــة ، وهــي المعــوَّل عليهــا في القســم الأول وهــو روا�ت العــرض      

على الكتاب ، والمجموعة الثالثة يوجد فيها مقطع وعقد إيجابي ويوجد فيها مقطع وعقد سلبي ، 
ب الله "مـــا خـــالف كتـــاوالعقـــد الإيجـــابي هـــو "مـــا وافـــق كتـــاب الله فخـــذوه" ، والعقـــد الســـلبي هـــو 

وتماميــة الاســتدلال بالمجموعــة الثالثــة تتوقــف فــدعوه" ، والعقــد الإيجــابي يرجــع إلى العقــد الســلبي ، 
علــى الجــواب علــى اعتراضــين ، والاعــتراض الأول تقــدَّم ســابقا ، وتمــت الإجابــة عليــه بجــوابين ، 

ة ليســـت هـــي والاعـــتراض الأول هـــو أن النســـبة بـــين أدلـــة حجيـــة خـــبر الثقـــة وبـــين المجموعـــة الثالثـــ
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العموم والخصوص المطلق بـل هـي العمـوم والخصـوص مـن وجـه ، والجـواب الأول علـى الاعـتراض 
هو أن هذا صحيح ولكن المجموعة الثالثـة تتقـدَّم علـى أدلـة حجيـة خـبر الثقـة إمـا بالحكومـة وإمـا 

الثــة فــلا بالأظهريــة لأ�ــا نــصّ في المطلــوب ، فلــو قــدّمنا أدلــة حجيــة خــبر الثقــة علــى المجموعــة الث
 يبقى للمجموعة الثالثة مورد بخلاف العكس ، فتكون هذه المجموعة نصّا في المطلوب .

 و�تي الآن إلى الاعتراض الثاني على الاستدلال بالمجموعة الثالثة :    
 الاعتراض الثاني :

صــة والمقيـِّـدة والحاكمــة علــى حجيــة خــبر الثقــلــو تم الاســتدلال      ة ، لأســقط الــروا�ت المخصِّ
والتالي باطل فالمقدَّم مثله وهو أن هذه الروا�ت غير تامة من حيث هذه الدلالة ، فلا يمكـن أن 
تفسَّر بهذا النحـو ، فلـو قلنـا إن مضـمون المجموعـة الثالثـة بحسـب عقـدها السـلبي يكـون بمعـنى أن  

نــه وبــين كــل مــا خــالف القــرآن فهــو ســاقط عــن الحجيــة ، والمبــاين مــع القــرآن مخــالف لــه ، ومــا بي
القــرآن عمــوم وخصــوص مــن وجــه مخــالف للقــرآن ، ومــا بينــه وبــين القــرآن تخصــيص أو تقييــد أو 
حكومة مخالف للقرآن ولذلك احتجنـا إلى الجمـع العـرفي ، والخـاص علـى خـلاف العـام ، والمقيـّد 
على خلاف المطلق ، والحاكم على خلاف المحكوم ، والمجموعة الثالثة قالت "وما خـالف كتـاب 

 د والحاكم ساقط عن الحجية .والمقيِّ  ، فيكون المخصِّص فدعوه" الله
 إذن :

 الاعتراض الثاني مركَّب من مقدمتين بمنزلة الصغرى والكبرى :    
 المقدمة الكبرى :

 كل ما خالف القرآن فهو ساقط عن الحجية .     
 المقدمة الصغرى :

و التخصـيص والتقييـد والحكومـة مخـالف التعارض بنحو التباين وبنحو العمـوم مـن وجـه وبنحـ    
 للقرآن .

 النتيجة :
ـر      المخصِّص والمقيِّد والحـاكم سـاقطة عـن الحجيـة ، فالقائـل بحجيـة المجموعـة الثالثـة الـذي يفسِّ

هذه المجموعة بهذا المعنى لا بد أن يلتزم بأن جميع الروا�ت التي تخالف القرآن سـواء كانـت بنحـو 
لخصــوص مــن وجــه أو التخصــيص والتقييــد والحكومــة هــذه الــروا�ت ســاقطه التبــاين أو العمــوم وا

 عن الحجية .
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ولا يمكن لفقيه أن يلتزم بهذه النتيجة ، فالتالي باطل فالمقدّم مثله باطل أيضا ، لذلك لا بـد     
 أن تفسَّر هذه الروا�ت بتفسير آخر غير التفسير الذي يذكره أصحاب هذا الاتجاه .

يقول بأنه لو تم تفسير المجموعة الثالثة بهذا التفسير فلا بد أن يلتزموا بـلازم وهـو  والمستشكل    
أن كــل روايــة مخالفــة للقــرآن ولــو كانــت علــى نحــو التخصــيص أو التقييــد أو الحكومــة ســاقطة عــن 

 ، ولا يمكن لفقيه أن يلتزم بذلك .الحجية 
 الكتاب :التطبيق على 

 الاعتراض الثاني :
(، وهــذه هــي الحجيــة  ســقاط مــا يخــالف الكتــاب عــنإن هــذه المجموعــة تــدل علــى أالثــاني :     

كما تشمل التنافي بنحو التبـاين (للقرآن)  والمخالفة المقدمة الكبرى) ، (والمقدمة الصغرى هي :) 
التخصيص أو التقييـد أو تشمل التنافي بنحو  كذلك،  من وجه (والخصوص) العموم (بنحو) أو 

طلاقهــا إفيكـون مقتضــى ، )  للقــرآن (المخالفــة )  عنـوان (عليــه  يصــدق ن ذلــك كلـهالحكومـة لأ
ســواء كــان تعارضــا  طــرح مــا يعــارض الكتــاب الكــريم مطلقــا) -أي إطــلاق المجموعــة الثالثــة  -(

غـــير مســـتقر (تعارضـــا) أو ) -بنحـــو التبـــاين أو بنحـــو العمـــوم والخصـــوص مـــن وجـــه  -(مســـتقرا 
ة ، والتـــــالي باطـــــل لأن لا أحـــــد يلتـــــزم بأن الـــــروا�ت (بنحـــــو التخصـــــيص أو التقييـــــد أو الحكومـــــ

صــة والمقيِّــدة والحاكمــة ســاقطة عــن الحجيــة بــل مــن ضــرور�ت  أن روا�ت الآحــاد المــذهب المخصِّ
صة والمقيِّدة والحاكمة مقدَّمة على العام والمطلق والمحكوم القرآني)   .المخصِّ

 ح :التوضي
 جواب الاعتراض الثاني :

 الاعتراض بوجهين : أجيب على هذا    
 الوجه الأول :

المقدمــــة الصــــغرى ، فلكــــي يــــتم الاســــتدلال لا بــــد أن تكــــون الصــــغرى تامــــة ،  عــــدم تماميــــة    
مخالفـة الكتـاب ، فـإذا كـان عرفـا والتعارض بنحـو التخصـيص والتقييـد والحكومـة لا يصـدق عليـه 

ومـع التأمـل لا يجـد أن يوجد جمع عرفي بين كلامين فهذا التعارض تعـارض بـدوي غـير مسـتقر ، 
 فلا توجد مخالفة للقرآن .هناك تعارضا ، 
 الوجه الثاني :

 عدم تمامية المقدمة الكبرى ، فلكي يتم الاستدلال لا بد أن تكون الكبرى كلية ، وهنا    
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الكــبرى ليســت كليــة ، فلــيس كــل مخالفــة للقــرآن ســاقطة عــن الحجيــة ، وإنمــا بعــض أنــواع مخالفــة 
الحجية ، وبعضها ليست ساقطة عن الحجية ، فتوجـد روا�ت جـاءت مخالفـة  القرآن ساقطة عن
أنه يوجد إطلاق وعموم أو لا يوجد إطـلاق وعمـوم في القـرآن حـتى يقـع  نرىللقرآن ، ونريد أن 

التعــارض بــين الــروا�ت المخالفــة وإطــلاق القــرآن أو عمــوم القــرآن ، وتســقط الروايــة عــن الاعتبــار 
 مورد الرواية ، وإذا لا يوجد قرآن في مورد الرواية فـلا تسـقط الروايـة عـن إذا كان القرآن حجة في

ـــــه لا توجـــــد مخالفـــــة للقـــــرآن ،  ـــــار لأن ـــــم أن الإطلاقـــــات والعو الاعتب ـــــة مقيَّـــــدة نعل مومـــــات القرآني
مــات القرآنيــة ليســت حجــة ، ومــا دام ، ونعلــم علمــا إجماليــا أن بعــض المطلقــات والعمو ومخصَّصــة

ص أ� منهــا حجــة وأ� منهــا ليســت حجــة فتتعــارض جميــع الإطلاقــات  أنــه لا يمكــن لنــا أن نشــخِّ
والعمومــات القرآنيــة فيمــا بينهــا بســبب العلــم الإجمــالي المــذكور وتتســاقط ، فالروايــة لا يبقــى لهــا 
مخالف من القرآن ، فالوجه الثاني يقول نعم توجد مخالفة للقرآن ولكن القرآن ليس حجة بسبب 

بأن جميـع إطلاقـات وعمومـات القـرآن سـقطت عـن الاعتبـار لأننـا نعلـم أن  وجـود العلـم الإجمـالي
ـــص ، وحيـــث إننـــا لا نســـتطيع أن نميِّـــز المقيَّـــد عـــن غـــير المقيَّـــد  بعـــض القـــرآن مقيَّـــد وبعضـــه مخصَّ

، وهـذه والمخصَّص عن غير المخصَّص فتتعارض جميع الإطلاقات والعمومات القرآنيـة وتتسـاقط 
ة بنحــو التقييــد أو بنحــو التخصــيص أو بنحــو الحكومــة تبقــى علــى الحجيــة الروايــة الــتي هــي مخالفــ

 بلا معارِض .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 جواب الاعتراض الثاني :

 وقد أجيب على هذا الاعتراض بوجهين :    
 الوجه الأول :

 ليســت) -أي أو الحكومــة  -(ن المعارضــة بنحــو التخصــيص أو التقييــد ونحوهمــا أأحــدهما :     
د والحـاكم قرينـة علـى المـراد مـن ن الخـاص والمقيـِّلأ)  -من باب عـدم تماميـّة الصـغرى  -(فة بمخالَ 

(، ولا يوجـــد تعـــارض بـــين القرينـــة وذي القرينـــة وإن كـــان يوجـــد تعـــارض والمحكـــوم  العـــام والمطلـــق
 بدويّ ، ولكن العرف بمجرَّد أن يلتفـت يقـول بعـدم التعـارض وعـدم التخـالف ، وبنـاء علـى هـذا

ولا يكون شاملا للتعارض بنحو التقييـد أو التخصـيص أو ، الوجه الاستدلال بهذه المجموعة تام 
 .الحكومة) 
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 الوجه الثاني :
 للكتـاب عـن(والحـاكم)  داتصـات والمقيـِّجمـالا بصـدور كثـير مـن المخصِّ إننـا نعلـم أوالآخر :     

إن لم (العلــم الإجمــالي) وهــذا  ،(علــيهم الســلام ، وهــذه المقدمــة مــن ضــرور�ت المــذهب) الأئمــة 
) -أي روا�ت المجموعـة الثالثـة  -(في هذه الـروا�ت  يشكل قرينة متصلة تصرف عنوان المخالفة

أي نجعــل هــذا العلــم الإجمــالي بمنزلــة  -(ي التعــارض المســتقر أخــرى مــن المخالفــة الأنحــاء الأإلى 
خالفـة بنحـو التبـاين والعمـوم والخصـوص القرينة لكون المراد من المخالفـة لا مطلـق المخالفـة بـل الم

مـــن وجـــه ، فكليـــة الكـــبرى غـــير تامـــة ، وكـــان قـــولهم إن كـــل مـــا خـــالف القـــرآن فهـــو ســـاقط عـــن 
الحجية ، فنقول إن هذه القرينة تدل على أن المخـالف للقـرآن بنحـو التبـاين والعمـوم والخصـوص 

دها ؟ ، كــان الجــواب أن ، إن قلــت إن الروايــة مطلقــة فمــا هــو مقيِّــ مــن وجــه ســاقط عــن الحجيــة
صـات ومقيـِّدات  مقيِّدها هو العلم الإجمالي الذي هو من ضـرور�ت المـذهب مـن أنـه وردت مخصِّ

 طلاقات القرآنية عن الحجية بالتعارض فيما بينها علـىأقل من سقوط الإ فلا) - للقرآن الكريم 
قطعـا أن خمسـين منهـا مقيَّـد لأنه يوجد مائة إطلاق ومائة عموم ونعلـم  -(جمالي أساس العلم الإ

فتبقـــى ) -وخمســـين منهـــا مخصَّـــص ، ولكـــن لا نعلـــم أ�ًّ منهـــا ، فتتعـــارض فيمـــا بينهـــا وتتســـاقط 
(لأ�ـــا لا تخــــالف الإطــــلاق والعمــــوم علــــى حجيتهــــا )  والمقيــِّــدة والحاكمـــة (صــــة خبـــار المخصِّ الأ

 .القرآني) 
 (إذن :

التخصــيص التعــارض بنحــو رى ويقــول بأن ر الصــغانكــهــو إيوجــد جــوابان : الجــواب الأول     
، فهـــو مـــن  ىوالجـــواب الثـــاني هـــو إنكـــار الكـــبر للقـــرآن ،  ةفـــخالَ مـــن الموالتقييـــد والحكومـــة لـــيس 

 المخالَفة ، ولكن هذه المخالَفة غير شاملة لمحل الكلام .)
 ح :التوضي

 :في جواب الاعتراض الثاني رأي السيد الشهيد 
ســـاقط عـــن دعـــوه أي لِف للقـــرآن ، والخـــبر المخـــالِف للقـــرآن عنـــدما نقـــول إن هـــذا خـــبر مخـــا    

 الحجية ، فيأتي السؤال التالي :
 ؟لقرآن المخالفة لما هو المراد من     

 الجواب :
 توجد ثلاثة احتمالات :    
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 الاحتمال الأول :
 .لم تكن حجة  إنالمخالفة لدلالة قرآنية و     

 الاحتمال الثاني :
،  الخـبر المخـالف لهــا في نفسـها وبقطـع النظــر عـن بعـد فــرض حجيتهـارآنيـة المخالفـة لدلالـة ق    

 .هذا الخبر المخصِّص أو المقيِّد 
 الاحتمال الثالث :

 . ورود الخبر المخالف لمخالفة لدلالة قرآنية واجدة لمقتضى الحجية حتى بعدا    
 �تي إلى الاحتمالات الثلاثة :    

 الاحتمال الأول :
ـص فـة لدلالـة قرآنيـة وإن لم تكـن حجـة ، وهـذا الاحتمـال غـير صـحيح هو المخال     لأن المخصِّ

يخــالف دلالــة قرآنيــة ، لــذلك نحتــاج إلى الجمــع العــرفي بينهمــا ، نعــم تلــك الدلالــة القرآنيــة ليســت 
ـــص مخـــالف لدلالـــة قرآنيـــة ، ولم نفـــرض أن الدلالـــة  حجـــة ، ولكـــن فـــرض المطلـــب هـــو أن المخصِّ

كون حجة ، فلو بنينا على هذا الاحتمال فكلا الوجهين ساقط عن الاعتبار القرآنية لا بد أن ت
لأن معنى هذه الرواية هو ما خالف دلالة قرآنية ساقط عن الحجية ، والمخصِّص مخالف للدلالـة 

ـــص ســـاقطا عـــن الحجيـــة  ، والعلـــم الإجمـــالي يُسْـــقِطُ الحجيـــة ولا يُسْـــقِطُ القرآنيـــة ، فيكـــون المخصِّ
ــص مخــالف طلاقــات باقيــة الدلالــة لأن الإ ، والظهــور الإطلاقــي يــتم بمجــرد تمــام الكــلام ، والمخصِّ

للدلالـة القرآنيــة ، فســواء بنينــا علـى الوجــه الأول أم علــى الوجــه الثـاني فكــلا الجــوابين غــير تام إذا 
 .قلنا بأن المراد من المخالفة هو المخالفة لدلالة قرآنية وإن لم تكن حجة 

 :الكتاب التطبيق على 
 رأي السيد الشهيد في جواب الاعتراض الثاني :

(فيهـــــا الحجيـــــة  ن المخالفـــــة للقـــــرآن المســـــقطة للخـــــبر عـــــنأونلاحـــــظ علـــــى هـــــذين الـــــوجهين     
المخالفـة لدلالـة قرآنيـة ولـو ) -أي بهذه المجموعـة-(ن أريد بها إاحتمالات : الاحتمال الأول :) 

هـذا في  -(فصـلة ن القرينة المنغير صحيح لأ ينحجة فكلا الجواب(تلك الدلالة القرآنية) لم تكن 
يرفـع أصـل  لا) -هذا في الجواب الثـاني-(جمالي والتعارض على أساس العلم الإ) -لأولالجواب ا

ــص أو المقيِّــد أو الحــاكم) الدلالــة القرآنيــة ولا يخــرج الخــبر  ) -أي كــون الخــبر -(عــن كونــه (المخصِّ
 هو المخالفة لظهور قرآني وإنفلو كان المراد من المخالفة  ، -أي للدلالة القرآنية  -(مخالفا لها 
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 .) ، فيكون الاعتراض الثاني بلا جوابلم يكن حجة فكلا الجوابين ساقط عن الاعتبار 
 ح :التوضي

 الاحتمال الثاني :
، وهــذا الخــبر  ف لهــاالخــبر المخــالِ  النظــر عــن غــضفي نفســها وبالمخالفــة لدلالــة قرآنيــة حجــة     

صة للعموم أو المقيِّدة للإطلاق فالدلالة  المخصِّص أو المقيِّد ، فلو قطعنا النظر عن الرواية المخصِّ
لأن المــراد مــن  صــحيح الاحتمــال الثــاني فــإن الجــواب الثــانيالمــراد هــو القرآنيــة حجــة ، فــإذا كــان 

 المخالفَـــة هـــو مـــا خـــالف قـــرآ� حجـــة في نفســـه ، وفي الوجـــه الثـــاني القـــرآن لـــيس حجـــة في نفســـه
بسبب العلم الإجمالي ، فهو لم يخالف قرآ� حجة في نفسه ، فيكون المخصِّص حجة ، والجواب 

 .الأول باطل فالمخصِّص ليس حجة 
 إذن :

هـو  -إذا قلنا بأن المراد من المخالَفة التي تُسْقِطُ الخبرَ المخالفَ عـن الحجيـة أي عـن الصـحة     
 الوجه الثاني الدلالة القرآنية ليست حجة في نفسها المخالفة لدلالة قرآنية حجة في نفسها ، وفي

ــــص حجــــة لأنــــه لم يخــــالف حجــــة في نفســــها لأن القــــرآن ســــقطت حجيتــــه بالعلــــم  فـــالخبر المخصِّ
فالجواب الثاني يقول إن هذا الخبر المخصِّص حجـة لأنـه لم يخـالف دلالـة قرآنيـة حجـة الإجمالي ، 
 في نفسها .

لنظر عن المخصِّص الدلالة القرآنية حجة في نفسها ، والقرينة فبغض اوأما في الجواب الأول     
المنفصلة المقيـِّدة أسـقطت حجيتهـا ، والخـبر إذا كـان مخالفِـا لدلالـة قرآنيـة حجـة في نفسـها بقطـع 
ـص يخـالف حجـة قرآنيـة في نفسـها ، فـالجواب الأول  النظر عن الخبر المخـالِف فهـذا الخـبر المخصِّ

 .غير صحيح 
 الكتاب :التطبيق على 

المخالفــــة لدلالــــة قرآنيــــة حجــــة في ) -أي بالمخالفـــة  -(ن أريــــد بهــــا إو (الاحتمـــال الثــــاني :)     
ـصفي حالــة عـدم وجـود خــبر أي  -(خــالف لهـا الخـبر الم نفسـها وبقطـع النظــر عـن ولا خــبر  مخصِّ

ـــص  -(فـــالجواب الثـــاني صـــحيح ) - مقيِّـــد ولا خـــبر حـــاكم ومعـــنى صـــحيح هـــو أن الخـــبر المخصِّ
صــات  -(جمــالي الحجيــة بســبب العلــم الإ ن الدلالــة القرآنيــة ســاقطة عــنلأ) -ة حجــ بــورود مخصِّ

، فعلــى الوجــه الثــاني إطــلاق  -أي انحــلال العلــم الإجمــالي  -(انحلالــه  عَ دَّ مــا لم يـُـ) -ومقيـِّـدات 
ـص لم يخـالف دلالـة  القرآن ليس حجة ، فهو ساقط عن الحجية بسبب العلـم الإجمـالي ، والمخصِّ
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ــص حجــةقر  ، وأمــا إذا قلنــا بانحــلال العلــم الإجمــالي فالدلالــة القرآنيــة  آنيــة حجــة ، فيكــون المخصِّ
تكـــــون حجـــــة ، فـــــالجواب الثـــــاني غـــــير تام أيضـــــا ، والعلـــــم الإجمـــــالي يُسْـــــقِطُ جميـــــع الإطلاقـــــات 
والعمومات عن الحجيـة إذا لم ينحـل ، وأمـا إذا انحـل العلـم الإجمـالي فعمومـات وإطلاقـات القـرآن 

جة في نفسها لولا المخصِّص والمقيِّد ، فالجواب الثاني غير صحيح أيضا إذا قلنا بانحلال العلـم ح
ــــص علــــى الجــــواب الثــــاني غــــير حجــــة الإجمــــالي بنــــاء علــــى انحــــلال العلــــم  ، فيكــــون الخــــبر المخصِّ
مـا الجـواب الأول فهـو أو ، ) ، فيكون البحـث في أن العلـم الإجمـالي منحـل أو غـير منحـلالإجمالي

ن الخــاص مخــالف لدلالــة العــام لأ) -أي أن الخــبر المخــالف يســقط عــن الحجيــة  -(صــحيح  يرغــ
(، فعلـى الوجـه الأول إطـلاق النظر عـن ورود الخـاص  التي هي حجة في نفسها وبقطع(القرآني) 

ـــص يســـقط عـــن الاعتبـــار فـــلا  ـــص خـــالف دلالـــة قرآنيـــة حجـــة ، فالمخصِّ القـــرآن حجـــة ، والمخصِّ
 .يكون حجة) 

 ح :يالتوض
 الاحتمال الثالث :

ــص أو  ورود الخــبر المخــالف لمخالفــة لدلالــة قرآنيــة واجــدة لمقتضــى الحجيــة حــتى بعــدا     المخصِّ
ــص  المقيــِّد ، علــى هــذا الاحتمــال كــلا الجــوابين صــحيح ، فــالجواب الأول صــحيح فَـيُخْــرجُِ المخصِّ

جة ، وأما الجـواب الأول ويقول إنه حجة ، والجواب الثاني صحيح أيضا ويقول إن المخصِّص ح
فيقول إن المخصِّص حجة لأنه يقول إن الدلالة القرآنية حجة بشـرط أن تكـون حجـة حـتى بعـد 

، الحجية حتى ورود المخصِّص ، وتكون الدلالة القرآنية حجة إذا تم الجمع بينها وبين المخصِّص 
عَ بينهما وَقُدِّمَتِ القرينة ع  .لى ذي القرينة بعد ورود المخصِّص أي بعد أن جمُِ

 الكتاب :التطبيق على 
المخالفــــة لدلالــــة قرآنيــــة واجــــدة ) -أي بالمخالفــــة  -(ن أريــــد بهــــا إو (الاحتمــــال الثالــــث :)     

ن مقتضــى الحجيــة في العــام الخــبر المخــالف صــح كــلا الجــوابين لأورود  لمقتضــى الحجيــة حــتى بعــد
قرينــة المنفصــلة لا يكــون العــام حجــة) ، (، فبعــد ورود المحفــوظ بعــد ورود القرينــة المنفصــلة  غــير

(،  للقرينيـة(الخـبر) الحجية بالمخالفـة علـى وجـه لا يصـلح  واختصت المخالفة المسقطة للخبر عن
فالدلالــة القرآنيــة حجــة ويوجــد فيهــا مقتضــي الحجيــة حــتى بعــد ورود الخــبر ، والقرينــة المنفصــلة لا 

عــن القرينــة المنفصــلة مقتضــي الحجيــة غــير تهــدم الظهــور بــل تهــدم حجيــة الظهــور ، فــبغضّ النظــر 
، والجواب الثاني صـحيح  بل يوجد مقتضي الحجية بعد أن تُـقَدَّمَ القرينة على ذي القرينة موجود
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لأنــه في الجــواب الثــاني مقتضــي الحجيـــة غــير موجــود أصــلا ســواء أكـــان قبــل الخــبر أم بعــد الخـــبر 
أن مقتضـــــي الحجيـــــة غـــــير موجـــــود  بســـــبب وجـــــود العلـــــم الإجمـــــالي بســـــقوط الحجيـــــة ، ومـــــا دام

ــص لا يكــون مخالفــا  ، فالدلالــة القرآنيــة بنــاء علــى الوجــه الثــاني بغــض النظــر عــن القرينــة فالمخصِّ
 .) المنفصلة لم تكن لها الحجية فلا تكون لها الحجية بعد ورود الخبر

 رأي السيد الشهيد :
عتبـــار أن الظـــاهر مـــن الأمـــر (، وهـــو الاحتمـــال الثـــاني باوســـطها أوأوجـــه هـــذه الاحتمـــالات     

بطــرح مــا يخــالف القــرآن  -عنــدما قالــت الــروا�ت "ومــا خــالف كتــاب الله فــدعوه"  -"فــدعوه" 
توجيــه المكلــف نحــو العمــل بالقــرآن الــذي هــو حجــة في نفســه بقطــع النظــر عــن الخــبر المخــالف ، 

مــع انحفــاظ  وهــذا هــو أوســط الاحتمــالات ، وتوجيــه المكلــف نحــو العمــل بالقــرآن لا يناســب إلا
مقتضِــي الحجيــة في القــرآن بقطــع النظــر عــن ورود الخــبر المخــالف ، فينتفــي الاحتمــال الثالــث ،  

، والأوجـه  حـالكما أن الاحتمال الأول منفـي بالإطـلاق لأن عنـوان المخالفـة صـادق علـى أي 
لــة هــو الاحتمــال الثــاني لأن الشــارع عنــدما يقــول إن مــا خــالف القــرآن فــدعوه فــالمراد مــن الدلا

 .) القرآنية هو ما تكون حجة بقطع النظر عن المخالف
 ح :التوضي

كـــان الكـــلام في المجموعـــة الثالثـــة مـــن الـــروا�ت الـــتي تضـــمّنت أنـــه ينبغـــي عـــرض الخـــبر علـــى      
ان مخالفـــا فيجـــب إســـقاطه عـــن الكتـــاب الكـــريم ، فـــإن كـــان موافقـــا للقـــرآن فيؤخـــذ بـــه ، وإن كـــ

صــة ، فالمجموعــة الثالثــة  لا إطــلاق فيهــات ، تارة يقــال إن هــذه الــروا�الحجيــة لا للــروا�ت المخصِّ
للمخالفـــة بنحـــو التخصـــيص والتقييـــد والحكومـــة ، بـــل هـــي مـــن أول الأمـــر مختصـــة  إطـــلاق فيهـــا

بالـــروا�ت المخالفـــة بنحـــو التبـــاين وبنحـــو العمـــوم والخصـــوص مـــن وجـــه ، وهـــذا كمـــا في الجـــواب 
المخالفـة بـل يـراد المخالفـة بنحـو التبـاين وبنحـو العمـوم  من أن المخالفة لا يراد منهـا مطلـقالأول 

والخصـــوص مـــن وجـــه ، وأمـــا المخالفـــة والتعـــارض والتنـــافي بنحـــو التخصـــيص والتقييـــد والحكومـــة 
فلــيس مــن المخالفــة ، فالوجــه الأول ينفــي أن يكــون لهــذه المجموعــة إطــلاق يشــمل تلــك الــروا�ت 

صة والمقيِّدة والحاكمة ، وأشر�   إلى الوجه الأول والوجه الثاني .والمخصِّ
 الوجه الثالث :

يوجد وجه ثالث يمكن على أساسـه أن نـدّعي أن هـذه الـروا�ت مختصـة بتلـك الـروا�ت الـتي     
 عارضت وخالفت القرآن بنحو التباين وبنحو العموم والخصوص من وجه ، وأما الروا�ت التي
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 طة عن الحجية ، فيأتي السؤال التالي :خالفت القرآن بنحو التخصيص والتقييد فليست ساق
صة المجموعة الثالثة لا تشمل     والمقيِّدة هل من باب عـدم وجـود المقتضِـي الروا�ت المخصِّ

 أو من باب وجود المانع ؟
 الجواب :

صة والمقيـِّدة مـن باب وجـود المـانع      في الوجه الثالث لا تشمل المجموعة الثالثة الروا�ت المخصِّ
باب عـدم وجـود المقتضِـي ، فالمقتضِـي تام في المجموعـة الثالثـة حيـث تقـول إن التنـافي بأي لا من 

أي ســـــواء كـــــان بنحـــــو التبـــــاين أم بنحـــــو العمـــــوم والخصـــــوص مـــــن وجـــــه أم بنحـــــو  -نحـــــو كـــــان 
يــؤدي إلى ســقوط الخــبر المعــارض للقــرآن عــن  -التخصــيص أم بنحــو التقييــد أم بنحــو الحكومــة 

المجموعــة الثالثــة المطلقــة توجــد روا�ت قيَّــدت إطــلاق هــذه المجموعــة ،  الحجيــة ، ولكــن في قبــال
قالــت إن المجموعــة الثالثــة وإن كانــت مطلقــة إلا أنــه بالقرينــة المنفصــلة نخُْــرجُِ مــن المجموعــة الثالثــة 

صـــة والمقيــِّـدة والحاكمـــة ، فيبقـــى تحـــت المجموعـــة الثالثـــة  الـــروا�ت المخالفـــة بنحـــو الـــروا�ت المخصِّ
 اين وبنحو العموم والخصوص من وجه والتي تسقط عن الحجية .التب

 قــال :روايــة عبــد الــرحمن بــن أبي عبــدالله قــال ومــن الــروا�ت المقيِّــدة لإطــلاق المجموعــة الثالثــة     
فمـا وافـق  ،  إذا ورد عليكم حـديثان مختلفـان فاعرضـوهما علـى كتـاب الله":  عليه السلامالصادق 

كتـاب الله فاعرضـوهما علـى  ن لم تجدوهما فيإف، وه خالف كتاب الله فردّ وما ، كتاب الله فخذوه 
/  ٩/ أبـــــواب صـــــفات القاضـــــي / البـــــاب  ١٨) (وســـــائل الشـــــيعة : ج . ".خبـــــار العامـــــة . . أ

 .) ٢٩حديث 
 إذا ورد علـيكم حـديثان مختلفـان وهذه الروايـة مقيـِّدة لإطـلاق المجموعـة الثالثـة حيـث قالـت "    

" ، فيـأتي وهومـا خـالف كتـاب الله فـردّ ، فما وافق كتاب الله فخـذوه ،  كتاب اللهفاعرضوهما على  
 السؤال التالي :

هــل الإمــام عليــه الســلام بصــدد بيــان حجيــة الروايــة المخالفــة وعــدم حجيتهــا أو بصــدد     
 بيان علاج التعارض بين الروا�ت التي هي حجة في نفسها ؟

ي رواية حجة في نفسـها وأي روايـة ليسـت حجـة في هل هذه الروا�ت بصدد بيان أن أ    
 نفسها أو بصدد بيان علاج التعارض بين الروا�ت التي تكون حجة في نفسها ؟

 الجواب :
 تلك، و من الواضح أ�ا بصدد بيان علاج التعارض بين الروا�ت التي هي حجة في نفسها     
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، ء كانت مخالفة للقرآن أو غير مخالفـة هذه الرواية حجة سواإن الروا�ت الحجة في نفسها تقول 
والإمـام عليــه الســلام لــو كــان بصــدد بيــان أن المخالفــة للقــرآن لــيس بحجــة فكــان ينبغــي أن يقــول 
للسائل بأن ينظر إلى أن هذه الرواية موافقة للقرآن أو مخالفة للقـرآن سـواء كـان لهـا معـارض أم لم 

ا سـاقطة عـن الحجيـة ، فلـو كانـت بصـدد بيـان يكن لها معارض ، وإذا كانت مخالفـة للقـرآن فإ�ـ
حجيــة الروايــة المخالفــة وعــدم حجيتهــا وأن المخــالف للقــرآن ســاقط عــن الحجيــة فوجــود المعــارِض 
وعـدم وجــود المعـارِض لــيس لــه مدخليـة لأن المــلاك هـو المخالفــة للقــرآن وعـدم المخالفــة للقــرآن ، 

إنمـا فـرغ عـن حجيـة هـاتين الـروايتين ودخـل في ولكن الإمام عليه السلام لم يبـينِّ هـذا المطلـب ، و 
بيـــان كيفيـــة عـــلاج الـــروايتين المتعارضـــتين ، وهـــذا لا يـــتم إلا مـــع فـــرض أن الروايـــة الـــتي كـــان لهـــا 

 معارض هي حجة في نفسها سواء كانت مخالفة للقرآن أم كانت موافقة للقرآن .
 إذن :

وايـة المخالفـة للقـرآن فوجـود المعـارِض الإمام عليه السلام لو كان بصـدد بيـان عـدم حجيـة الر     
لا مدخليـة لـه ، فتكـون الروايـة المخالفـة سـاقطة عـن الحجيـة سـواء كـان لهـا وعدم وجود المعارِض 

معــارض أم لم يكــن لهــا معــارض ، والإمــام عليــه الســلام لم يبــينِّ ذلــك بــل بــينَّ عــلاج التعــارض ، 
أنفسهما سواء كانتـا مخـالفتين للقـرآن حجة في وهذا لا يتم إلا مع فرض أن الروايتين المتعارضتين 

 أم لم تكن مخالفتين للقرآن .
 إشكال :

صة مع أ�ا معارِضة للمجموعة الثالثة ؟      لماذا تقولون إن هذه الرواية مخصِّ
تلك تقول إن الرواية المخالفة للقرآن ساقطة عـن الحجيـة ، وهـذه بإطلاقهـا تقـول بأن الروايـة     

ن غـير سـاقطة عـن الحجيـة ، فإمـا أن تكـون هـذه مطلقـة وتلـك مقيـِّدة وإمـا بينهمـا المخالفة للقـرآ
عمــوم وخصــوص مــن وجــه ، ففــي هــذا الخــبر تلــك تقــول إنــه ســاقط عــن الحجيــة وهــذه تقــول إنــه 

 حجة ، فلماذا تقولون إن هذه مقيِّدة لإطلاق تلك ؟
 جواب الإشكال :

الفـة حـتى المخالفـة بنحـو التبـاين وبنحـو العمـوم هذه الروا�ت لا إطلاق فيها لكل أنـواع المخ    
والخصــوص مــن وجــه ، وإنمــا هــي مختصّــة بالمخالفــة بنحــو التخصــيص والتقييــد والحكومــة أي الــتي 
يوجد بينهـا وبـين القـرآن جمـع عـرفي لأن الروايـة ليسـت بصـدد البيـان مـن هـذه الحيثيـة حـتى نجـري 

الســـلام لـــيس بصـــدد إعطـــاء الحجيـــة للروايـــة فيهـــا الإطـــلاق ومقـــدِّمات الحكمـــة ، فالإمـــام عليـــه 
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بـــل هـــو عليـــه الســـلام بصـــدد بيـــان حيثيـــة أخـــرى وهـــي عـــلاج المخالفـــة حـــتى نتمســـك بإطلاقهـــا 
التعــارض بــين الــروايتين المتخــالفتين ، والقــدر المتــيقَّن مــن المخالفــة هــو المخالفــة بنحــو التخصــيص 

الخــــبر المخــــالف بنحــــو التخصــــيص والتقييـــد والحكومــــة ، فهــــذه الطائفــــة مــــن الــــروا�ت تقــــول إن 
سـواء كـان خـبرا أم  -والتقييد والحكومة حجة ، والمجموعة الثالثة تقول إن كل مـا خـالف القـرآن 

فهـو غـير  -أمارة أخرى أوّلا ، وثانيا سواء كان تباينا أم عموما من وجـه أم مخالفـة بنحـو التقييـد 
 ئفة على المجموعة الثالثة .حجة ، وهذه أخص من المجموعة الثالثة فتقدَّم هذه الطا

 الكتاب :التطبيق على 
 الوجه الثالث :

في  -(المجموعــــة  طـــلاق في روا�ت هــــذهاب أيضــــا بعـــد الاعــــتراف بتماميــــة الإن يجــــأويمكـــن     
الوجــه الأول لم نقبــل الإطــلاق بــل كانــت المجموعــة الثالثــة مختصــة بالتعــارض بنحــو التبــاين وبنحــو 

ن أ) -يمكـــن أن يجـــاب بوجـــه وجـــواب ثالـــث  -(ة غـــير المســـتقرة ضـــللمعارَ ) -العمـــوم مـــن وجـــه 
ـص) و، طـلاق صا لهذا الإهناك مخصِّ  خبـار العلاجيـة ممـا يسـتفاد في بعـض الأ هـو مـا ورد(المخصِّ

(، ولكـن ليسـت مطلـق المخالفـة بـل مـع الكتـاب في نفسـه  منه الفراغ عـن حجيـة الخـبر المخـالف
 .القدر المتيقَّن) 

إذا ورد علــيكم ":  عليــه الســلامالصــادق  قــال :الــرحمن بــن أبي عبــدالله قــال ففــي روايــة عبــد     
ومــا خــالف كتــاب ، فمــا وافــق كتــاب الله فخــذوه ،  حــديثان مختلفــان فاعرضــوهما علــى كتــاب الله

) (وسـائل الشـيعة . .خبار العامـة . . أكتاب الله فاعرضوهما على  ن لم تجدوهما فيإف، وه الله فردّ 
 .) ٢٩/ حديث  ٩صفات القاضي / الباب  / أبواب ١٨: ج 
بصـدد عـلاج  عليـه السـلامن الإمام أ "ورد عليكم حديثان مختلفان إذا"ن الظاهر من قوله إف    

(، فكـــل حـــديث معتـــبر في بـــين حـــديثين معتـــبرين في نفســـيهما لـــولا التعـــارض  مشـــكلة التعـــارض
ة للقــرآن ، ولــو كــان الإمــام عليــه نفسـه قبــل النظــر إلى وجــود التعــارض بينهمــا وإلى وجــود المخالفــ

الســلام بصــدد بيــان أن المخــالف للقــرآن ســاقط عــن الحجيــة لكــان يقــول انظــر إلى هــذا الخــبر إن  
كـــان موافقـــا أو مخالفـــا للقـــرآن فـــإن كـــان مخالفـــا للقـــرآن فهـــو ســـاقط عـــن الحجيـــة ســـواء كـــان لـــه 

ع الكتـاب في الحجيـة المخالفـة مـ فيكـون دلـيلا علـى عـدم قـدح، معارض أم لم يكن له معـارض) 
(فــإن قلــت هــل هــذه هــذه مطلقــة لجميــع أنــواع المخالفــة ســواء كانــت تخصيصــا أم ، الاقتضــائية 

تقييـــدا أم حكومـــة أم تبـــاين أم عمـــوم مـــن وجـــه ؟ ، فـــالجواب عـــن ذلـــك الســـؤال المقـــدَّر هـــو أن 
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مـــة الإمـــام عليـــه الســـلام لـــيس بصـــدد البيـــان مـــن هـــذه الجهـــة حـــتى يمكـــن إجـــراء مقـــدِّمات الحك
طـــلاق إنعـــم لا يوجـــد فيـــه لإثبـــات الإطـــلاق لجميـــع أنـــواع المخالفـــة ، فيقـــول الســـيد الشـــهيد :) 

في مقــام بيــان (الإمــام عليــه الســلام) جميــع أقســام الخــبر المخــالف مــع الكتــاب لأنــه لــيس  يشــمل
ن فـلا بـد مـن الاقتصـار علـى المتـيقَّ ، طـلاق الإ) -أي في الخبر المخالف  -(ليتم فيه  هذه الحيثية

 .(، وهو المورد الذي يكون بين المخالف وبين القرآن جمع عرفي) القرينية  من مفاده وهو مورد
 .)(وهذا تمام الكلام في القسم الأول وهو روا�ت العرض على الكتاب الكريم     

 ح :التوضي
 :على القسم الأول ة يإضافبحوث 

 :توجد مجموعة من الأبحاث نشير إليها إجمالا     
 الأول : البحث

مـع إطـلاقٍ مـن القـرآن أو تصـدق مخالفـا تصدق فيما إذا كـان الخـبر القرآن الكريم هل مخالفة     
 إذا كان مخالفا مع عموم القرآن ؟فقط 
 �تي السؤال التالي :نعم العموم القرآني قرآن ، و    
 لكن هل الإطلاق القرآني قرآن أو ليس بقرآن ؟و     

 الجواب :
لأنــه إذا قلنــا إن الإطــلاق  في المســألة ، وتترتــب ثمــرات مهمــة علــى هــذا البحــثيوجــد قــولان     

بر الــذي يعــارض إطــلاق القــرآن بنحــو العمــوم مــن وجــه يســقط عــن الاعتبــار ، القــرآني قــرآن فــالخ
وأمــا إذا قلنــا إن الإطــلاق القــرآني لــيس قــرآ� فــالخبر المخــالف لإطــلاق القــرآن بنحــو العمــوم مــن 

لاعتبـار ، وذهـب المحقـق السـيد الخـوئي إلى أن الإطـلاق القـرآني لـيس قـرآ� وجه فلا يسقط عـن ا
لأن الإطــــلاق لــــيس داخــــلا في مــــدلول اللفــــظ بــــل الحــــاكم علــــى الإطــــلاق هــــو العقــــل بواســــطة 
مقدِّمات الحكمة ، وعليـه فالمسـتفاد مـن القـرآن هـو ذات المطلـق لا إطـلاق المطلـق كـي يقـال إن 

، هيد يقـول بأنـه لا فـرق بـين الإطـلاق القـرآني والعمـوم القـرآني مخالفه زخرف ، ولكن السـيد الشـ
 هذا هو المطلب الأول .

 البحث الثاني :
قلنــا إن الخـــبر الظـــني إذا خـــالف القـــرآن بنحـــو العمــوم مـــن وجـــه يســـقط في مـــادة الاشـــتراك ،     

 فيأتي السؤال التالي :
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 ية ؟هل يبقى على الحجية في مادة الافتراق أو يسقط عن الحج    
 الجواب :

يوجــــد قــــولان في المســــألة ، وتترتــــب ثمــــرات مهمــــة علــــى هــــذا البحــــث ، وهــــي أن كثــــيرا مــــن     
الــروا�ت تعــارض الإطــلاق القــرآني أو العمــوم القــرآني بنحــو العمــوم مــن وجــه فهــل تســقط الروايــة 

مـــادة  بجميـــع مـــدلولاتها في مـــادة الاشـــتراك وفي مـــادة الافـــتراق أو تســـقط في مـــادة الاشـــتراك دون
 الافتراق فتكون حجة في مادة الافتراق .

 البحث الثالث :
أو تشمل مخالفة الروا�ت القطعية الواردة عـن النـبي هل فقط مخالفة القرآن لها هذه الأحكام     

 صلى الله عليه وآله أو تشمل أيضا مخالفة الروا�ت القطعية الواردة عن الأئمة عليهم السلام ؟
رآن الكــريم وســنة النــبي صــلى الله عليــه وآلــه أن اللفــظ القــرآني معجــز بخــلاف والفــرق بــين القــ    

اللفظ النبوي خصوصا إذا كان النقل بالمعنى ، والفـرق بـين مـا ورد عـن النـبي صـلى الله عليـه وآلـه 
وبــين مـــا ورد عـــن الأئمــة علـــيهم الســـلام أن التقيــة لا توجـــد في أقـــوال النــبي صـــلى الله عليـــه وآلـــه 

 ت الأئمة عليهم السلام .بخلاف روا�
ورأي السيد الشهيد هو أن الصحيح تعميم الحكم لكل دليـل قطعـي السـند سـواء كـان قـرآ�     

 أو روا�ت النبي صلى الله عليه وآله أو روا�ت الأئمة عليهم السلام .
 البحث الرابع :

" مـا هـو المـراد فـدعوه ما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب هللالروا�ت التي قالت "    
مــع الدلالــة اللفظيــة في القــرآن أو مــع والمخالفــة مــن الموافقــة والمخالفــة فيهــا ؟ هــل المــراد الموافقــة 

 ؟مضمون القرآن 
قـد لا تجـد في كـل القـرآن دلـيلا لفظيـا يؤيــد هـذه الروايـة أو يخالفهـا ، ولكـن حينمـا تنظــر إلى     

أو موافقة للمضمون القرآني ، لا توجد آية معيّنة مخالفة  مجموع القرآن تجد أن هذه الرواية مخالفة
أو موافقة للرواية حتى تقول بأنه لم نجد في القرآن آية تؤيـد أو تخـالف ، فـلا بـد أن نرجـع الموافقـة 
والمخالفة لا إلى الدلالة اللفظية للقرآن بل إلى مضمون القرآن ، لذلك لا بد ممن يريد أن يعـرف 

 فقة أو مخالفة للقرآن لا بد أن يكون واقفا على المضمون العام للقرآن .أن هذه الرواية موا
 مثال :

 توجد روا�ت صنّفت البشر إلى أصناف ، مثلا يكره التعامل مع بعض أصناف البشر لأ�م    
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 من الجن ، هذه الروا�ت ساقطة عن الحجية لأن المضمون القرآني لا يفرّقِ بين أصناف البشر ،
 .بالفقه العقائدي لا بالفقه العملي  ة بين أصناف البشر مرتبطم التفرقوعد
وهنا نجد ارتباطا بين الفقه العملي والفقه العقائدي ، والاطلاع على الفقه العقائـدي والفقـه     

الفقـه العملـي ، والمضـمون القـرآني يحتـوي علـى الأحكـام في الأخلاقي لـه علاقـة بعمليـة اسـتنباط 
ه الأخلاقي والفقه العملي ، ومعرفـة المضـمون القـرآني العقائـدي والأخلاقـي الفقه العقائدي والفق

الفقـــه العملـــي لا فقـــط الاطـــلاع علـــى آ�ت الأحكـــام في أحكـــام والعملـــي يســـاهم في اســـتنباط 
الفقه العملي ، والمضمون القرآني يشمل جميـع الأحكـام الدينيـة المختلفـة الشـاملة لجميـع جوانـب 

، البشــر في إدارة جميــع شــؤون حيــاتهم ، وأهــم جانــب هــو عقائــد الإنســان الحيــاة والــتي يحتاجهــا 
وأهـــم عقيـــدة هـــي التوحيـــد ، وتترتـــب علـــى التوحيـــد جميـــع أحكـــام الـــدين في العقائـــد والأخـــلاق 

 .والفقه العملي 
 مثال :

تصوّرِ أن المعاد هو الرجوع  -حتى لو كانت صحيحة السند  -ا�ت توجد مجموعة من الرو     
نيا مرة ثانية ، فالنشأة هي نشأة الدنيا ولكن بشكل أكبر كإعطائك بيتا بخمسة آلاف إلى الد

متر مربع بدل بيتك الدنيوي الصغير ، وبدون قيود دنيوية من تكاليف وأحكام وحرام وحلال ، 
فلا يوجد هناك تكاليف ولا أمور محرمة ، وأما القرآن الكريم فيرى أن المعاد نشأة أخرى غير 

مخالفة للقرآن الكريم ، تكون نيا ، فالروا�ت التي تقول بأن المعاد هو رجوع إلى الدنيا نشأة الد
فتسقط هذه الروا�ت عن الاعتبار ، والروا�ت التي تقول بأن المعاد نشأة أخرى غير نشأة 

 الدنيا تكون موافقة للقرآن ، فالقرآن الكريم يقول :
  على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون"الموت وما نحن بمسبوقين"نحن قدّر� بينكم 

 )٦١-٦٠(الواقعة : 
ولو كانت الآخرة هي نشأة الدنيا لقالت الآية وننشئكم فيما تعلمون ، فهذه الروا�ت     

 نتصرّف في ظهورها لأ�ا مخالفة للمضمون القرآني .
لموافقة بنحو آخر لا يحتاج وعند السيد الشهيد أنه يمكن تفسير مفاد الأخبار المخالفة وا    

بنحو التباين أو العموم من وجه أو التخصيص التعارض معه إلى معظم الأبحاث السابقة مثل 
أو إرجاع العقد الإيجابي إلى العقد السلبي ، فهذه الأبحاث فرع أن المخالفة والموافقة تكو�ن مع 

القرآن الكريم أو ما ليس ا خالف اللفظ ، وذلك التفسير أنه لا يبعد أن يكون المراد من طرح م
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عليه شاهد من القرآن الكريم طرح ما يخالف الروح العامة للقرآن الكريم ، ما لا تكون نظائره 
وأشباهه موجودة في القرآن ، ويكون المعنى بناء على هذا التفسير أن الدليل الظني إذا لم يكن 

العامة لم يكن حجة وإن لم توجد آية منسجما مع طبيعة تشريعات القرآن ومزاج أحكام القرآن 
، الحدّيةّ مع آ�ت القرآن الكريم وليس المراد المخالفة والموافقة المضمونية قرآنية معينة مخالف لها ،

مثلا لو وردت رواية في ذم طائفة من الناس وبيان خسّتهم في الخلق أو أ�م قسم من الجن فهذا 
ة جنسا وحسبا ومساواتهم في الإنسانية ومسؤولياتها مخالف مع القرآن الصريح في وحدة البشري

مهما اختلفت أصنافهم وألوا�م ، وأما مجيء رواية تدل على وجوب الدعاء عند رؤية الهلال 
فهي ليست مخالفة مع القرآن وما فيه من الحثّ على التّوجّه إلى الله والتقرب منه عند كل 

لدلالة الظنية المتضمّنة للأحكام الفرعية فيما إذا مناسبة وفي كل زمان ومكان ، وهذا يعني أن ا
لم تكن مخالفة لأصل الدلالة القرآنية الواضحة تكون بشكل عام موافقة مع القرآن وروح 

للأئمة أن هذا المعنى هو مقتضَى طبيعة الوضع العام أوّلا ، ومماّ يعزّزِ هذا الفهم تشريعاته العامة 
 مقام بيان الأحكام الأمر الذي كان واضحا لدى المتشرّعة المعصومين عليهم السلام ودورهم في

ورواة هذه الأحاديث ، ومن هنا نرى بأن الأئمة عليه السلام عندما وردت منهم روا�ت 
صة أو مقيِّدة لم يفهم منها أحد أ�ا مخالفة للقرآن  ، ، وصارت من ضرور�ت المذهب مخصِّ

افق أو مخالف للقرآن ليس مرادهم من الموافق لذلك فإ�م عليهم السلام عندما يقولون مو 
ولو نظر� إلى المخالفة لحدّيةّ آ�ت القرآن القرآن ، آ�ت والمخالف أنه موافق أو مخالف لحدّيةّ 

لكان المخصِّص مخالفا أيضا ، وإنما النظر إلى المضمون ، ومن حيث المضمون لا توجد 
فمن حيث الناحية ومع وجود الجمع العرفي  للمخصِّص مخالفة للقرآن لأنه يوجد جمع عرفي ،

المضمونية لا توجد مخالفة للقرآن ، ومما يعزّزِ ذلك ثانيا أنه على أساس هذه الأحاديث أمروا 
بالتفقه بالدين والاطلاع على تفاصيله وجزئياته التي لا يمكن معرفتها من القرآن مما يشكِّل قرينة 

هذا المعنى ، ونجد في بعضها قوله "إذا وجدتم عليه  متصلة بهذه الأحاديث تصرفها إلى إرادة
شاهدا أو شاهدين" ، فإن التعبير بالشاهد الذي يكون بحسب ظاهره أعم من الموافق بالمعنى 
الحرفي اللفظي والموافق بالمعنى المضموني مع عدم الاقتصار على شاهد واحد لأن القرآن إذا كان 

دة والروح العامة تكون حاكمة فيه ، ومماّ يعزّزِ ذلك ثالثا يؤيدّ مطلبا فإنه يوجد في آ�ت متعدّ 
الحسن بن الجهم عن العبد الصالح قال : "إذا جاءك أن هذا المعنى جاء في رواية من الروا�ت 

الحديثان المختلفان فَقِسْهُما على كتاب الله وأحاديثنا ، فإن أشبهها فهو حق ، وإن لم يشبهها 

٢٢٢ 
 



معناه الشبه في اللفظ بل الشبه في المضمون ، وهذا أصل مهم لا  فهو باطل" ، ويشبهها ليس
بد من الالتفات إليه في مجمَل هذه الروا�ت أنه يفهم المخالفة والموافقة الحدية لآ�ت القرآن ، 

 .والصحيح أن يفهم أنه المخالفة والموافقة لمضمون القرآن الكريم 
 

 ح :التوضي
 روا�ت العلاج -٢

 

الأدلة  بين�ت ليس هدفها العرض على الكتاب الكريم ، فبعد أن وقع التعارض هذه الروا    
 ماذا نفعل ؟الظنية 

رض بين الأدلة الظنية أنفسها فتوجد مجموعة من الروا�ت المتعددة ، روا�ت إذا وقع التعا    
هيد إلى قالت بالتخيير ، وروا�ت قالت بالتوقف ، وروا�ت قالت بالترجيح ، ويشير السيد الش

 مجموعتين فقط ، وهي :
 المجموعة الأولى :

 روا�ت التخيير .    
 المجموعة الثانية :

 روا�ت الترجيح .    
 الكتاب :التطبيق على 

 روا�ت العلاج -٢
 

 ومجموعة الترجيح . أهمها مجموعة التخيير، ويمكن تصنيف روا�ت العلاج إلى عدة مجاميع     
 روا�ت التخيير :

وتوجــد أنــواع التخيــير فمــا هــو  -( موعــة الأولى مــا اســتدل بــه مــن الــروا�ت علــى التخيــيرالمج    
كـل منهمـا حجـة علـى سـبيل التخيـير  بمعـنى جعـل )-المراد مـن التخيـير هنـا ، �تي في محـل آخـر 

(في مقامين : والحديث عن ذلك يقع (ابتدائي أو استمراري ، �تي البحث عنه في محل آخر) ، 
الحجيـة (، فهـل مكـان جعـل الحجيـة التخييريـة إالثبـوت وتصـوير  تارة في مقامول هو :) المقام الأ
:) نأتي إلى المقام الثاني وهوف ية معقولةالتخيير الحجية  ت(وإذا كان، ؟)  ةأو محال ةمعقول يةالتخيير 

ت ثبــفي الــروا�ت ت(لنــرى أنــه ومــدي دلالــة الــروا�ت علـى ذلــك  ثبــاتأخـرى في مقــام الإ(تارة) و
الـــروا�ت المرتبطـــة بالفـــروع المرتبطـــة بالفقـــه في حـــتى نـــرى بأنـــه ثبـــت ، و تأو لا  يـــةالتخيير الحجيـــة 

٢٢٣ 
 



، ونحتــاج إلى بعــض العملــي تكــون القرينــة العقليــة موجــودة ، فتوجــد حاجــة إلى البحــوث العقليــة 
محالـة ،  القواعد العقلية ، وعلى أساس هـذه القواعـد العقليـة نقـول إن الحجيـة التخييريـة ممكنـة أو

 تفـلا بـد مـن التصـرف بظـواهر هـذه الـروا�ت ، وإذا كانـ يـة مسـتحيلةالتخيير الحجية  توإذا كان
وأنـه هـل تـدل الـروا�ت علـى فنأتي إلى البحـث عـن التخيـير في الـروا�ت  ية معقولةالتخيير الحجية 

 .) التخيير أو لا تدل
 

 ح :التوضي
 البحث الثبوتي :أولا : 

 :والتخيير يتصوّر على أنحاء عديدة  ، ة التخييرية غير معقولةن الحجيإقد يقال     
 حجية كل منهما بشرط عدم حجية الآخر . -١
 حجية كل منهما بشرط عدم صدق الآخر وعدم مطابقته للواقع . -٢
 حجية كل منهما بشرط عدم الالتزام بالآخر . -٣
 حجية كل منهما بشرط الالتزام به . -٤
 د منها .حجية الفرد المردَّ  -٥
 حجية الجامع بينها . -٦
 حجية غير ما علم إجمالا كذبه . -٧

ثبـــت اســـتحالتها جميعـــا أو إمكا�ـــا جميعـــا أو التفصـــيل لا بـــد أن نـــدخل بحثـــا عقليـــا نفلكـــي     
، وهــــذا في مقــــام الثبــــوت ، وبعــــد ذلــــك نــــدخل إلى مقــــام مفصَّــــلا ومؤسَّســــا علــــى مبــــانٍ عقليــــة 

ل  الإثبات لنرى هل أن الروا�ت  .تثبت التخيير المحال أو الممكن أو تفصِّ
 

 الكتاب :التطبيق على 
 البحث الثبوتي :)أولا : (

ن يـراد أمـا إ(الأول :)  ما البحث الثبوتي فقد يقال فيه أن الحجية التخييرية غير معقولة لأنـهأ    
) بهــا أن يـراد (الثـاني :أو (لهـذا أو لـذاك) جعـل حجيـة واحـدة ) -أي بالحجيـة التخييريـة  -(بهـا 

(أي حجيــة هــذا مشــروطة بشــروط وحجيــة ذاك مشــروطة بشــروط ، جعــل حجيتــين مشــروطتين 
 .) في التوضيح متعددة كما جاءتوأنحاء المشروطية 

٢٢٤ 
 



 ح :التوضي
 : جعل حجية واحدة لحجية التخييريةن يراد باالأول : أ

لهــذا بالخصــوص أو وهــو ممتنــع ، جعــل حجيــة واحــدة محــال لأن جعــل الحجيــة الواحــدة إمــا     
لـــذاك بالخصـــوص فتكـــون حجيـــة واحـــدة تعيينيـــة وهـــذا خلـــف تخييريتّهـــا لأن كلامنـــا في الحجيـــة 
الواحدة التخييرية ، وإما جعل الحجية الواحدة للجامع ، والجامع يتصوّر على نحوين : إما بنحو 

ســراية مطلــق الوجــود هــو جعــل الحجيــة بنحــو مطلــق الوجــود وإمــا بنحــو صــرف الوجــود ، ومعــنى 
والعنــوان موجــود في جميــع ، عــل الحجيــة للعنــوان يج الحجيــة إلى أي فــرد وُجِــدَ فيــه الجــامع أي أنــه

، والإنسـان موجـود في ضـمن فـرده لأن الكلـي جعل الحجيـة للإنسـان ال بأنه كما إذا ق،  الأفراد 
يـع الأفـراد جود بعين وجود الفرد في الخارج ، فإذا جعل الحجية للجامع الموجود في جمالطبيعي مو 

، وجعــل الحجيــة معــا محــال  ة للمتعارِضــين ، وجعــل الحجيــة للمتعارضــينفهــذا معنــاه جعــل الحجيــ
الواحـــدة للجـــامع بنحـــو صـــرف الوجـــود معنـــاه جعـــل الحجيـــة للجـــامع بمـــا هـــو جـــامع لا الجـــامع 

د في ، فينظر إلى الجامع بما هو صورة ذهنيـة ، فـيلاحظ الكلـي الطبيعـي الموجـو الموجود في الأفراد 
الــذهن ، وهــذه الحجيــة غــير مفيــدة لأن الشــارع يريــد أن يجعــل الحجيــة للأفــراد ، والجــامع بمــا هــو 

 .جامع ليس له مدلول 
 الكتاب :التطبيق على 

 : جعل حجية واحدة لحجية التخييريةن يراد باالأول : أ
ين بالخصــوص حــد الخــبر لأ ن كانــت ثابتــةإن هــذه الحجيــة الواحــدة فهــو ممتنــع لأ : مــا الأولأ    

الخـــبرين بنحـــو مطلـــق  ثابتـــة للجـــامع بـــين(الحجيـــة الواحـــدة) ن كانـــت إو ، فهـــو خلـــف تخييريتهـــا 
(، كلا الفردين مع تعارضهما لزم سر�ن الحجية إلى -(وتحقَّق)  دَ جِ ي الجامع أينما وُ أ -الوجود 

بنحو صـرف  ثابتة للجامع(الحجية الواحدة) ن كانت إو ، وجعل الحجية للمتعارضين معا محال) 
ومـــن ،  ن مـــا يتعلـــق بصـــرف الوجـــود لا يســـري إلى الفـــردإلى كـــل مـــن الخـــبرين لأ رِ سْـــتَ  الوجـــود لم
حجـة (صرف وجود الجـامع)  ن صرف وجود الجامع بين الخبرين ليس له مدلول ليكونأالواضح 

 .) -أي في إثبات ذلك المدلول  -(ثباته إفي 
 ح :التوضي
 : جعل حجيتين مشروطتينية : أن يراد بالحجية التخيير الثاني 

 فهذا حجة بشروط وذاك حجة بشروط ، بخلاف الأول الذي كان يقول هذا حجة أو ذاك    

٢٢٥ 
 



 تصوير ذلك بأحد نحوين :توجد هنا حجيتان مشروطتان ، ويمكن في المقام حجة ، ف
 النحو الأول :

 -كوجـوب صـلاة الجمعـة   -حجية الدليل مشـروطة بالالتـزام بـه ، بمعـنى أنـه إذا التـزم بالأول     
فهـو حجـة عليـه ، ونتيجـة هـاتين  -كحرمة صـلاة الجمعـة   -فهو حجة عليه ، وإذا التزم بالثاني 

الحجيتين المشروطتين عدم حجيتهما معا إذا لم يلتزم بهما معا ، وإذا لم يتحقـق الشـرط فالمشـروط 
والمفـــروض أن أحـــدهما لـــيس بحجـــة ، فالـــدليل الأول لـــيس بحجـــة ، والـــدليل الثـــاني لـــيس بحجـــة ، 

 حجة مطابق للواقع .
 النحو الثاني :

الـــدليل حجـــة بشـــرط تـــرك الالتـــزام بالـــدليل الآخـــر ، فـــالوجوب حجـــة بشـــرط تـــرك الالتـــزام      
بالحرمــة ، والحرمــة حجــة بشــرط تــرك الالتــزام بالوجــوب ، ولــو تــرك كليهمــا فهمــا حجتــان معــا ، 

 دين حجة محال .فالوجوب حجة والحرمة حجة ، وجعل كلا المتضا
 الكتاب :التطبيق على 

 : جعل حجيتين مشروطتين: أن يراد بالحجية التخييرية الثاني 
يوجـد هنـا نحـوان ، والنحـو  -(ن حجيـة كـل مـن المتعارضـين فهـو ممتنـع أيضـا لأ ما الثـاني :أو     

 لتــزامكانــت مشــروطة بالالتــزام بــه لــزم عــدم حجيتهمــا معــا في حالــة تــرك الا نإ) -الأول هــو : 
مشــروطة بــترك (حجيــة كــل مــن المتعارضــين) ن كانــت إو (والنحــو الثــاني هــو :) منهمــا ،  يءبشــ

في حالــــة تــــرك الالتــــزام بشــــيء أي -(في الحالــــة المــــذكورة  خــــر لزمــــت حجيتهمــــا معــــاالالتــــزام بالآ
 .) -منهما

 ح :التوضي
 :المقدَّر و�تي هنا السؤال التالي 

بحيــث نــتخلص مــن هــذين المحــذورين : محــذور  تينطالمشــرو  للحجيتــينهــل توجــد طريقــة     
 عدم حجيتهما معا كما في النحو الأول ومحذور حجيتهما معا كما في النحو الثاني ؟

 الجواب :
ن حجيـة كـل أ وهـينعم توجد طريقة للحجية المشـروطة مـن أجـل أن نـتخلص مـن المحـذورين     

الخارج يقول بأن إحدى الصلاتين واجبة منهما مشروطة بترك الالتزام بالآخر ، ويوجد دليل من 
 .عليك ، فهنا لا يلزم حجيتهما معا 

٢٢٦ 
 



وتوجــد طريقــة أخــرى وهــي أن حجيــة كــل منهمـــا مشــروطة بالالتــزام بــه ، ويوجــد دليــل مـــن     
 الخارج يقول بوجوب الالتزام بأحدهما .

 الكتاب :التطبيق على 
ين بحيـــث نـــتخلص مـــن هـــذين (ســـؤال مقـــدَّر : هـــل توجـــد طريقـــة للحجيتـــين المشـــروطت    

حجيتهمــا معــا كمــا في : محــذور عــدم حجيتهمــا معــا كمــا في النحــو الأول ومحــذور المحــذورين 
 ؟)النحو الثاني 

 الجواب :
بشرط ترك الالتزام بالآخر  مكان تصوير التخيير بالالتزام بحجية كل منهمان بالإأوالجواب :     

لأنــه لــيس واجبــا نفســيا ،  ظــاهريوهــو حكــم  ،( للالتــزام بأحــدهمامــع افــتراض وجــوب طريقــي 
يـدل علـى الالتـزام بأحـدهما ، وروح هـذا الحكـم يرجـع إلى الاهتمـام وتنجيـز دليل خارجي  فيوجد

 مفاد أحد الخبرين في هذا المورد .)
 (النتيجة :

 (في المقام الأول من البحث الحجية التخييرية معقولة في نفسها .)    
 ح :التوضي

 الإثباتي : ثانيا : البحث
 الحجية التخييرية ؟ دل على وقوعتوجد روا�ت في مقام الإثبات ت سؤال : هل

 الجواب :
في التخيـــير الأصـــولي لا في التخيـــير الـــواقعي العملـــي ،  هنـــانحتـــاج إلى مقدمـــة وهـــي أن بحثنـــا     

لا تشــرب  أوشــرب المــاء ، فأنــت مخــيرَّ في أن تشــرب المــاء مــن قبيــل الإباحــة  هــوالتخيــير الــواقعي 
، والتخيير الأصـولي وهـو التخيـير في الحجيـة ، أدلـة الحجيـة تقـول إن هـذا الخـبر حجـة وذاك الماء 

 الخبر حجة ، فيأتي السؤال التالي :
للمكلـف أنـه يمكـن أن هل يوجد دليل يدل على أن الشـارع في مثـل هـذه المـوارد يقـول     

 حرمة صلاة الجمعة) أو لا يوجد ؟) أو يختار ذاك (ك-كوجوب صلاة الجمعة-يختار هذا (
يوجد هنا دلـيلان أحـدهما يقـول "صَـلِّ صـلاة الجمعـة" والـدليل الآخـر يقـول "لا تُصَـلِّ صـلاة     

ا بأن يصلي صلاة الجمعة أو لا يصلي صلاة الجمعة ، وهو مخـيرَّ بأن  الجمعة" والمكلف ليس مخيرَّ
ة ، وهو مخيرَّ بأن �خـذ بالحجيـة الثانيـة �خذ بالحجية الأولى فيجب عليه أن يصلي صلاة الجمع

٢٢٧ 
 



فــلا يجــوز أن يصـــلي صــلاة الجمعــة ، والتخيـــير واقــع في أن يجعـــل هــذا الخــبر حجـــة عليــه ويعمـــل 
بمفــــاده أو يجعــــل ذاك الخــــبر حجــــة عليــــه ويعمــــل بمفــــاده ، وبخثنــــا هنــــا في التخيــــير الظــــاهري بــــين 

يـــد أن نثبـــت التخيـــير لا بـــد أن تثبـــت الحجتـــين لا في التخيـــير الـــواقعي العملـــي ، فهنـــا عنـــدما نر 
الرواية التخيير الظاهري الأصولي أي التخيير بين الحجتين ، وأمـا إذا كـان مفـاد الـروا�ت التخيـير 

 الواقعي فهذا لا يثبت المدَّعى في المسألة الأصولية .
 

 الكتاب :التطبيق على 
 (ثانيا : البحث الإثباتي :)

 :روا�ت عديدة استدل بها على التخيير ثباتي فهناك ما البحث الإأو     
 (الرواية الأولى :)

عليـه محمـد إلى أبي الحسـن  قـرأت في كتـاب لعبـد الله بـن: منها : روايـة علـي بـن مهـز�ر قـال     
، في ركعـتي الفجـر في السـفر  عليـه السـلام : اختلف أصحابنا في روا�تهم عن أبي عبدالله السلام

علمني  أفــــ، لا علــــى الأرض إما هِ لِّ صَــــبعضـــهم لا تُ  وروى،  المحمــــل ما فيهِ لِّ ن صَــــأفـــروى بعضــــهم 
ــوَ مُ ": عليــه الســلام ع فوقــّ .في ذلــك  قتــدي بــككيــف تصــنع أنــت لأ  " .عملــت ةٍ يَّــعليــك بأَِ  عٌ سَّ
 . ٨/ حديث /  ١٥اب القبلة / الباب / أبو  ٣وسائل الشيعة : ج 

صـــليها وهـــو راكـــب علـــى الحيـــوان أو (يظهـــر مـــن الروايـــة أن الســـؤال عـــن �فلـــة الفجـــر أنـــه ي    
جــواز الصــلاة في المحمــل ، وروى بعضــهم  الأرض ، والســائل قــال إن بعضــهم رووايصــليها علــى 

النهي وعدم جواز الصلاة في المحمـل ، ولا تكـون الصـلاة إلا علـى الأرض ، والصـلاة الواجبـة لا 
 تصلَّى في حال ركوب الحيوان بل لا بد أن تكون على الأرض .)

الواضـح في الدلالـة  " ،عملـت ةٍ يَّـعليـك بأَِ  عٌ سَّ وَ مُ " عليه السلام :وفقرة الاستدلال منها قوله     
(، فهـو مخـيرَّ بأن يعمـل بروايـة صـلهما المتعارضين  من الحديثين مكان العمل بكلّ إعلى التخيير و 

صليهما في المحمل في المحمل أي أنه مرخَّص بالصلاة في المحمل ، وأن يعمل برواية النهي بأن لا ي
بل يصليهما على الأرض ، فالخبر الأول حجـة عليـه ، والخـبر الثـاني حجـة عليـه ، وهـو مخـيرَّ بأن 

، ولا تـــدل الروايـــة علـــى التخيـــير الـــواقعي لأن التخيـــير  يعمـــل بالحجيـــة الأولى أو بالحجيـــة الثانيـــة
اهري الــذي هــو التخيــير في الــواقعي لا يفيــد في المســألة الأصــولية ، وإنمــا يــدل علــى التخيــير الظــ

 .) الحجية ، ومحل كلامنا في علم الأصول هو التخيير الظاهري في الحجية
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 ح :التوضي
 السيد الشهيد : إشكالات

 : الإشكال الأول
، فالرواية ليست  هذه الرواية لا تدل على التخيير في المسألة الأصولية أي التخيير في الحجية    

، وهـــي بصـــدد بيـــان تـــدل علـــى التخيـــير الـــواقعي العملـــي ، وإنمـــا  جـــةبصـــدد بيـــان التخيـــير في الح
 : ير في مقام العمل ، وذلك لشاهدينالتوسعة والتخي
 : الشاهد الأول

 وتوجد قرينتان :القرائن الموجودة في كلام السائل ،     
 القرينة الأولى :

ة المعيّنـــة المناســـب لحـــال أن الســـائل يســـأل في واقعـــة معيّنـــة لا في أمـــر كلـــي ، وفي الواقعـــهـــي     
الســـائل هـــو أن يســـأل عـــن الحكـــم الـــواقعي لا الحكـــم الظـــاهري خصوصـــا إذا كـــان المســـؤول هـــو 

أن يســـأل هـــو ى طبـــع المطلـــب إذا كــان الســـؤال في واقعـــة معيّنـــة م عليـــه الســـلام ، ومقتضَـــالمعصــو 
سـؤال عـن المعصوم عليه السـلام عـن حكمهـا الـواقعي لا عـن حكمهـا الظـاهري ، نعـم لـو كـان ال

لأنــه لا يسـتطيع أن يصـل دائمــا إلى الإمـام عليــه أمـر كلـي يمكــن أن يسـأل عـن حكمــه الظـاهري 
السلام ليأخذ منه الحكم الواقعي في كل واقعة واقعة ، مثلا يسأل الإمام عليه السلام أنه لـو ورد 

أو الحكــم  حــديثان متعارضــان فمــاذا نفعــل ؟ ، فالإمــام عليــه الســلام قــد يبــينّ لــه الحكــم الــواقعي
الإمـــام عليـــه الســـلام  هـــو أن يعـــينّ ى طبـــع الســـؤال الظـــاهري ، ومـــا دام أن الواقعـــة معيّنـــة فمقتضَـــ

 .حكمها الواقعي لا حكمها الظاهري 
 : القرينة الثانية

علمني كيـف تصـنع أفـ قـول السـائل " ى أن السائل يريد الحكـم الـواقعي هـيلوالقرينة الثانية ع    
، والإمـام عليـه السـلام يعمـل بالحكـم الـواقعي لا الحكـم الظـاهري ، " في ذلـك قتـدي بـكأنـت لأ

 فالإمام عليه السلام يعمل بعلمه ، وعلمه هو عين الواقع .
 إذن :

لهاتين القرينتين نستكشف أن سؤال السائل مـرتبط بالحكـم الـواقعي ، ومقتضَـى التطـابق بـين     
كــم الــواقعي لا الحكــم الظــاهري ، ولــو كــان الســؤال والجــواب هــو أن الإمــام عليــه الســلام بــينّ الح

السؤال عن أمر كلي فمن الممكن أن الإمـام عليـه السـلام يبـينّ الحكـم الظـاهري ، ولكـن السـؤال 
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عن واقعة معيّنة ، فـلا وجـه لأن يبـينّ الإمـام عليـه السـلام الحكـم الظـاهري وخصوصـا أن السـائل 
 .السائل ، هذه هي القرائن في كلام يسأل عن الحكم الواقعي 

 الشاهد الثاني :
، وهي أنـه عليـه السـلام إذا لم يوجـد أي محـذور القرائن الموجودة في كلام الإمام عليه السلام     

من تقية وغيرها فمقتضَى تبليغه للأحكام أن يبـينّ الحكـم الـواقعي لا الحكـم الظـاهري ، والسـائل 
ــوَ مُ يقــول بأنــه يوجــد خــبران ، ويجيــب الإمــام عليــه الســلام " " ، أي أنــت عملــت ةٍ يَّــعليــك بأَِ  عٌ سَّ

مرخَّص بأن تصلّيهما في المحمل أو على الأرض ، ولو كان أحدهما مطابقا للواقع والآخر مخالف 
 وجــوب الصــلاة علــى الأرضالصــلاة في المحمــل وإمــا بواز للواقــع لقــال الإمــام عليــه الســلام إمــا بجــ

الســلام يبــينّ أنــه في الواقــع مخــيرَّ ، فيكــون  وعــدم جــواز الصــلاة في المحمــل ، وجــواب الإمــام عليــه
التخيير حكما واقعيا ، فمـن حيـث المـلاك الأول يحقّـق المـلاك والثـاني يحقّـق المـلاك ، وهـذا معنـاه 

 التخيير الواقعي .
 إذن :

في كــلام الإمــام عليــه الســلام الموجــودة في كــلام الســائل والقــرائن الموجــودة مــن خــلال القــرائن     
، اقعي لا التخيير الظـاهري الأصـوليهذه التوسعة هي التوسعة العملية والتخيير الو نستكشف أن 

 .وبحثنا هو في التخيير الظاهري الأصولي ، فهذه الرواية لا تنفعنا في المقام 
 الكتاب :التطبيق على 

 )السيد الشهيد : (إشكالات
 ولكن نلاحظ على ذلك :    

 (الإشكال الأول :)
فكلاهمـا  -(إرادة التوسعة والتخيـير الـواقعي ) -أي من هذه الرواية-(اهر منها ن الظأأولا :     

مـام ظهـور كـل مـن سـؤال الـراوي وجـواب الإالظـاهري بـين الحجيتـين ل لا التخيـير) -يحقّق الملاك 
وفيـه  -(مـا ظهـور السـؤال أ(، وهذان شاهدان ، والشاهد الأول هـو :) ، ذلك  فيعليه السلام 
) -أي مـن قِبـَلِ السـائل  -( هِ لـِبَ نـه مقتضـى التنصـيص مـن قِ فلأ) -نة الأول هي : قرينتان ، القري

(، مضـافا إلى أن تعارض فيـه الخـبران الظـاهر في اسـتعلامه عـن الحكـم الـواقعي  على الحكم الذي
(والقرينـة الثانيـة علـى أن السـائل ، ) لا عـن حكـم أمـر كلـي واقعـة معيّنـةحكم السائل يسأل عن 

كالصريح   " ،نت لاقتدي بكعلمني كيف تصنع أأف" : على أن قولهالواقعي هي :) يريد الحكم 
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أي بــين  -(ى التطــابق بينــه فيكــون مقتضَــ(وعليــه) ، الــواقعي للمســألة  في أن الســؤال عــن الحكــم
كــلام الإمــام  النظــر في كــونُ ) -خصوصــا إذا كانــت الواقعــة معيّنــة  -(وبــين الجــواب ) -الســؤال 

 - مــع تعيــين الواقعــة -أيضــا إذ لا وجــه لصــرف النظــر (الحكــم الــواقعي) لــك إلى ذ عليــه الســلام
 الجـواب في مـا ظهـورأو (والشـاهد الثـاني هـو :)  ،عن حكمها الواقعي إلى الحكـم الظـاهري العـام 

(أولا : للتطـــابق بــــين ســـؤال الســـائل وجـــواب الإمــــام عليـــه الســـلام ، وثانيــــا :) التخيـــير الـــواقعي 
العــارف  عليــه الســلامالمناســب مــع حــال الإمــام ) -يــان الحكــم الــواقعي هــو أن ب -(نــه أفباعتبــار 

فيمــا إذا كــان الســؤال عــن واقعــة معينــة (لبيــان الأحكــام الواقعيــة) ي والمتصــدّ  بالأحكــام الواقعيــة
 (، وأما إذا كانت الواقعة كلية فمن الممكن أن الإمام عليه السـلام يبـينّ الحكـم الظـاهريبالذات 

 .) بيان الحكم الواقعيلأنه لا يمكن 
 ح :التوضي

 الإشكال الثاني :
التخيير في الحجية فإ�ا التخيير الأصولي أي على الرواية دلّت تنزلّنا عن الإشكال الأول و لو     

، وبحثنـا هنـا في التعـارض حيث يوجد جمـع عـرفي بـين المتعارضـين في التعارض غير المستقر تكون 
هما في المحمــل" و�ــي تعــارض غــير المســتقر لأنــه ورد تــرخيص "صــلّ ، والروايــة جــاءت في الالمســتقر 

فيجمع بينهما جمع عرفي حيث يحمل النهي على الكراهة ، ويوجـد هنـا جمـع عـرفي ، وكلامنـا في 
التعارض المسـتقر الـذي لا يوجـد فيـه جمـع عـرفي ، ويوجـد تخيـير ظـاهري أصـولي في التعـارض غـير 

لي في التعـارض المسـتقر ، ولا يمكـن التعـدي مـن التعـارض غـير المستقر ، وبحثنا في التخيـير الأصـو 
 .المستقر إلى التعارض المستقر 

 الكتاب :التطبيق على 
 (الإشكال الثاني :)

 ن النظــــر إلى مرحلــــة الحكــــم الظــــاهريأوافترضــــنا (عــــن الإشــــكال الأول) وثانيــــا : لــــو تنزلنــــا     
ن يستفاد مـن أفلا يمكن ) - الحجية ، فالحكم الظاهري هو والعطف عطف تفسير -(والحجية 

أي مــــورد  -( هــــا موردَ  نّ لأ في حــــالات التعــــارض المســــتقر)  بالمعــــنى الأصــــولي (الروايــــة التخيــــير 
الكراهـة بقرينـة الترخـيص  بين مضـمونين بينهمـا جمـع عـرفي بحمـل النهـي علـى التعارضُ ) -الرواية 

يـــدل علـــى الترخـــيص ، والمعـــنى لـــيس هـــو "صـــلّهما في المحمـــل" ، والأمـــر في مـــورد تـــوهّم المنـــع  -(
فقـد يـراد بالتخيـير حينئــذ ، ) -وجـوب الصـلاة في المحمـل بـل المعـنى هـو جـواز الصـلاة في المحمـل 
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بالأخـذ بمفــاد دليــل الترخـيص أو دليــل النهــي لعـدم التنــافي بينهمــا لكــون  التوسـعة في مقــام العمــل
لا جعــــل الحجيــــة ) -ة في المحمــــل لأن النهــــي يحمــــل علــــى كراهــــة الصــــلا -(لزامــــي إغــــير  النهــــي

 .(أي التخيير الأصولي في التعارض المستقر) عى التخييرية بالمعنى المدَّ 
 ح :التوضي

 الرواية الثانية :
ي يسـألني بعــض الفقهــاء عــن المصــلّ :  مكاتبـة الحمــيري عــن الحجــة عليـه الســلام إذ جــاء فيهــا    

ن بعـــض أصـــحابنا إفـــ؟ ،  ن يكــبرّ أيجـــب عليـــه الثالثــة هـــل  إذا قــام مـــن التشـــهد الأول إلى الركعـــة
 عليـه السـلامفكتب . قعد أويجزيه أن يقول : بحول الله وقوته أقوم و ،  لا يجب عليه التكبير: قال

 مـــا أحـــدهما فإنـــه إذا انتقـــل مـــن حالـــة إلى حالـــة أخـــرى فعليـــهأن فيـــه حـــديثين ، "إ في الجـــواب :
جلــس ثم قــام فلــيس   ثمالســجدة الثانيــة وكــبرّ  خــر فإنــه روي إذا رفــع رأســه مــنمــا الآأالتكبــير ، و 

خــذت أهمــا وبأيّ ، يجــري هــذا المجــرى  وكــذلك التشــهد الأول، عليــه في القيــام بعــد القعــود تكبــير 
ــــاب  ٤وســــائل الشــــيعة : ج " . مــــن جهــــة التســــليم كــــان صــــوابا ــــواب الســــجود / الب /  ١٣/ أب

 . ٨حديث 
 تعليقات على الرواية :

ة وموقـع علمـي كبـير لأن الفقهـاء يرجعـون إليـه ويسـألونه عـن أحكـام الحميري له مكانة كبـير  -١
 بعض المسائل .

 كيف يسأل الفقيه فقيها آخر ؟ -٢
وهنــا ممكــن أن الفقيــه في ذلــك الزمــان لــه معــنى آخــر غــير المعــنى الموجــود عنــد� لأن الفقيــه لا     

قول بأن الفقيه يسـأل يسأل فقيها آخر بل هو يستنبط الحكم الشرعي ، ولكن من الممكن أن ن
 فقيها أعلم منه .

كيــف أن الإمــام عليــه الســلام يقــول : "إن فيــه حــديثين" مــع أنــه يعلــم بالحكــم الــواقعي ولا  -٣
 يحتاج أن يقول إن فيه حديثين ؟

قـــد يكـــون الســـبب هـــو إبـــلاغ الآخـــرين بأنـــه قـــد ورد مـــن آبائـــه علـــيهم الســـلام حـــديثان في      
ة لأنـــه مطلـــع علـــى أحـــاديثهم علـــيهم الســـلام ، فهـــو وارث علـــومهم المســـألة ، وأنـــه وارث الإمامـــ

 عليهم السلام ، فيكون هو الإمام .
 قال عليه السلام : "إن فيه حديثين" أي حديثين متعارضين ، وهما صادران منهم عليهم -٤

٢٣٢ 
 



الســــلام ، وهــــذا يــــدل علــــى أن كــــلا الحــــديثين حــــقّ ، فــــإذا عمــــل المكلــــف بالحــــديث الأول أو 
لثاني لأ�ما صدرا منهم عليه السلام فقد تعبّد بكلامهم عليه السلام ، والشاهد على بالحديث ا

خــذت مــن جهــة التســليم كــان أهمــا وبأيّ  ذلــك أن الإمــام عليــه الســلام يقــول في آخــر الروايــة : "
بمــا صــدر مــنهم علــيهم الســلام ، والتســليم يتحقــق في " ، فــالمطلوب مــن العبــد هــو التســليم صــوابا

ديث الأول أو الحديث الثاني ، فيقول المكلـف "الله أكـبر" لأن الأئمـة علـيهم السـلام الأخذ بالح
قالوا قل "الله أكبر" ، ولا يقـول المكلـف "الله أكـبر" لأن الأئمـة علـيهم السـلام قـالوا لا تقـل "الله 

 أكبر" ، وكلاهما يحقّق الملاك .
" يـدل التكبـير لة إلى حالة أخرى فعليـهما أحدهما فإنه إذا انتقل من حاقوله عليه السلام " أ -٥

بإطلاقــه علــى أنــه بعــد التشــهد يقــول "الله أكــبر" ثم يقــول "بحــول الله وقوتــه أقــوم وأقعــد" ، وقولــه 
جلـــس ثم قـــام   ثمخـــر فإنـــه روي إذا رفـــع رأســـه مـــن الســـجدة الثانيـــة وكـــبرّ مـــا الآأو  عليـــه الســـلام "

وجلــس في الركعــة الــتي لا يوجــد فيهــا تشــهد  " يــدل بأنــهفلــيس عليــه في القيــام بعــد القعــود تكبــير
 جلسة الاستراحة ثم قام فلا يكبر بل يقول "بحول الله وقوته أقوم وأقعد" ، ثم قال عليه السلام "

" ، فـلا يحتــاج بعـد التشـهد والقيــام إلى تكبـير بـل يكفــي يجـري هــذا المجـرى وكـذلك التشـهد الأول
 أن يقول "بحول الله وقوته أقوم وأقعد" .

" يــدل علــى التخيــير لأن خــذت مــن جهــة التســليم كــان صــواباأهمــا وبأيّ قولــه عليــه الســلام " -٦
 الإمام عليه السلام يقول بوجود حديثين ، وبأيهما أخذت وجعلته حجة عليك كان صوابا .

 الكتاب :التطبيق على 
 (الرواية الثانية :)

يسـألني بعـض الفقهـاء عـن :  يهـاومنها : مكاتبة الحمـيري عـن الحجـة عليـه السـلام إذ جـاء ف    
ن بعـــض إفـــ؟ ،  ن يكـــبرّ أالثالثـــة هـــل يجـــب عليـــه  ي إذا قـــام مـــن التشـــهد الأول إلى الركعـــةالمصـــلّ 

فكتــب . قعــد أويجزيــه أن يقــول : بحــول الله وقوتــه أقــوم و ،  لا يجــب عليــه التكبــير: أصــحابنا قــال 
إذا انتقـــل مـــن حالـــة إلى حالـــة مـــا أحـــدهما فإنـــه أن فيـــه حـــديثين ، "إ في الجـــواب : عليـــه الســـلام
جلـس ثم   ثمخـر فإنـه روي إذا رفـع رأسـه مـن السـجدة الثانيـة وكـبرّ مـا الآأالتكبـير ، و  أخرى فعليـه

همـا وبأيّ ، يجـري هـذا المجـرى  وكذلك التشـهد الأول، قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير 
/  ١٣/ أبواب السجود / الباب  ٤وسائل الشيعة : ج " . خذت من جهة التسليم كان صواباأ

 . ٨حديث 

٢٣٣ 
 



 " ،التسليم كان صـوابا هما أخذت من جهةوبأيّ : "وفقرة الاستدلال منها قوله عليه السلام     
السابقة باعتبار كلمة  لعله أوضح من الاستدلال بالرواية) -أي بهذه الرواية  -(والاستدلال بها 

النظـــر إلى الحجيـــة والتعبـــد بأحـــد الخـــبرين  الـــتي قـــد يستشـــعر منهـــا "أخـــذت مـــن جهـــة التســـليم"
 .(اللذين وردا في كلام المعصوم عليه السلام) 

 ح :التوضي
كـــان الكـــلام في الـــروا�ت الـــتي اســـتدل بهـــا علـــى لإثبـــات التخيـــير الأصـــولي أي التخيـــير في     

ليــه حيــث قــال ع عــن الحجــة عليــه الســلامالحجيــة ، وأخــذ� الروايــة الثانيــة وهــي مكاتبــة الحمــيري 
 " .التسليم كان صوابا هما أخذت من جهةوبأيّ السلام : "

 رأي السيد الشهيد :
لا نريــد أن نســتدل بكــلام الســائل لأنــه في كــلام الســائل لم يــَردِْ أنــه يوجــد خــبران متعارضــان     

عــن مســألة اختلــف وإنمــا كــان يســأل حــتى نقــول بأيهمــا أخــذت مــن جهــة التســليم كــان صــوابا ، 
، وقـــال بأن بعـــض أصـــحابنا قـــال وبعـــض أصـــحابنا قـــال ، ونقـــل  ا الـــواقعيحكمهـــ الفقهـــاء في

الحميري اختلاف الفقهاء ، ولا تجعل الحجية الظاهرية في مورد اختلاف الفقهاء ، وإنما نريـد أن 
" ، وقــال عليــه ن فيــه حــديثيننســتدل بكــلام المعصــوم عليــه الســلام حيــث قــال عليــه الســلام "إ

" ، فالاســـتدلال يكـــون بكـــلام مـــن جهـــة التســـليم كـــان صـــوابا خـــذتأهمـــا وبأيّ الســـلام أيضـــا "
المعصــوم عليــه الســلام لا بكــلام الســائل ، وفي الروايــة الأولى كانــت توجــد قــرائن في كــلام الســائل 
وقــــرائن في كــــلام المعصــــوم عليــــه الســــلام ، وأمــــا في الروايــــة الثانيــــة فإننــــا نريــــد أن نســــتدل بكــــلام 

لسائل ، وتأتي هنا عدة إشكالات على إثبات التخيير الأصـولي لا بكلام االمعصوم عليه السلام 
 أي التخيير في الحجية :

 الإشكال الأول :
نقُِـــلَ وإذا أن يبـــينّ مـــا هـــو الواقـــع لكـــان قـــادرا علـــى ذلـــك ، لـــو أراد المعصـــوم عليـــه الســـلام     

واقــع ، وإذا  قــع وأيهمــا غــير مطــابق للالمعصــوم عليــه الســلام يعلــم أيهمــا مطــابق للوافــإن حــديثان 
خــذت مــن أهمــا وبأيّ كــان أحــدهما مطابقــا للواقــع دون الآخــر فــلا يقــول عليــه الســلام للســائل "

" ، وحيث إن المعصوم عليـه السـلام قـال هـذا القـول فنعـرف أن التخيـير جهة التسليم كان صوابا
برِّ بعـــد ، فواقعـــا أنـــت مخـــيرَّ بـــين أن تكـــ -لا تخيـــير ظـــاهري أي تخيـــير في الحجيـــة  -تخيـــير واقعـــي 

الإمـام عليـه السـلام و التشهد وبين أن لا تكبرِّ وأن تكتفي بقـول "بحـول الله وقوتـه أقـوم وأقعـد" ، 

٢٣٤ 
 



جـة هـو الح يبـينّ أيهمـاة الظاهريـة لكـان عليـه أن بيـان الحجـقال بوجود حديثين فلـو كـان بصـدد 
ذا هو الحجـة دون وحيث إنه عدل عن بيان أن ه،  المطابق للواقع وغير المطابق للواقعلأنه يعلم 

 ذاك نستكشف وجود تخيير واقعي بين أن تكبرّ وبين أن لا تكبرّ ، فكلاهما يجوز .
 الكتاب :التطبيق على 

 رأي السيد الشهيد :
ن الســـائل في لأ) -والإشـــكال الأول هـــو  -(ن الاســـتدلال بالروايـــة غـــير وجيـــه أوالصـــحيح     
وأن  -لا واقعــة معيّنــة  -بأن الواقعــة كليــة  (حــتى يقــالالروايــة لم يفــرض خــبرين متعارضــين  هــذه

نمـــا ســـأل عـــن إو ، الإمـــام عليـــه الســـلام أعطـــاه التخيـــير في الحجيـــة في حالـــة الخـــبرين المتعارضـــين) 
) -أي بهــذه الروايــة  -(نمــا يــراد الاســتدلال بهــا إو ، حكمهــا الــواقعي  مســألة اختلــف الفقهــاء في

السـلام مـن نقـل حـديثين متخـالفين وترخيصـه في  الإمـام عليـه على التخيير باعتبار مـا في جـواب
(وهـو التخيـير الأصـولي  ىدال علـى التخيـير المـدع إلا أن هـذا الجـواب غـير، شـاء  هماالتسليم بأيّ 

 وذلك لعدة أمور :، أي التخيير في الحجية) 
 (الأمر الأول :)

 الظــــاهري بـــــين التخيــــير الأول : ظهــــور كــــلام الإمــــام عليـــــه الســــلام في الرخصــــة الواقعيـــــة لا    
(، وهـذا الظهــور �تي مـن أن الإمـام عليــه السـلام لـو كــان الحجتـين كمـا تقـدم في الروايــة السـابقة 

يسـتطيع أن هو عليه السـلام الآخر فالخبر يريد بيان الواقع وأحد الخبرين كان مطابقا للواقع دون 
هـذا الخـبر مطـابق للواقـع  وحيث إنه عليه السـلام عـدل عـن بيـان أنيبينّ ما هو المطابق للواقع ، 

 .) دون ذاك الخبر فنكتشف أن التخيير تخيير واقعي عملي
 ح :التوضي

 الأمر الثاني :
 و�تي السؤال التالي :" ، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرىمحل الاستشهاد جملة "    
الإمـام عليـه  هل هذه الجملة من تتمّـة الحـديث الثـاني أو جملـة مسـتقلة مسـتأنفَة أضـافها    

 السلام ولا علاقة لها بالحديثين ؟
 الجواب :

هو أن هذه الجملة من تتمّة و الأقوى والأوضح الأول هو يوجد احتمالان ، ولعل الاحتمال     
الحديث الثاني لا أ�ا جملة مستقلة ، والشاهد على ذلك هو أن السـائل يسـأل عـن التكبـير بعـد 

٢٣٥ 
 



ه قــال بأنــه يوجــد حــديثان ، فالحــديث الأول في التكبــير بعــد التشــهد والإمــام عليــه الســلام أجابــ
، والحديث الثاني لا بد أن يكون عن التكبير بعد التشهد ، وأما إذا كان أحـد الحـديثين التشهد 

في التكبير بعد التشهد والحديث الثاني لا علاقـة لـه بالتكبـير بعـد التشـهد فـلا يوجـد حـديثان في 
السـلام يكـون مطابقـا لسـؤال الـرواي إذا كـان كـلا الحـديثين في مـورد  وكلام الإمام عليهالسؤال ، 

" مـــن تتمّـــة وكـــذلك التشـــهد الأول يجـــري هـــذا المجـــرىالســـؤال ، وهـــذا يســـتلزم أن تكـــون جملـــة "
 الحديث الثاني لا أ�ا جملة مستقلّة مستأنفَة .

 : بعبارة أخرى
الســلام "إن فيــه حــديثين" ، ففــي  الاحتمــال الأول هــو الاحتمــال الأقــوى بقرينــة قولــه عليــه    

مـن حالـة إلى حالـة أخـرى  كلمـا انتقـلمورد سؤال الرواي يوجـد حـديثان ، الحـديث الأول يقـول  
قيامـا بعـد التشـهد الأول كـان التكبير مطلقا أي سواء كـان قيامـا بعـد جلسـة الاسـتراحة أم   فعليه

إلى الســجود أم كــان قيامــا مــن أم كــان قيامــا مــن الركــوع إلى الوقــوف أم كــان نــزولا مــن الوقــوف 
الســجود إلى الجلــوس أم . . . ، فكلمــا انتقــل مــن حالــة إلى حالــة أخــرى فعليــه التكبــير مطلقــا ، 

ثم قــام جلســة الاســتراحة جلــس   ثمإذا رفــع رأسـه مــن الســجدة الثانيــة وكـبرّ والحـديث الثــاني يقــول 
لمقيــِّـد الأول لإطـــلاق الحـــديث ، والحـــديث الثـــاني هـــو ا فلـــيس عليـــه في القيـــام بعـــد القعـــود تكبـــير

إذا أردت وكــذلك التشــهد الأول الأول ، ثم أضــاف الإمــام عليــه الســلام مقيِّــدا ثانيــا حيــث قــال 
الــذي هــو بعــد جلســة الاســتراحة فلــيس عليــه التكبــير ، فيوجــد جمــع  يجــري هــذا المجــرىأن تقــوم 

نــــا هنــــا في التعــــارض عــــرفي بــــين الإطــــلاق والتقييــــد أي أن التعــــارض تعــــارض غــــير مســــتقر ، وبحث
 .المستقر 

، لا أن الحــديث الثــاني مقيِّــد للحــديث الأول بــل إن الحــديث الثــاني ونترقــّى أكثــر مــن ذلــك     
حــاكم علــى الحــديث الأول لأن الحــديث الثــاني �ظــر إلى الحــديث الأول ، فيكــون مقــدَّما عليــه 

 بالحكومة ، و�تي السؤال التالي :
الأصــولي حيــث إن قاعــدة  ايقبــل قاعــدة الحكومــة كمــا يقبلهــ المعصــوم عليــه الســلام هــل    

 للمعصوم عليه السلام ؟أ�ا قاعدة لا  الذي ابتكر هذه القاعدة الحكومة قاعدة للفقيه
 الجواب :

المعصوم عليه السلام باعتبار أنه إنسان عـرفي لا يخـالف الظهـورات العرفيـة ، ومـن الظهـورات     
 كوم .العرفية تقديم الحاكم على المح
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 الكتاب :التطبيق على 
 (الأمر الثاني :)

تفــترض جــزءا مــن الحــديث  تارة "لك التشــهد الأول يجــري هــذا المجــرىوكــذ"ن جملــة أالثــاني :     
(لأن كلمـــة "هـــذا" يشـــير إلى شـــيء ســــابق ، وهـــذا الســـابق موجـــود في الحـــديث الثــــاني ، الثـــاني 

خرى تفترض كلاما أ(تارة) و، تمال الأول) فتكون الجملة تتمة للحديث الثاني ، وهذا هو الاح
 .(، وهذا هو الاحتمال الثاني) إلى الحديثين  ماممستقلا يضيفه الإ

 (الاحتمال الأول :)
ومورد سـؤال  -( نه مورد لسؤال الراويأولو بقرينة  -ا من الحديث جزءً (الجملة) فإذا كانت     

) -ســؤال الــرواي مــورد أي عــن  -(عنــه الــذي قــال ) - الأول الــراوي هــو التكبــير بعــد التشــهد
كان الحديثان متعارضين   -حديثين ) -أي في مورد سؤال الرواي  -(ن فيه عليه السلام أمام الإ

الحــديث  لا باعتبــار أخصــية، مــن التعــارض غــير المســتقر الــذي فيــه جمــع عــرفي واضــح  �مــاأإلا 
�ظــرا إلى مــدلول ) -الثــاني  أي كــون الحــديث -(فحســب بــل باعتبــار كونــه (عــن الأول) الثــاني 

، و"حاكمــا" عطــف تفســير علــى  -أي علــى الحــديث الأول  -(وحاكمــا عليــه  الحــديث الأول
ومقطــوع بــه فقهيــا  مــر واضــح عرفــاأوعــدم اســتحكام التعــارض بــين الحــاكم والمحكــوم ، "�ظــرا") 

ارض بـين أي في التعـ -(الجمـع العـرفي فيـه  بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خـلاف
، وهـــذا جـــواب عـــن ســـؤال مقـــدَّر وهـــو أن تقـــديم الحـــاكم علـــى المحكـــوم مـــن  -الحـــاكم والمحكـــوم 

فيكــون هــذا بنفســه ، ابتكــارات الأصــوليين ، فهــل الإمــام عليــه الســلام يقبــل قاعــدة الحكومــة ؟) 
في أن (، والمعـــنى أن المكلـــف مخـــيرَّ الـــواقعي  الترخـــيصُ (هــو)  مـــن التخيـــير علـــى أن المقصـــودَ  قرينــةً 

يكبرِّ أو لا يكبرِّ بعد التشهد الأول ، هذا علـى الاحتمـال الأول أي إذا كانـت الجملـة مـن تتمـة 
 .الحديث الثاني) 

 (الاحتمال الثاني :)
الجلـوس بعـد السـجدة  لا لحكم القيام منوإذا كانت جملة مستقلة وكان الحديث الثاني متكفِّ     

أي في القيام من الجلـوس بعـد السـجدة الثانيـة ، وفي  -(ه ي تكبير فينه ليس على المصلّ أالثانية و 
الحـديثين في مـورد  فلا تعـارض بـين) -هذه الحالة الحديث الثاني غير متعرّض للقيام بعد التشهد 

"إذا انتقل مـن حالـة إلى حالـة أخـرى (، ولا يوجد تعارض لأن الحديث الأول قال سؤال الراوي 
ديث الأول أنــه إذا انتقــل مــن التشــهد الأول إلى القيــام فعليــه فعليــه التكبــير" ، ومــن مصــاديق الحــ
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جلــس ثم قــام فلــيس   ثمإذا رفــع رأســه مــن الســجدة الثانيــة وكــبرّ التكبــير ، والحــديث الثــاني قــال "
" ، فـإذا انتقــل مـن جلسـة الاسـتراحة إلى القيـام فـلا يوجـد عليــه عليـه في القيـام بعـد القعـود تكبـير

، فيكون قوله "إن فيـه حـديثين" لا اني مقيِّدا لإطلاق الحديث الأول تكبير ، فيكون الحديث الث
أن في سؤال الراوي حديثين بل في الانتقال من حالة إلى حالة أخرى يوجد حديثان ، والحديث 

، ولكــن هــذا لــيس لــه علاقــة بمــورد ســؤال الأول مطلــق والحــديث الثــاني مقيّــد فيوجــد جمــع عــرفي 
، ثم الإمــام عليــه الســلام تــبرعّ وأراد أن يبــينِّ مطلبــا آخــر  شــهد الأولالــراوي وهــو التكبــير بعــد الت

وهــو أن التشــهد الأول يجــري هــذا المجــرى وبأيهمــا أخــذت مــن باب التســليم فإنــه يســعك أي أن 
بعد التشهد الأول تكبرِّ كما هو مقتضى الحـديث الأول أو لا تكـبرِّ ولا محـذور فيـه ، فـلا يكـون 

، ولا توجد معارضة حتى يقال بالتخيير أو عـدم التخيـير ، وفي الإشـكال الحديث الثاني معارِضا 
الأول قلنا توجد معارضة ولكن يوجد بينهما جمع عرفي ، وأما هنـا فـلا توجـد معارضـة لأن أحـد 
الحديثين تعرّض لسؤال الراوي ، والحديث الثاني لم يتعـرّض لسـؤال الـراوي ، والإمـام عليـه السـلام 

يـير تخيـير واقعـي ، فهـو مخـيرَّ بـين أن يكـبرِّ وأن لا يكـبرِّ ، ونقـول بأنـه مخـيرَّ لأنـه خيرّه ، وهذا التخ
قــال باخــتلاف الأصــحاب في التكبــير وعــدم التكبــير ، والإمــام عليــه الســلام قــال بأن هــذا الــذي 
اختلــف فيــه الأصــحاب أنــت مخــيرِّ فيــه تخيــيرا واقعيــا ، فــإذا تريــد أن تكــبرِّ فهــذا مقتضــى الحــديث 

، ويجــوز لــك أن لا تكــبرِّ ، فأنــت مخــيرَّ بــين التكبــير مــن حالــة إلى حالــة أخــرى  كل بانتقالــالأو 
، ولكـن هـذا  -لا تخيـير في الحجيـة  -وعدم التكبير بعد التشـهد ، فـالتخيير تخيـير واقعـي عملـي 

الاحتمـــال احتمـــال ضـــعيف لأن معـــنى ذلـــك أنـــه لا يوجـــد في ســـؤال الـــراوي حـــديثان بـــل يوجـــد 
، إلى القيـام (الأول) الانتقـال مـن التشـهد ) -أي مـورد سـؤال الـراوي  -(وهو ، ) حديث واحد

بنفسـه قرينـة علـى أن المـراد هـو الترخـيص ) لهتعرّض المعصوم عليه السلام حيث لم ي(هذا  فيكون
(، وصحيح أنه حين الانتقال من حالة إلى حالة أخرى يحتاج إلى تكبير ، ولكـن الإمـام الواقعي 

يرَّ بـــين التكبـــير وعـــدم يقـــول إنـــه في هـــذا الـــذي اختلـــف فيـــه الأصـــحاب أنـــت مخـــعليـــه الســـلام 
 .التكبير)

 بيان آخر :
الســائل ســأل الإمــام عليــه الســلام أنــه بعــد التشــهد يوجــد حــديثان مرتبطــان بمــورد الســؤال ،     

يـه الأول يكبرّ أو لا يكبرّ لأنـه وقـع الاخـتلاف بـين الأصـحاب ، فقـال الإمـام عليـه السـلام إن ف
حــديثين ، فمــورد ســؤالك فيــه حــديثان ، وكــذلك في أشــباه مــورد ســؤالك �تي الحــديثان لأنــه لا 
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خصوصية للقيام بعد التشهد الأول أو للقيام بعد جلسة الاستراحة ، فـالكلام عـن الانتقـال مـن 
حالــة إلى حالــة أخــرى وفيــه حــديثان ، والانتقــال مــن حالــة إلى حالــة أخــرى يشــمل مــورد ســؤال 

وغــير مــورد ســؤال الــراوي ، والحــديث الأول هــو عــن الانتقــال مــن حالــة إلى حالــة أخــرى  الــراوي
فكبرِّ ، والحديث الثاني عن القيام بعد جلسة الاسـتراحة فـلا تكـبرّ ، ولا توجـد خصوصـية للقيـام 

لا توجــــد فيــــه خصوصــــية ، ومــــن الأول بعــــد جلســــة الاســــتراحة ، وكــــذلك القيــــام بعــــد التشــــهد 
مام عليه السلام أن يقول بالتخيير واقعا بـين التكبـير وعـدم التكبـير ، وفي القيـام الحديثين يريد الإ

التشهد الأول يجري مجرى القيام بعـد جلسـة الاسـتراحة لأنـه لا توجـد خصوصـية للقيـام بعـد بعد 
جلسة اللاستراحة ، فيريد الإمام عليه السلام أن يقول إن القيام بعـد التشـهد الأول يجـري مجـرى 

بعــد جلسـة الاســتراحة في الحكـم لأنــه لا توجـد خصوصــية للقيـام بعــد جلسـة الاســتراحة ،  القيـام
والنتيجة أنـه �تي الحـديثان أيضـا في القيـام بعـد التشـهد الأول ، فنرجـع إلى الإشـكال الأول وهـو 
أن التخيير تخيير واقعي لأنه يوجد بينهما جمع عرفي ، ولكن الاحتمال الثـاني احتمـال ضـعيف ، 

 حتمال الأول هو الاحتمال الأقوى .والا
 ح :التوضي

 الأمر الثالث :
لو تمت دلالة الرواية على التخيير الظاهري في الحجية فهذا نقبله في الروايتين المقطوعتين من     

حيث السـند لأن الإمـام عليـه السـلام حينمـا يقـول "إن فيـه حـديثين" يريـد حـديثين قطعيـين لأن 
لم قطعا بوجود حـديثين أو وجـود حـديث واحـد أو عـدم وجـود حـديثين المعصوم عليه السلام يع

لأنه يعلم الواقع ، وعندما أخبر عليه السلام أن فيه حـديثين فظـاهر كلامـه أنـه صـدر مـن الأئمـة 
علـــيهم الســـلام حـــديثان في المســـألة ، ولا يريـــد الإمـــام عليـــه الســـلام أن يقـــول بأنـــه ينســـب إلـــيهم 

صادران فهما قطعيان ، وإذا كا� حديثين قطعيين فاهتمام الشارع  حديثان ، وإذا كان الحديثان
الظـــني ، فيجعـــل الشـــارع الحجيـــة الأصـــولية أي لحـــديث القطعـــي أكثـــر مـــن اهتمامـــه بالحـــديث با

في الحديثين القطعيـين سـندا ، وهـذا لا يسـتلزم أن يجعـل الحجيـة التخييريـة بـين التخيير في الحجية 
 ي هو محل الكلام .الحديثين الظنيين سندا والذ

 الكتاب :التطبيق على 
 (الأمر الثالث :)

 ديثانفموردها الح نه لو تمت دلالة الرواية على التخيير الظاهري في الحجيةأالثالث :     
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عنهمـا بالحـديثين الظـاهر  بنفسـه كمـا يناسـبه التعبـيرعليـه السـلام مـام القطعيان اللذان نقلهمـا الإ
التعــدي منــه إلى التعــارض  فــلا يمكــنعلــيهم الســلام ، ئــه المعصــومين في كو�مــا ســنة ثابتــة عــن آبا

اهتمـام الشـارع بالقطعيـين موجبـا لجعـل الحجيـة  بين خبرين ظنيين سندا لاحتمال أن يكـون مزيـد
(، ولا يمكـــن التعـــدي مـــن الـــدليلين خاصـــة ) -أي في مـــورد القطعيـــين  -( التخييريـــة في موردهمـــا

 .لظنيين سندا) القطعيين سندا إلى الدليلين ا
 ح :التوضي

 الرواية الثالثة :
قلــت : يجيئنــا الــرجلان  :قــال  مرســلة الحســن بــن الجهــم عــن الرضــا عليــه الســلام في حــديث    

ــوَ مُ إذا لم تعلــم فَ : "فقــال . الحــق  همــاوكلاهمــا ثقــة بحــديثين مختلفــين فــلا نعلــم أيّ  همــا عليــك بأيّ  عٌ سَّ
 . ٤٠/ حديث  ٩صفات القاضي / الباب / أبواب  ١٨وسائل الشيعة / ج " . خذتأ

 تعليقات :
" ســؤال عــن واقعــة كليــة لا واقعــة يجيئنــا الــرجلان وكلاهمــا ثقــة بحــديثين مختلفــينقــول الــراوي " -١

 شخصية معيّنة .
 " دال على التخيير في الحجية .خذتأهما عليك بأيّ  عٌ سَّ وَ مُ فَ  قوله عليه السلام " -٢

 لى الحجية التخييرية .ت دلالة عأوضح الروا�هذه الرواية و     
 الكتاب :التطبيق على 

 (الرواية الثالثة :)
قلــت : يجيئنــا  :قــال  ومنهــا : مرســلة الحســن بــن الجهــم عــن الرضــا عليــه الســلام في حــديث    

عليـك  عٌ سَّـوَ مُ إذا لم تعلـم فَ : "فقـال . الحـق  همـاالرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فـلا نعلـم أيّ 
 . ٤٠/ حديث  ٩/ أبواب صفات القاضي / الباب  ١٨وسائل الشيعة ج " . خذتأ همابأيّ 

ســـاقطة  �ـــاألا إعى المـــدّ  وهـــذه أوضـــح الـــروا�ت في الدلالـــة علـــى التخيـــير في الحجيـــة بالنحـــو    
 رسال .سندا بالإ

الســابقة مــع  في الحلقــة (في الحجيــة) وقــد تقــدمت بعــض الــروا�ت المســتدل بهــا علــى التخيــير    
 ناقشة دلالتها .م

 (النتيجة :)
 (لم يتم إلى الآن دليل على التخيير في مقام الإثبات وإن كان مقام الثبوت تاما ولا محذور    
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، ففــي مقــام الثبــوت التخيــير بــين المتعارضــين معقــول ، ولكــن في مقــام الإثبــات لم يــدل دليــل فيــه 
يوجد تخيير فننتقـل إلى البحـث التـالي عـن على التخيير بين المتعارضين بأخذ أيهما تريد ، وإذا لم 

 .)ترجيح أنه يوجد ترجيح أو لا يوجد 
 ح :التوضي

 روا�ت الترجيح :
الـــــروا�ت الـــــواردة في المقـــــام تارة رجّحـــــت ترجيحـــــا مضـــــمونيّا ، فقالـــــت انظـــــر إلى الـــــروايتين     

ة الأخـــرى ، وإن  المتعارضــتين ، فمــا كـــان مضــمو�ا موافقـــا للقــرآن الكــريم فخـــذ بهــا واطـــرح الروايــ
كانت كلا المضمونين موافقا للقرآن أو كان كلاهما مخالفا أو كلاهما لم �ت في القرآن فارجع إلى 
العامـــة ، فـــإن كـــان أحـــد المضـــمونين موافقـــا للعامـــة فخـــذ بالمخـــالِف للعامـــة ، هـــذا هـــو الترجـــيح 

 المضموني ، وجملة من الروا�ت أشارت إلى هذه النقطة .
أعـدل أو أفقـه أو أصـدق أوثـق أو من الروا�ت رجّحـت بصـفات الـراوي مـن أنـه  وجملة ثانية    

 أو أورع .
وجملة ثالثة من الروا�ت في مقام الترجيح أرجعت إلى صفات الرواية من أ�ا مجمَـع عليهـا أو     

 .مشهورة أو شاذة أو �درة 
ن بعضــها تــرجّح بالكتــاب ونفــس روا�ت العــلاج الــتي تريــد أن تــرجّح وقــع التعــارض بينهــا لأ    

 والعامة وبعضها ترجّح بصفات الراوي وبعضها ترجّح بصفات الرواية .
 الكتاب :التطبيق على 

 روا�ت الترجيح :
الـــروايتين علـــى الأخـــرى  حـــدىإالمجموعـــة الثانيـــة : مـــا اســـتدل بـــه مـــن الـــروا�ت علـــى تـــرجيح     
أو صــفات المضــمون  ، لروايــة كالشــهرة ا أو صــفات، ح يعــود إلى صــفات الــراوي كالأوثقيــة لمــرجِّ 

 وهي روا�ت عديدة :، للعامة  كالمطابقة للكتاب الكريم أو المخالفة
 (الرواية الأولى :)

ــ فمنهــا : روايــة عبــد الــرحمن بــن أبي عبــد     ، لا بموافقــة الكتــاب أوّ  ت علــى الترجــيحالله الــتي دلّ
ية عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قـال : قـال ، والروا(، وهذا ترجيح طوليّ وثانيا بمخالفة العامة 

الصادق عليه السلام : "إذا ورد عليكم حـديثان مختلفـان فاعرضـوهما علـى كتـاب الله ، فمـا وافـق  
كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فـردّوه ، فـإن لم تجـدوهما في كتـاب الله فاعرضـوهما علـى 
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 روايتين، فـأوّلا تعـرض الـوما خالف أخبارهم فخـذوه"  أخبار العامة ، فما وافق أخبارهم فذروه ،
على القرآن الكريم ، فما وافقت القـرآن فخـذ بهـا ، ومـا خالفـت القـرآن فاتركهـا ، فـإن لم تجـد في 

، والبحث في الروايـة تارة يقـع  القرآن ما يوافق أو ما يخالف فارجع إلى موافقة العامة أو مخالفتهم
فادهــا ومتنهــا ومضــمو�ا ، وتارة ثالثــة في علاقتهــا بســائر روا�ت في ســندها ، وتارة أخــرى في م

واتضـح مـن خـلال ذلـك ، عنهـا في الحلقـة السـابقة  مت الروايـة مـع الحـديثوقد تقـدّ ، ) الترجيح
صـحيحة رواية هذه ال، و  (: القرآن الكريم ، والعامةحين المذكورين المرجّ  �ا تامة في دلالتها علىأ

حين طـوليّين ، وهـذه الروايـة مطلقـة سندا ، وأمـا مـن حيـث ا لمفـاد فقـد اشـتمل مفادهـا علـى مـرجِّ
أي سواء كانت الروايتان من حيث صـفات الـراوي متّحـدة أم مختلفـة ومـن حيـث صـفات الروايـة 

 .) متحدة أم مختلفة ، فالرواية تامة سندا ودلالة
 ح :التوضي

بصـفات الـراوي ، وهـي مقبولـة عمـر  �تي إلى القسم الثاني من روا�ت الترجيح الـتي رجّحـت    
بـــن حنظلـــة ، أو رجّحـــت بصـــفات الروايـــة ، وهـــي مرفوعـــة زرارة ، ومرفوعـــة زرارة رواهـــا بـــن أبي 
جمهور الأحسائي في غوالي الـلآلي عـن العلامـة مرفوعـة ، فالمرفوعـة سـاقطة سـندا ، و�تي الكـلام 

ولـــة ، وهـــذه الروايـــة تلقّاهـــا في مقبولـــة عمـــر بـــن حنظلـــة ، وتوجـــد أيضـــا مشـــكلة الســـند في المقب
ولكـن توجـد روايـة ليزيـد بـن خليفـة الأصحاب بالقبـول ، ولا يوجـد توثيـق في عمـر بـن حنظلـة ، 

نبأ� عنـك بوقـت . فقـال عليـه السـلام : عمر بن حنظلة  إنعليه السلام : الصادق قال للإمام 
 . "إذن لا يكذب علينا"

، ولكـن المشـكلة أن يزيـد بـن خليفـة  ر بـن حنظلـةوهذا توثيق مـن المعصـوم عليـه السـلام لعمـ    
لا يوجد لـه توثيـق ، والسـيد الشـهيد عنـده يزيـد بـن خليفـة ثقـة لأن صـفوان بـن يحـيى نقـل عنـه ، 
وهو أحد الثلاثة الذين لا يروون إلا عن ثقة ، فنثبت وثاقة يزيد بن خليفة بواسطة رواية صفوان 

م مـن الكـافي ، وبوثاقـة يزيـد بـن خليفـة تثبـت وثاقـة بن يحيى عنه بسند معتبر في باب كفارة الصو 
 فالرواية ليست مقبولة عند السيد الشهيد بل هي صحيحة السند .عمر بن حنظلة ، 

 الكتاب :التطبيق على 
 (الرواية الثانية :)

رجلـــين مـــن  عـــن عليـــه الســـلامومنهـــا : مقبولـــة عمـــر بـــن حنظلـــة قـــال : ســـألت أبا عبـــد الله     
ـأَ ، إلى القضـاة  فتحاكما إلى السلطان أو، ن أو ميراث يْ منازعة في دَ أصحابنا بينهما  ؟ ذلـك لُّ يحَِ
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: قلـت " .. .. فإنما تحاكم إلى الطـاغوت  من تحاكم إليهم في حق أو باطل: "قال عليه السلام 
ن قــد روى حــديثنا ونظــر في مــنكم ممـّـ ينظــران مــن كــان: "عليــه الســلام قــال ؟ فكيــف يصــنعان 

فـإذا حكـم ، بـه حكمـا فـاني قـد جعلتـه علـيكم حاكمـا  ا وعـرف أحكامنـا فليرضـواحلالنا وحرامن
واحــد  فــإن كــان كــلّ : قلــت  ." . بحكــم الله اســتخف وعلينــا رد . . بحكمنــا فلــم يقبــل منــه فإنمــا

، واختلـــف فيمـــا حكمـــا ، همـــا ن يكـــو� النـــاظرين في حقّ أفرضـــيا ، مـــن أصـــحابنا  اختـــار رجـــلا
الحكــــم مــــا حكــــم بــــه أعــــدلهما وأفقههمــــا : "عليــــه الســــلام قــــال . اختلفــــا في حــــديثكم  وكلاهمــــا

 فإ�مـا: فقلـت : قـال  . "ولا يلتفـت إلى مـا يحكـم بـه الآخـر، الحديث وأورعهمـا  وأصدقهما في
: عليـه السـلام  فقال: قال . ان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه عدلان مرضيّ 

أصـحابك فيؤخـذ  ع عليـه عنـدذلك الذي حكمـا بـه المجمَـ ا فيينظر إلى ما كان من روايتهما عنّ "
، ع عليـه لا ريـب فيـه ن المجمَـإأصحابك فـ الذي ليس بمشهور عند اذّ ويترك الشّ ، به من حكمنا 

حكمـه إلى  وأمر مشـكل يـردّ ، ه فيجتنب  غيّ وأمر بينّ ، بع فيتّ   رشدهمر بينّ : أنما الأمور ثلاثة إو 
قــال . عــنكم  قــاتكــان الخــبران عــنكم مشــهورين قــد رواهمــا الثّ فــإن   :الــراوي : قلــت  . قــال "الله

ويترك ، به  فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ، ينظر : "عليه السلام 
ن إفــ: قلــت : قــال الــراوي  إلى أن." مـا خــالف حكمــه حكــم الكتــاب والســنة ووافـق العامــة . . 

كــان ذلــك فأرجئــه حــتى  إذا: "عليــه الســلام قــال .  ي العامــة) الخــبرين جميعــاأوافــق حكــامهم (
جــامع أحاديــث  " .الاقتحــام في الهلكــات الوقــوف عنــد الشــبهات خــير مــن نّ إفــ، مامــك إتلقــى 

 . ١٢٤يث من أبواب المقدمات / حد ٧الشيعة / الباب 
غـير ) -أي موافقة الكتاب ومخالفـة العامـة  -(حين السابقين وهذه الرواية تشتمل على المرجّ     

 تـــرجيحين آخـــرين ، أحـــدهما الترجـــيح بصـــفات الـــراوي ، والآخـــر الترجـــيح أ�ـــا تـــذكر قبـــل ذلـــك
ة علــى أن ودالــّ،  طــلاق الروايــة الســابقةدة لإت دلالتهــا علــى ذلــك كانــت مقيّــن تمـّـإفــ، بالشــهرة 

متوقــف علــى عـــدم ) -أي موافقــة الكتـــاب ومخالفــة العامــة  -(حين الســابقين الانتهــاء إلى المــرجّ 
 .) الشهرةو صفات الراوي أي  -(الترجيحين  د هذينوجو 

 ح :التوضي
كــان الكــلام في روا�ت الترجــيح ، وذكــرت المجموعــة الأولى أن الترجــيح أوّلا بموافقــة القــرآن ،      

وإن لم توجد موافقة القرآن فبمخالفة العامة ، وكانت الرواية تامة من حيـث السـند والدلالـة ، ثم 
عمـــر بـــن حنظلـــة علـــى مبـــنى المشـــهور ، وصـــحيحة ســـندا علـــى مبـــنى الســـيد انتقلنـــا إلى مقبولـــة 
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الشـــهيد، و�تي الكـــلام في دلالتهـــا ، وهـــذه الروايـــة تـــذكر تـــرجيحين آخـــرين مـــن صـــفات الـــراوي 
وصفات الرواية ، ثم ننتقـل إلى الترجيحـين السـابقين مـن موافقـة الكتـاب ومخالفـة العامـة ، ولـو تم 

ايــة الــتي قالـــت إن الترجــيح يكــون بموافقـــة و ن مقيـِّـدة لإطـــلاق الر مضــمون هــذه الروايــة فإ�ـــا تكــو 
سواء كان يوجد ترجيح بصفات الراوي أم لا وسـواء كـان يوجـد تـرجيح مخالفة العامة ثم الكتاب 

فتلــك الروايــة مطلقــة وهــذه الروايــة مقيِّــدة ، ويقــدَّم المقيّــد علــى المطلــق ، ، بصــفات الروايــة أم لا 
جــيح بقواعــد الجمــع العــرفي ، فــأوّلا �خــذ بصــفات الــراوي ، فــإن لم توجــد و�خــذ في روا�ت التر 

 فبصفات الرواية ، فإن لم توجد فبموافقة الكتاب ، فإن لم توجد فبمخالفة العامة .
 إذن :

إذا تم مضــمون صــحيحة عمــر بــن حنظلــة فــلا يمكــن الرجــوع رأســا بعــد التعــارض إلى موافقــة     
بد أن نرجع أوّلا إلى صفات الراوي ثم صفات الرواية ثم إلى موافقة الكتاب ومخالفة العامة بل لا 
 الكتاب ثم إلى مخالفة العامة .

 الاعتراض على استفادة هذين الترجيحين :
 -ض علـى اسـتفادة هـذين الترجيحـين عـتر مضمون هذه الرواية الصحيحة من حيث السـند ي    

 ه :بوجو ها من -لشهرة الترجيح بالصفات و أي الترجيح با
 الوجه الأول :

كـان  إذاهذه الرواية مختصّة بعصر الصدور لأنه في آخر الرواية يقول الإمـام عليـه السـلام : "    
" ، وبقرينـــة ذيـــل الروايـــة تكـــون الروايـــة مختصّـــة بعصـــر حضـــور مامـــكإذلـــك فأرجئـــه حـــتى تلقـــى 

لــو ليــه الســلام ، فالمعصــوم عليــه الســلام ، ونحــن كلامنــا في المتعارضــين في عصــر غيبــة المعصــوم ع
حات فهي في عصر الحضور ، وكلامنا في عصر الغيبة لا في عصر الحضور .  تمّت هذه المرجِّ

 رد السيد الشهيد :
حـا وهـو صـفات      حات متعـدّدة ، ذكـرت مرجِّ هذا الاعتراض غير وارد لأن الرواية ذكرت مرجِّ

ح موافقـة الكتـاب ، ثم ح الشهرة ، ثم مرجِّ ح مخالفـة العامـة ، والقيـد الأخـير  الراوي ، ثم مرجِّ مـرجِّ
ح الأخـــير مقيَّـــدا بـــزمن الحضـــور فهـــذا لا يســـتلزم أن  ح الأخـــير ، وإذا كـــان المـــرجِّ يرجـــع إلى المـــرجِّ

حـــات مقيَّـــدة بـــزمن الحضـــور ، والإمـــام عليـــه الســـلام قـــال لـــه " كـــان ذلـــك  إذاتكـــون جميـــع المرجِّ
حـات الأخـرى لا يوجـد " ، وهـذا القيـد يرجـع للمـر مامكإفأرجئه حتى تلقى  ح الأخـير ، والمرجِّ جِّ

ح الأخــير مخــتصّ بــزمن الح حــات فيهــا قيــد زمــن الحضــور ، صــحيح أن المــرجِّ ضــور ، ولكــن المرجِّ
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، وهنـا نقـول بأنـه لا دليـل علـى التقييـد ، وأن مطلقـة غـير مقيَّـدة بـزمن الحضـور  الأخرى السـابقة
ح الأخــير ولا يشــمل الم حــات الســابقة ، وهنــا دليلنــا هــو عــدم الــدليل التقييــد يرجــع إلى المــرجِّ رجِّ

 .على التقييد 
ــــه لا معــــنى      حــــات الســــابقة بمناســــبات الحكــــم والموضــــوع نقطــــع بأن هــــذا مضــــافا إلى أن المرجِّ

لاختصاصـــها بـــزمن الحضـــور ن فالإمـــام عليـــه الســـلام عنـــدما قـــال بالترجـــيح بصـــفات الـــراوي أي 
موصـلة إلى الواقـع ، والأوثقيـة الـتي  -مـثلا  -�ا قد تكون بالأوثقية أو بالأعدلية أو بالأفقهية لأ

، بمناسـبات الحكـم والموضـوع الحضـور غـير زمـن  عـنتوصل إلى الواقع لا تختلف في زمن الحضـور 
وهنــا نقــول بأنــه يوجــد دليــل علــى الإطــلاق والتوســعة والشــمول ، وهنــا دليلنــا هــو وجــود الــدليل 

حــات الســابقة غــير مختصــة بــزمن علــى الإطــلاق لأنــه بمناســبات الحكــم وا لموضــوع نقطــع بأن المرجِّ
 الحضور ، وإنما تشمل زمن الحضور وزمن الغيبة .

 الكتاب :التطبيق على 
 (الاعتراض على استفادة هذين الترجيحين :)

(على قول من المقبولة  -بالصفات وبالشهرة  -وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين     
 بوجوه :آخر) والصحيحة على قول 

 (الوجه الأول :)
بقرينـة  عليـه السـلامالإمـام  ن المقبولة مختصة موردا بعصر الحضور والتمكن من لقاءأالأول :     

أي الصــــفات  -(جيحــــين ثبــــوت الترّ  فــــلا تــــدل علــــى،  "أرجئــــه حــــتى تلقــــى إمامــــك"قولــــه فيهــــا 
 في عصر الغيبة .) -والشهرة 

 ):على الوجه الأول (رد السيد الشهيد 
اء بعصــر الحضــور رجــبالإ ن اختصــاص الفقــرة الأخــيرة الــتي تأمــرأونلاحــظ علــى هــذا الوجــه      

(،  طـلاق في الفقـرات السـابقةلا يوجـب تقييـد الإ) -الجار والمجـرور متعلِّقـان بــ " اختصـاص" -(
ن الـــتمكن مـــن لقـــاء أخصوصـــا مـــع ملاحظـــة هـــذا هـــو الجـــواب الأول ، والجـــواب الثـــاني هـــو :) 

إذ  ؛ة الصـفات حيـّهـا في مرجّ دخلَ  الـتي يحتمـل العـرفُ  اتليس من الخصوصيّ ليه السلام عمام الإ
بين عصري ) -أي مورد الأوثقية  -(تأكيد موردها (في) في كاشفيتها و لا يختلف حال الأوثقية

وكـذلك ، ) -(، فالأوثقية كاشفة سواء كنا في عصر الحضـور أم في عصـر الغيبـة الحضور والغيبة 
 (لما سيأتي من أن الشهرة ترجع إلى أ�ا مقطوعة سندا ، وإذا كانت مقطوعةالشهرة  مر فيالأ
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 .سندا فلا فرق في أ�ا تقدَّم على الشاذ النادر سواء كنا في عصر الحضور أم في عصر الغيبة) 
 ح :التوضي

 الوجه الثاني :
ام غـير مقـام بحثنـا ، بحثنـا لنرجع إلى متن الرواية وسنجد بأن الإمام عليه السلام يتكلم في مق    

ح  غـــير مـــن حيـــث صـــفات الـــراوي في التعـــارض بـــين روايتـــين وأن أيهمـــا حجـــة وهـــل يوجـــد مـــرجِّ
وأمـــا في الروايــة فالإمــام عليـــه الســلام قــدَّم الأوثـــق موافقــة الكتــاب ومخالفـــة العامــة أو لا يوجــد ، 

بمـا هــو راوٍ للحـديث ، ومحــل  لاوقــاضٍ وقـدَّم الأفقـه وقــدَّم الأعـدل ، ولكنــه قدَّمـه بمــا هـو حـاكم 
واحـد  إن كـان كـلّ ، قال الـراوي : فـوالقضاءين الكلام هو تعارض الروايتين لا تعارض الحكمين 

، واختلـــف فيمـــا حكمـــا ، همـــا ن يكـــو� النـــاظرين في حقّ أفرضـــيا ، مـــن أصـــحابنا  اختـــار رجـــلا
لهما وأفقههمــــا الحكــــم مــــا حكــــم بــــه أعــــدعليــــه الســــلام : "قــــال . اختلفــــا في حــــديثكم  وكلاهمــــا

 " .ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر، الحديث وأورعهما  وأصدقهما في
الحــديث  أعــدلهما وأفقههمــا وأصــدقهما فيفالإمــام عليــه الســلام قــال : "الحكــم مــا حكــم بــه     

لا التعــــارض بــــين  والقضــــاءين " ، فــــالكلام في الحــــديث عــــن التعــــارض بــــين الحكمــــينوأورعهمــــا
تعــارض الحاكمــان فيقــدَّم حكــم الأفقــه والأصــدق والأورع علــى حكــم الآخــر ، الــروايتين ، فــإذا 

 وايتين لا التعارض بين الحكمين .في التعارض بين الر  يقعوبحثنا 
 الكتاب :التطبيق على 

 (الوجه الثاني :)
 )-والقضـاءين-( الحكمـين حـدشهرة في المقبولـة تـرجيح لأن الترجيح بالصفات وبالأالثاني :     

(، وبحثنـا يقـع الأخرى في مقام التعارض (الرواية) حدى الروايتين على الآخر لا لإالحكم) (على 
 .في التعارض بين الروايتين لا التعارض بين الحكمين) 

 ح :التوضي
 رد السيد الشهيد على الوجه الثاني :

 الصــــفات إلى إضــــافةهـــذا الاعــــتراض صـــحيح في الترجــــيح بالصــــفات لأنـــه في المقبولــــة تمـــت     
الحديث ينتقل مـن ملاحظـة الحـاكمين إلى ه في نلأ، وغير صحيح في الترجيح بالشهرة  الحاكمين

 . ملاحظة الرواية
 أما ورود الاعتراض بحسب الترجيح بالصفات فالإمام عليه السلام طبّق الترجيح بالصفات    
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باشــر ، وإذا كــان علــى عنــوان الحــاكم لا علــى عنــوان الــراوي ، إن قلــت بأن الحــاكم هــو الــراوي الم
الحاكم هو الراوي فيكون التقديم بلحاظ الراوي لا بلحاظ الحاكم ، ولو كان الإمام عليه السلام 
بصدد تقديم إحدى الروايتين على الرواية الأخرى من خلال صفات الراوي لكان عليـه أن يقيـِّد 

ام عليه السلام أطلق حيث بأن يقول إذا كان هذا الحاكم هو الراوي المباشر للرواية ، ولكن الإم
قال إن الحاكم إذا كان أفقه يقدَّم حكمه سواء كان هو الراوي أم لم يكن هو الراوي وسواء كان 

هو الذي انصبّ عليه عنوان الأفقهيـة والأصـدقية راو� مباشرا أم لم يكن مباشرا ، فعنوان الحاكم 
فقهيــة للــراوي لكــان عليــه أن يبيّنــه والأورعيــة ، ولــو كــان مقصــود الإمــام عليــه الســلام عنــوان الأ

لـــراوي المباشـــر عـــن لإمـــا يكـــون بالصـــفات  والترجـــيحبعنـــوان أنـــه إذا كـــان هـــو الـــراوي المباشـــر ، 
، والناقـــل للروايـــة مـــن كتـــاب لا لـــرواة الموجـــودين في سلســـلة الســـند لالمعصـــوم عليـــه الســـلام وإمـــا 

وم عليــه الســلام أو صــفات الــرواة يكــون راو� للروايــة ، فــترى صــفات الــراوي المباشــر عــن المعصــ
ــــه راوٍ مباشــــر أو راوٍ في  الموجــــودين في سلســــلة الســــند ، والإمــــام عليــــه الســــلام لم يتعــــرّض إلى أن

الأفقهيـة  كـون مـدارُ يفسلسلة السند ، وإنما قال إن الحكم الذي حكم به أفقههمـا هـو المقـدَّم ، 
 صفاتِ الحاكم لا صفات الراوي .والأورعية 

 الكتاب : التطبيق على
 (رد السيد الشهيد على الوجه الثاني :)

بالنسـبة إلى غـيره ممـا  ولـيس صـحيحا، وهذا الاعتراض وجيـه بالنسـبة إلى الترجـيح بالصـفات     
 ورد في المقبولة كالترجيح بالشهرة .

 (وجاهة الاعتراض بالنسبة إلى الترجيح بالصفات :)
نســـبة إلى الترجـــيح بالصـــفات فلأننـــا نلاحـــظ بال) -أي وجاهـــة الاعـــتراض  -(مـــا وجاهتـــه أ    

الحكـم " عليـه السـلامحيـث قـال ) -لا إلى الراويين  -(الصفات في المقبولة إلى الحاكمين  إضافة
عليـه السـلام مـام هـذا مضـافا إلى أن الإ " ،أعـدلهما وأفقههمـا في الحـديث وأورعهمـا ما حكم بـه

أول سلســـلة الســـندين (و، المتعارضـــين الترجـــيح بالصـــفات علـــى أول سلســـلة الســـندين  ققـــد طبــّـ
راو�ن مباشـــران ) -أي أن الحـــاكمين  -(�مـــا أن يفـــرض أدون  همـــا الحاكمـــان مـــن) المتعارضـــين
أي  -"بهــا" ( بينمــا لــو كــان الترجــيح بهمــا، (أو راو�ن موجــودان في سلســلة الســند) للحــديث 

ترجـيح بالصـفات ، والأصـح أي ال الترجيح بالحاكمين بما هما راو�ن ، وفي التقريرات يوجـد "بهـا"
) -أي تطبيـق الترجـيح-(حدى الروايتين على الأخرى كان ينبغي تطبيقه ترجيحا لإ) -هو "بها"
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كمــا هــو (الــذي ينقــل مــن المعصــوم مباشــرة)  سلســلة الــرواة أو علــى الــراوي المباشــر  علــى مجمــوع
قصــود الإمــام عليــه لــو كــان مو ، فيقــال صــفات الــراوي (أيضــا  عمــل المشــهور ومقتضــى الصــناعة

السلام الترجيح بحسب صفات الـراوي فـلا بـد مـن أن يقيـِّد الحـاكمين بمـا همـا راو�ن مباشـران أو 
ن الراويين المباشرين لأ) -وتعليل مقتضى الصناعة هو  -(؛ راو�ن موجودان في سلسلة السند) 

الأعدليــة شـــرط في أي إذا قلنــا بأن  -( ثبــت الترجــيح بالصــفات(إذا) إذا كــان أحــدهما أعــدل و
نمــا تكــون حجــة في إن روايــة المفضــول عدالــة منهمــا أفهــذا يعــني ) - حجيــة الخــبر عنــد المعارضــة

روايـة المفضـول  تسـقط(، وفي حالـة المعارضـة بروايـة الأعـدل معارضـتها بروايـة الأعـدل  حالة عدم
عن اختلاف شرط الحجية ا برًِ مخُْ  وعليه فالناقل لرواية الراوي المباشر الأعدل يكون، ة) يجعن الح

(، فمـدار الأعدليـة لـيس علـى الناقـل بـل الناقـل الآخـر  لرواية الراوي المباشر المفضـول الـتي ينقلهـا
(نقـل الناقـل لروايـة الـراوي المباشـر الأعـدل) وبهـذا يكـون ، المدار على الـراوي المباشـر أنـه أعـدل) 

(الحـاكم) إذ يخـرج ؛ باشـر المفضـول) (الـذي ينقـل روايـة الـراوي المحاكما على نقـل الناقـل الآخـر 
موضـوعا ) -أي كون منقول الناقل الآخـر  -(كونه  عن) -أي منقول الناقل الآخر  -(منقوله 

عليــه مــام ن تطبيــق الإأ، وهكــذا نعــرف (لعــدم تــوفر شــرط الحجيــة فيــه وهــو الأعدليــة) للحجيــة 
لا مــع إالســند لا ينســجم  علــى الحــاكمين اللــذين يمــثلان أول سلســلة للترجــيح بالصــفاتالســلام 
 .(لا بلحاظ صفات الراوي) حد الحكمين بلحاظ صفات الحاكم كون الترجيح لأ افتراض

 (عدم صحة الاعتراض بالنسبة إلى الشهرة وغيرها :)
الحـــديث ينتقـــل مـــن  ن ســـياقة إلى الشـــهرة وغيرهـــا فـــلأمـــا عـــدم صـــحة الاعـــتراض بالنســـبأو     

ينظــر مــا كــان "كـل منهمــا حيــث قــال  ة الــتي يســتند إليهــاملاحظـة الحــاكمين إلى ملاحظــة الروايــ
فأضـيفت المميـزات ،  "ع عليـه عنـد أصـحابكالمجمَـ ا في ذلك الذي حكمـا بـهمن روايتهما عنّ 
 الحكم . إلى الرواية لا إلى

 (سؤال : هل الشهرة هنا هي الشهرة الروائية أو الشهرة الفتوائية ؟)
 (الجواب :)

بعـد  -( الـتي ورد الترجـيح بهـا في الدرجـة الثانيـة) -أو الصحيحة-(لة ولكن الشهرة في المقبو     
أي  -(ظاهرة في الاشتهار والشيوع المساوق لاستفاضـة الروايـة وقطعيتهـا ) -الترجيح بالصفات 

ن لأ) -أي على طبق الرواية  -(بمعنى اشتهار الفتوى على طبقها  وليست، ) -الشهرة الروائية 
، ) -أي مضـــمون الروايـــة  -(الروايـــة لا إلى مضـــمو�ا  هرة إلى نفـــسظـــاهر الحـــديث إضـــافة الشـــ

٢٤٨ 
 



ويعــني ، يناســب مــا ذكــر�ه ) - الروايــة لا إلى مضــمو�ا إضــافة الشــهرة إلى نفــسأي  -(وذلــك 
تقــديم الروايــة القطعيــة ) -أي علــى ضــوء الشــهرة الروائيــة  -(هــذا الضــوء  الترجــيح بالشــهرة علــى

وهـذا ، من المجمَع عليه هـو التـواتر فتكـون الروايـة قطعيـة السـند) (لأن المقصود سندا على الظنية 
(، وهـــذا مطلـــب وهــو تقـــديم الروايـــة القطعيــة الســـند علـــى الظنيـــة كمــا تقـــدم  شـــكال فيـــهإممــا لا 
لأن كلامنا هنا في الـروايتين  -( حدى الحجتين على الأخرىوليس ذلك ترجيحا لإ، ) -السند 

مـــن أن حجيـــة الخـــبر الظـــني الســـند  لمـــا عرفـــت ســـابقا )- ، وهـــذا مطلـــب آخـــر الظنيتـــين ســـندا
(، ولكن هذا لا يفيد� في مقامنـا لأن بحثنـا في السند  مشروطة في نفسها بعدم المعارضة لقطعي

لا في التعــارض بــين الروايــة القطعيــة الســند والروايــة الظنيــة  الــروايتين الظنيتــين ســنداالتعــارض بــين 
 .) السند

 

 ح :لتوضيا
 إشكال :

الترجــيح  إذا كــان الأمــر كــذلك فمــاذا الإمــام عليــه الســلام لم يفــرض أوّلا الترجــيح بالشــهرة ثم    
 ؟ بالصفات

 جواب الإشكال :
هذان الترجيحان ليسا لهما موضوع واحـد حـتى يكـون أحـدهما مترتبـًا علـى الأخـر بـل همـا في     

جيح بالصفات يكون بلحاظ موضوعين مختلفين ، فالترجيح بالشهرة يكون بلحاظ الرواية ، والتر 
 صفات الحاكم .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 (إشكال :)

ن الترجــيح بالصــفات لأ مــر كــذلك وجــب تقــديم الترجــيح بالشــهرة علــىن قيــل إذا كــان الأإفــ    
(بخلاف حدى الحجتين على الأخرى إح ويرجّ  الترجيح بالصفات يفترض حجية كل من الخبرين

 .بأن إحدى الروايتين حجة والرواية الأخرى ليست بحجة) الترجيح بالشهرة الذي يقول 
 (جواب الإشكال :)

فـــلا ، كمـــا تقـــدم  ن الترجـــيح بالصـــفات �ظـــر إلى الحـــاكمين لا إلى الـــراويينأكـــان الجـــواب     
 شكال من هذه الناحية .إ
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 (النتيجة :)
الحجتــــين مــــن  بــــين ن يســــتفاد منهــــا في مجــــال الترجــــيحأن المقبولــــة لا يمكــــن أوهكــــذا يتضــــح     

 .(، وهو موافقة الكتاب ، فإن لم يكن فمخالفة العامة) الروا�ت أكثر مما ثبت بالرواية السابقة 
 ح :التوضي

متعـددة ، الروايـة الأولى كان الكلام في روا�ت الترجيح ، وقلنا إن الروا�ت الـواردة في المقـام      
 ، والروايـــةفللمخـــالف للعامـــة  ق للكتـــاب، فـــإن لم يوجـــد الموافـــتثبـــت الترجـــيح للموافـــق للكتـــاب 

تثبت الترجيح للأعدل والأفقه ، فإن لم توجد الأعدليـة والأفقهيـة فللشـهرة ، فـإن لم توجـد الثانية 
الشــــهرة فللموافــــق للكتــــاب والمخــــالف للعامــــة ، فتوجــــد ثــــلاث مراتــــب ، المرتبــــة الأولى الأعدليــــة 

، ة الثالثة الموافقة الكتاب فإن لم توجد فالمخالفة للعامة والأفقهية ، والمرتبة الثانية الشهرة ، والمرتب
وإلى هنــا الروايــة تامــة ســندا ودلالــة ، فــإذا كــان يوجــد تعــارض بــين الــروايتين الظنيتــين مــن حيــث 

فالضـــابط إلى هنـــا تام ، والضـــابط هـــو أن الموافـــق للكتـــاب يؤخـــذ بـــه ويطـــرح الآخـــر غـــير الســـند 
خـالف للعامـة يؤحـذ بـه ويطـرح الآخـر الموافـق للعامـة ، والروايـة الموافق للكتاب ، فـإن لم يكـن فالم
 .الثانية تامة سندا غير تامة دلالة 

عليـــه ســـألت البـــاقر ، وهـــي مرفوعـــة زرارة قـــال : للترجـــيح والروايـــة الثالثـــة تعطـــي طريقـــا آخـــر     
قــال  ؟فــداك �تي عــنكم الخــبران أو الحــديثان المتعارضــان فبأيهمــا آخــذ  فقلــت : جعلــت الســلام

!  . فقلت : � سيدي "خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر! � زرارة" : عليه السلام
عنــدك  خــذ بقــول أعــدلهما":  عليــه الســلامن مــأثوران عــنكم . فقــال �مــا معــا مشــهوران مــرو�ّ إ

انظـر ":  عليـه السـلامفقال  . قانِ ثَّ وَ ان مُ �ما معا عدلان مرضيّ إ. فقلت :  "وأوثقهما في نفسك
قلـت : ربمـا كـا� معـا مـوافقين لهـم أو " . وخـذ بمـا خـالفهم، ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه 

واتــرك مــا ، إذن فخــذ بمــا فيــه الحائطــة لــدينك " : عليــه الســلامصــنع ؟ فقــال أفكيــف ، مخــالفين 
؟ فقال فكيف اصنع ، معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له  �ما: إ. فقلت  "خالف الاحتياط

جــامع أحاديــث الشــيعة / المجلــد  " . أحــدهما فتأخــذ بــه وتــدع الآخــرفتخــيرّ  إذن":  عليــه الســلام
 . ٦٢الأول / أبواب المقدمات / ص 

ح الأول هــو الشــهرة      أي صــفات  ح الثــاني هــو الأعدليــة والأوثقيــةالمــرجِّ ، ثم وفي الروايــة المــرجِّ
ح ، ثم عكس الرواية السابقة الراوي  ح الرابـع هـو ا، ثم الثالث هو مخالفة العامة المرجِّ لموافقـة المـرجِّ

ح الخــامس هــو التخيــير ، والروايــة غــير تامــة مــن حيــث الســند فهــي ســاقطة لاحتيــاط ل ، ثم المــرجِّ
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بســـبب الإرســـال ، ولا يمكـــن التعويـــل عليهـــا ، ولا يـــدخل الســـيد الشـــهيد بمناقشـــة الدلالـــة لأن 
 الرواية سقطت بالإرسال .

 هي النسبة بين الروا�ت التي أثبتت التخيير والروا�ت التي أثبتت الترجيح ؟ سؤال : ما
 الجواب :

ح أم لا      النسبة هي العموم والخصـوص المطلـق ، روا�ت التخيـير قالـت سـواء كـان يوجـد مـرجِّ
ح لا تصل النوبة إ ح موجود ، ومع وجود المرجِّ ح ، وروا�ت الترجيح تقول إن المرجِّ لى يوجد مرجِّ

حـات حسـب الروايـة  حات تصل النوبة إلى التخيـير ، والمرجِّ التخيير ، ومع عدم وجود جميع المرجِّ
حــات أخــرى ، والروايــة  ذكــرتالأولى هــي موافقــة الكتــاب ثم مخالفــة العامــة ، والروايــة الثانيــة  مرجِّ

حــات أخــرى ، وهنــا الأصــولي يحــدِّد مبنــاه ويســتنبط علــى أساســه ،  هــذا علــى الثالثــة ذكــرت مرجِّ
 .فرض تمامية أدلة التخيير في نفسها 

وذكــر� إلى هنـــا عـــدة مراتــب : المرتبـــة الأولى هـــي مقتضـــى القاعــدة الـــذي هـــو التســـاقط ، ثم     
ونفـترض أن الـدليل قـام علـى التخيـير الروا�ت ، وقلنا إن التخيير ممكن عقلا ، المرتبة الثانية هي 

ح ، و�تي إلى إثبــاتا ، ولكــن روا�ت التخيــير مطلقــة أعــ ح أو لا يوجــد مــرجِّ م مــن أن يوجــد مــرجِّ
روا�ت الترجـــيح ، والترجـــيح وقـــع فيمـــا بينهـــا تعـــارض ، ونحـــلّ التعـــارض بـــين روا�ت الترجـــيح ، 
ح هــو موافقــة الكتــاب ثم مخالفــة العامــة ،  ونفــترض أننــا وصــلنا إلى النتيجــة التاليــة وهــي أن المــرجِّ

حين حيندلـة التخيـير ، و إطـلاق أ فنخصِّص بهذين المـرجِّ التخيـير ،  �تي إلى مـع عـدم وجـود المـرجِّ
 .قط ، والأصولي يحدّد مبناه أوّلايثبت التخيير إثباتا نرجع إلى مقتضى القاعدة وهو التساوإن لم 

 الكتاب :التطبيق على 
 (الرواية الثالثة :)

فـــداك �تي  جعلـــت فقلـــت : عليـــه الســـلامومنهـــا : المرفوعـــة عـــن زرارة قـــال : ســـألت البـــاقر     
خـــذ بمـــا ! � زرارة " : عليـــه الســـلامقـــال  ؟عـــنكم الخـــبران أو الحـــديثان المتعارضـــان فبأيهمـــا آخـــذ 

ن �مـــا معـــا مشـــهوران مـــرو�ّ ! إ. فقلـــت : � ســـيدي "اشـــتهر بـــين أصـــحابك ودع الشـــاذ النـــادر
. فقلـت:  "عندك وأوثقهمـا في نفسـك خذ بقول أعدلهما":  عليه السلاممأثوران عنكم . فقال 

انظــر مــا وافــق منهمــا مــذهب العامــة ":  عليــه الســلامفقــال  . قــانِ ثَّ وَ ان مُ �مــا معــا عــدلان مرضــيّ إ
صنع ؟ فقال أفكيف ، قلت : ربما كا� معا موافقين لهم أو مخالفين .  "وخذ بما خالفهم، فاتركه 

 �مـا: إ. فقلـت  "واترك مـا خـالف الاحتيـاط، إذن فخذ بما فيه الحائطة لدينك " : عليه السلام
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 أحدهما فتخيرّ  إذن":  عليه السلامصنع ؟ فقال أفكيف ، معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له 
 . ٦٢د الأول / أبواب المقدمات / ص جامع أحاديث الشيعة / المجل " .فتأخذ به وتدع الآخر

صــفات الــراوي  ثم(أوّلا) وهــي علــى الترتيــب الشــهرة ، حــات وفي هــذه المرفوعــة ذكــرت مرجّ     
ذلــــك  ومــــع التكــــافؤ في كــــل، (رابعــــا) ثم الموافقــــة للاحتيــــاط (ثالثــــا) ثم المخالفــــة للعامــــة (ثانيــــا) 

 .(خامسا) حكمت بالتخيير 
 ح :التوضي

 اعتراض :
كو�ـا  مـنعمـر بـن حنظلـة قد يعترض على الترجـيح بالشـهرة هنـا بـنفس مـا تقـدم في مقبولـة     

، وقلنـا بأن المـراد مـن الشـهرة هـو الروايـة القطعيـة أو المستفيضـة ، بمعنى استفاضـة الروايـة وتواترهـا 
 ونفس هذا الكلام �تي في الرواية الثالثة .،  ةالظنيالرواية ودع الشاذ النادر أي 
 جواب الاعتراض :

يوجد فرق بين الشهرة الوارد هنـا والشـهرة الـوارد هنـاك ، هنـاك قالـت الروايـة "خـذ بمـا اشـتهر     
ك ، ودع الشاذ النادر" ، وقلنا بأن المراد من الشهرة هناك هو الخبر القطعي ، والمراد بين أصحاب

مـن الشـاذ النـادر هـو الخــبر الظـني ، ولكـن هـذا المعـنى لا �تي هنــا في الروايـة الثالثـة لأنـه ورد فيهــا 
هــو أن الإمــام عليــه الســلام قــال بعــد ذلــك "خــذ بقــول أعــدلهما" ، وإذا كــان المــراد مــن الشــهرة 

الخبر القطعي فـلا معـنى لأن نرجـع إلى أعـدلهما لأن الأعدليـة تريـد أن تثبـت أقربيـة الانكشـاف ، 
، فـإن كـا� قطعيـين فـلا معـنى لأن نقـول ومع كـون الخـبرين قطعيـين فـلا معـنى لأقربيـة الانكشـاف 

رة هنـا غـير ، فالمراد من الشـهخذ بالأقرب إلى الواقع لأنه إذا كا� قطعيين فكلاهما مطابق للواقع 
 .المراد من الشهرة هناك 

 إشكال :
ولذلك قد يرَدُِ إشكال على التفسير السـابق الـذي ذكـر�ه في مقبولـة عمـر بـن حنظلـة ، وإذا     

فسّــر� الشــهرة بالخــبر القطعــي فإنــه يســتحيل أن يوجــد قطعيــان متعارضــان ويكــون كلاهمــا مطابقــا 
 .للواقع 

 جواب الإشكال :
برين القطعيــين مــن الممكــن أن يوجــد بينهمــا تعــارض ، القطعيــان مــن حيــث والجــواب أن الخــ    

ظنيــان مــن حيــث الدلالــة بــل حــتى لــو كــا� قطعيــين مــن حيــث الدلالــة ، ولكــن أحــد الالســند و 
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الخبرين القطعيين صدر تقية ووصل إلينا بالتواتر فهو قطعي سندا وقطعي دلالـة إذا كـان نصًّـا في 
الدلالـــة ، فيقـــع ي صـــدر مـــن غـــير تقيـــة كـــان قطعـــي الســـند قطعـــي والخـــبر الآخـــر الـــذالمطلـــوب ، 

 التعارض بينهما .
 رد الجواب :

ويمكن أن يرد على الجواب بأن المراد من الشهرة هنا هـو استفاضـة الروايـة لا قطعيـة الروايـة ،     
زل ذلـك وهذه قرينة على أن المراد من الشهرة هناك في المقبولة هو الاستفاضـة لا القطعيـة ، فيتزلـ

 الإشكال الذي يرَدُِ على الشهرة من أن المراد هو القطعي في قبال السند الظني .
 رد الرد :

 ولكن الرواية الثالثة مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها .    
 بعبارة أخرى :

دعــوى أن الشــهرة الروائيــة حينمــا توجــد في المتعارضــين معــا لا يحصــل القطــع بالصــدور منهــا     
ن هــذا إنمـــا يصــحّ فيمـــا إذا كــان يســـتبعد صــدور أحاديـــث متعارضــة مـــن الأئمــة عليـــه مدفوعــة بأ

الســلام ، ولا اســتبعاد في صــدور الأحاديــث المتعارضــة عــنهم علــيهم الســلام بعــد مــا عــرف مــن 
حالهم الابتلاء بظروف التقية وغيرها من الملابسات التي كانت تضطرهم إلى التحفظ والاحتيـاط  

مــن الأحاديــث الــواردة عــنهم علــيهم الســلام ، فــلا محــذور في أن توجــد  كمــا تشــهد بــذلك جملــة
مثـل هـذا التعـارض لا يوجـد لكـن روايتان قطعيتان سندا قطعيتـان دلالـة وتكـو�ن متعارضـتين ، و 

 في القرآن الكريم .
 الكتاب :التطبيق على 

بــنفس مــا ) -لثــة أي في الروايــة الثا -(وقــد يعــترض علــى الترجــيح بالشــهرة هنــا (اعــتراض :)     
، بمعــــنى استفاضــــة الروايــــة وتواترهــــا  )-أي مــــن كــــون الشــــهرة  -( كو�ــــا تقــــدم في المقبولــــة مــــن

ن المرفوعـة بعـد افـتراض شـهرة لأ ولكـن هـذا الاعـتراض غـير وجيـه هنـا:)  هـو جـواب الاعـتراضو (
سـب الـروايتين وذلك لا ينا، ونحوها من صفات الراوي  الروايتين معا تنتقل إلى الترجيح بالأوثقية

أي  -(فــلا يمكــن التعويــل عليهــا ، رســال المرفوعــة ســاقطة ســندا بالإ ولكــن ،(ســندا) القطعيتــين 
 .وهي الرواية الثالثة)  -على المرفوعة 
 (النتيجة :)

 الرواية الأولى من روا�ت حين المذكورين فيم ثبوت المرجّ ن المستخلص مما تقدّ أوهكذا نعرف    
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قة الكتاب ، وإن لم توجد فمخالفة العامة ، والرواية الثانية والروايـة الثالثـة لم (، وهما موافالترجيح 
حـات أخـرى)  حين  -(رهمـا وفي حالـة عــدم توفّ ، تثبـت مرجِّ  نرجـع إلى مقتضــى) -أي تـوفّر المـرجِّ

 .(، ومقتضى القاعدة هو تساقط الخبرين المتعارضين) القاعدة 
 ح :التوضي
 فوائد :

 الشهيد إلى عدة نقاط : السيد يشيروتتميما للبحث     
 النقطة الأولى :

علـــى فـــرض أن روا�ت التخيـــير تامـــة في نفســـها ، والتخيـــير الـــذي يثبـــت بهـــا لـــيس التخيـــير     
الــــواقعي الــــذي هــــو الإباحــــة ، وإنمــــا التخيــــير الظــــاهري أي التخيــــير في الحجيــــة ، وهــــذا التخيــــير 

هـو مـن روا�ت التخيـير قـدّم قلنـا فيـه إن المـراد وقع الخلاف فيه ، وذاك البحث الـذي تالظاهري 
، وأمـا هنـا فالـذين ، والسيد الشهيد قال إن الـروا�ت دالـة علـى التخيـير الـواقعي التخيير الواقعي 

قالوا إن الرواية دالة على التخيـير الظـاهري وتبـينّ حكمـا ظـاهر� ، والحكـم الظـاهري إمـا تكليفـي 
 : وإما وضعي ، فيأتي السؤال التالي

 هل الروا�ت هنا تبينِّ الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي ؟    
 الجواب :

وقــع الخــلاف بيــنهم ، فــبعض قــال بالحكــم الظــاهري التكليفــي ، والتخيــير هنــا تخيــير فقهــي ،     
فــالمكلف مخــيرَّ أن يطبـِّـق عملـــه علــى هــذا أو علـــى ذاك ، ولكــن إذا طبَّــق عملـــه علــى هــذا فـــإلى 

ى هذا ولا يطبِّق على ذاك ، فإذا طبَّق عملـه علـى وجـوب صـلاة الجمعـة فيجـب الآخِر يطبَّق عل
ا في أن يصــلّي صــلاة الجمعــة مــرة ومــرة ثانيــة لا يصــلّيها ، وهــذا هــو  أن يســتمر فيــه ، ولــيس مخــيرَّ
التخيير في المسألة الفقهية ، وهو بخلاف التخيير الواقعي الذي هو الإباحة الواقعيـة فتـارة يشـرب 

، وبعــض ، وإذا شــربت مــرة فــلا يشــترط أن تســتمر في الشــرب رة أخــرى لا يشــرب المــاء المــاء وتا
قال بالحكم الظاهري الوضعي أي التخيير في الحجية ، والحجية مسألة أصولية ، فيكـون التخيـير 

الحكــــم الظــــاهري التكليفــــي والحكــــم الظــــاهري ، وتترتــــب آثار مختلفــــة بنــــاء علــــى  تخيــــيرا أصــــوليا
 .الوضعي 

 ة أخرى :بعبار 
 لا إشكال في أن الحكم بالتخيير في حالات التعارض حكم شرعيين التخييرين في الفرق ب    
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ظــاهري لا واقعــي ، وإنمــا البحــث حــول تشــخيص كونــه حكمــا تكليفيــا فرعيــا فيكــون التخيــير في 
لحكـم المسـألة الفقهيـة ، أو حكمـا وضـعيا أصـوليا فيكـون التخيـير في المسـألة الأصـولية ، والمـراد با

هــو الترخــيص العملــي للمكلفــين في تطبيــق ســلوكهم  -أي التخيــير الفقهــي  -التكليفــي الفرعــي 
أن يطبـق في وفق أحد هذين الدليلين المتعارضين بـلا أي التـزام قلـبي وبـلا أي حجيـة ، فهـو مخـيرَّ 

التخيـير  أي -والمـراد بالحكـم الوضـعي الأصـولي سلوكه وفق الدليل الأول أو وفق الدليل الثـاني ، 
هـو حجيـة أحـد المتعارضـين ، وهــو مـا يختـاره المكلـف بإحـدى الصـياغات المعقولــة ،  -الأصـولي 

يتمثـل  -أي التخيـير الفقهـي والتخيـير الأصـولي  -بـين التخيـيرين الظـاهريين والفرق الثبوتي واقعـا 
و المجعــول في أن الحكــم التكليفــي العملــي للمكلفــين لا يتحــدّد في التخيــير الأصــولي بــنفس مــا هــ

التشريعي كما هو الحال في التخيير الفقهي ، وإنما يحدّده ما يختاره المكلف ، فما يختـاره المكلـف 
من الممكن أن الأول يكون حجة ومن الممكـن أن والالتزام هو الحجة ، وقبل الاختيار ويلتزم به 

واطن الأربعـــة ، فـــإذا كـــان أحـــد المتعارضـــين يـــدل علـــى وجـــوب القصـــر في المـــالثـــاني يكـــون حجـــة 
واختاره المكلف صار حجة عليه وصار تكليفه العملي وجوب القصر فيهـا شـأنه في ذلـك شـأن 
مـا إذا لم يكـن لـدليل القصـر معـارض أصـلا ، وهـذه هـي النتيجـة المتوخّـاة مـن التخيـير في الحجيـة 

 في أن يطبـّق وأما في التخيير الفقهي فأدلة التخيـير تقـول إن المكلـف مخـيرَّ ، أي التخيير الأصولي 
 .على الأول أو يطبّق على الثاني 

 الكتاب :التطبيق على 
 (فوائد :)
 ن نشير في ختام روا�ت العلاج إلى عدة نقاط :أبقي علينا 

 (النقطة الأولى :)
ولم نعمل بالمجموعة الأولى ، وقلنا بأن التخيـير فيهـا  -(ن العاملين بالمجموعة الأولى أالأولى :     

اختلفوا فيمـا بيـنهم في أن التخيـير هـل هـو تخيـير  المستدل بها على التخيير) -ي عملي تخيير واقع
ي في أأو في المسـألة الفقهيـة (وفي الحكـم الظـاهري الوضـعي) الحجيـة  ي فيأفي المسألة الأصولية 

أي التخيــير  -(الأول  ومعــنى، (وفي الحكــم الظــاهري التكليفــي) الجــري عمــلا علــى وفــق أحــدهما 
فيكـون ، يلتزم بمضمون أحد الخـبرين (يختار و) ن أنسان لا بد له ن الإأ) -سألة الأصولية في الم
علــى حــدّ حجيــة دليــل وجــوب القصــر في المــواطن الأربعــة لــو لم يكــن لــدليل  -(أولا عليــه  حجــة

(لأنــه إذا صــار حجــة عليــه فهــو اه إلى الشــارع يســند مــؤدّ (ثانيــا) و، ) -وجــوب القصــر معــارض 
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ن أ) -أي التخيــير الفقهــي  -(ومعــنى الثــاني ، ويجــوز لــه أن يســنده إلى الشــارع) حكــم الشــارع 
(، ولا يجــوز أن يســنده إلى الشــارع أحــد الخــبرين  ىعملــه علــى مــؤدّ  قن يطبّــأالانســان لا بــد لــه 

التخيـــير إلى يجـــوز أن يســـند لأن الشـــارع خـــيرّه بـــين أن يطبــّـق عملـــه علـــى هـــذا أو علـــى ذاك ، ف
، فبنـاء علـى التخيـير الأصـولي مـا  إلى الشـارعوالحرمـة يسند الوجوب يجوز أن لا لكن و ، الشارع 

لفقهــــي فــــالتخيير يســــنده إلى اختــــاره المكلــــف يجــــوز أن يســــنده إلى الشــــارع ، وأمــــا في التخيــــير ا
ن الفقيــه أومــن نتــائج الفــرق (والنتيجــة العمليــة هــي :) ، ) ، وهــذه نتيجــة نظريــة لا عمليــةالشــارع

(، فيكتـب في الرسـالة بمضمون ما التزم به واختاره  تيِ فْ ي ـُ) -التخيير الأصولي أي  -(على الأول 
العملية أن صلاة الجمعـة واجبـة إذا اختـار الوجـوب أو يكتـب أن صـلاة الجمعـة محرّمـة إذا اختـار 

(، فيكتــب في الرســالة العمليــة أن المكلــف مخــيرَّ بــين وعلــى الثــاني يفــتي بالتخيــير ابتــداء ، الحرمــة) 
 . . .، صلاة الجمعة وبين حرمة صلاة الجمعة)  وجوب

 (رأي السيد الشهيد :)
(الظـاهري ، ولا نبحـث في أنــه نكـار أصـل التخيـير إلا موضـوع لـه بعـد  وهـذا الخـلاف. . .     

تخيــير وضــعي أصــولي أو تخيــير تكليفــي فقهــي لأنــه ثبــت أن التخيــير لــيس ظــاهر� بــل هــو تخيــير 
 .واقعي عملي) 

 ح :التوضي
 قطة الثانية :الن

سـواء قلنـا بأن التخيـير أصـولي أو فقهـي وسـواء قلنـا بأن التخيـير  -اختلف هؤلاء في التخيير     
 ، فيأتي السؤال التالي : -وضعي أو تكليفي 

 هل هذا التخيير ابتدائي أو استمراري ؟    
 الجواب :

حجـــة فهـــل يســـتطيع في  صـــولي إذا اختـــار المكلـــف في الجمعـــة الأولى أن هـــذافي التخيـــير الأ    
 الجمعة الثانية أن يختار حجية الآخر أو لا يستطيع ؟

لا يســتطيع أن يختــار حجيــة الآخــر فهــذا معنــاه أن التخيــير في المســألة الأصــولية بأنــه إذا قلنــا     
فلــه الحــق في أن يختــار مـرة واحــدة ، وإذا اختــار حجيــة الخـبر الأول فيبــني علــى وجــوب ،  ابتـدائي

 .، ويستمر معه وجوب صلاة الجمعة في كل جمعة  صلاة الجمعة
 وإذا قلنا بأنه يستطيع أن يختار حجية الآخر فهذا معناه أن التخيير استمراري ، ففي كل    
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جمعــة يختــار حجيــة الخــبر الأول أو حجيــة الخــبر الثــاني ، ففــي الجمعــة الأولى يختــار حجيــة الخــبر 
لجمعــة الثانيــة يمكنــه أن يختــار حجيــة الخــبر الثــاني الأول فيبــني علــى وجــوب صــلاة الجمعــة ، وفي ا

 فيبني على حرمة صلاة الجمعة .
فهـــو مخـــيرَّ في أن يطبــّـق عملـــه علـــى الأول أو ونفـــس هـــذا الكـــلام �تي في التخيـــير الفقهـــي ،     

يطبّــق عملــه علــى الثــاني ، ففــي التخيــير الابتــدائي إذا طبّــق عملــه في الأســبوع الأول علــى الأول 
الحــق في أن يختــار مــرة واحــدة  ، فلــهعلــى الآخــر في الأســابيع التاليــة ن أن يطبـّـق عملــه فــلا يمكــ

 .، ويستمر على اختياره إلى الأبد فقط
وفي التخيير الاستمراري يمكنه أن يطبّق عمله في الأسبوع الأول على الأول ويطبـّق عملـه في     

، وفي التخيـير أن يختـار أ�ًّ منهمـا يريـد ، ففـي كـل أسـبوع لـه الحـق في الأسبوع الثاني علـى الثـاني 
الاســتمراري لا يظهــر فــرق بــين التخيــير الــواقعي وبــين التخيــير الظــاهري التكليفــي ، ففــي التخيــير 
الــواقعي يمكــن أن تشــرب المــاء مــرة ويمكــن أن لا تشــرب المــاء مــرة أخــرى ، وفي التخيــير الظــاهري 

 .صلي صلاة الجمعة التكليفي مرة تصلي صلاة الجمعة ومرة أخرى لا ت
 الكتاب :التطبيق على 

 (النقطة الثانية :)
ن المكلـف بعـد أبمعنى  ، استمراري ن هؤلاء اختلفوا أيضا في أن التخيير ابتدائي أوأالثانية :     

 هـل) -في التخيـير الفقهـي  -(أو عمـلا ) -في التخيـير الأصـولي  -(اختيار أحد الخبرين التزامـا 
 ؟(يجوز) لا  اختيار الآخر أو ن يعدل إلىأيجوز له 

(فإذا قلنا يجوز أن يعدل إلى اختيـار الآخـر فـالتخيير اسـتمراري ، وإذا قلنـا لا يجـوز أن يعـدل     
 إلى اختيار الآخر فالتخيير ابتدائي .)

) -أي كـــون التخيـــير ســـواء كـــان التخيـــير أصـــوليا أم فقهيـــا  -( وقـــد ذهـــب الـــبعض إلى كونـــه    
(، فهـو في الأسـبوع الماضـي كـان علـى يقـين مـن وجـود التخيـير لاستصحاب استمرار� وتمسك با

التكليفـــي الفقهـــي لـــه ، والتخيـــير حكـــم شـــرعي ، وفي هـــذا الأســـبوع يشـــك أن التخيـــير الســـابق 
وإذا الســابق ، الظــاهري التكليفــي موجــود الآن أو لــيس موجــودا الآن فيستصــحب بقــاء التخيــير 

ري هــو التخيــير الوضــعي أي التخيــير الأصــولي وهــو التخيــير في قلنــا بأن المــراد مــن التخيــير الظــاه
الحجيــة ، ومعــنى التخيــير في الحجيــة أنــه إذا التــزم بمضــمون هــذا فهــو حجــة ، ونفــترض أنــه التــزم 
بالخبر الذي مؤدّاه الوجوب ، فهذا الخبر حجة ، وعندما جاء إلى الأسبوع الثاني يقول لـو كنـت 
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، والآن كمــــــا كــــــان ، وهــــــذا لكــــــان حجــــــة  الحرمــــــةانــــــب في الأســــــبوع الماضــــــي بجقــــــد التزمــــــت 
الاستصحاب تعليقي لا تنجيزي ، فإذا قلنا بالتخيير الظـاهري الفقهـي التكليفـي فالاستصـحاب 
تنجيـــزي لأن التخيـــير كـــان موجـــودا في الأســـبوع الماضـــي والآن يشـــك أنـــه موجـــود فيستصـــحب 

في الحجيـة فهـذا واجـب عليـه إذا التـزم  التخيير ، وإذا قلنا بأن التخيير أصولي وضعي أي التخيـير
بــه ، وهــذا حــرام عليــه إذا التــزم بــه ، والمفــروض أنــه التــزم بالواجــب ، وفي الأســبوع الثــاني يريــد أن 
يلتــزم بالحرمــة لأن التخيــير اســتمراري ، فيقــول لــو كنــت في الأســبوع الماضــي قــد التزمــت بالحرمــة 

بالحرمـة ، وهــذا فــرق بــين التخيــير الفقهــي وبــين لكـان حجــة ، والآن كمــا كــان ، فيمكنــه الالتــزام 
، ففــي التخيــير الفقهــي يمكــن علــى أســاس الاستصــحاب أن نقــول بأن التخيــير  التخيــير الأصــولي

اســتمراري ، وأمــا إذا أنكــر� حجيــة الاستصــحاب التعليقــي وأرد� أن نثبــت التخيــير الاســتمراري 
لأن الاستصـــحاب التعليقـــي لـــيس جـــة وكـــان التخيـــير تخيـــيرا في الحجيـــة فالاستصـــحاب لـــيس بح

، نعــم إذا قلنــا إن الاستصــحاب  فــلا يمكــن إثبــات اســتمرارية التخيــير في المســألة الأصــولية، حجـة
التعليقي كالاستصحاب التنجيزي حجة فلا تظهر الثمرة ولا يظهـر الفـرق ، وأمـا إذا قلنـا بحجيـة 

ــــة الاستصــــحاب التعليقــــي فــــلا يم إثبــــات أن التخيــــير كــــن الاستصــــحاب التنجيــــزي وعــــدم حجي
 . . .، ) استمراري في التخيير الأصولي بل يكون ابتدائيا

 

 (الرد على قول البعض :)
ق إذا كـان التخيــير في علَّــاستصــحاب الحكـم الم نــه مـنأن هـذا الاستصــحاب يبـدو ألا إ. . .     

صـلاة  أي الحكـم بحرمـة -( إلى أن هذا) -أي مرجع هذا الاستصحاب  -(ن مرجعه الحجية لأ
، ) -أي في الأسـبوع الماضـي-(سابقا ) -أي بهذا الحكم-(خذ� به أكان حجة لو ) -الجمعة 
أي بواســــــطة  -(الآن كمــــــا كــــــان استصــــــحابا ) -أي الحكــــــم بحرمــــــة صــــــلاة الجمعــــــة  -(وهــــــو 

، فالاستصحاب في التخيير الفقهي تنجيـزي والاستصـحاب التنجيـزي حجـة ،  -الاستصحاب 
 . . .، خيير الأصولي تعليقي والاستصحاب التعليقي ليس حجة) ولكن الاستصحاب في الت

 

 (رأي السيد الشهيد :)
(ســـواء كـــان التخيـــير (أصـــل) نكـــار إفـــلا موضـــوع لهـــذا الخـــلاف بعـــد  ي حـــالأوعلـــى . . .     

 .التخيير تخييرا فقهيا أم تخييرا أصوليا) 
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 ح :التوضي
 النقطة الثالثة :

 ت أدلة الترجيح فما هي النسبة بينهما ؟سؤال : لو تمت أدلة التخيير وتم
 الجواب :

يوجـد بينهمـا النسبة بينهمـا هـي العمـوم والخصـوص المطلـق ، وصـاحب الكفايـة قـال قلنا إن     
والسـيد الشـهيد يشـير إلى قاعـد أساسـية وهـي بأن نحمـل الترجـيح علـى الاسـتحباب ، جمع عـرفي 

من خلال الآخر على غـير الإلزامـي هـذا إذا  أنه عندما يتعارض حكمان إلزاميان ونحمل أحدهما 
 كان الحكم حكما مولو� ، وأما إذا كان الحكم حكما إرشاد� فهذا الكلام غير تام .

 

 الكتاب :التطبيق على 
 (النقطة الثالثة :)

ـــير وروا�ت الترجـــيح المتقدّ       ـــة : إذا تمـــت روا�ت التخي ـــفالثالث ـــق يم مـــة فكي كـــن التوفي
 بينهما ؟

 وهذا السؤال افتراضي لأن السيد الشهيد لم تتم عنده روا�ت التخيير .)(،     
 (الجواب :)

 . . .، (، وهذا الرأي لصاحب الكفاية)  فقد يقال بحمل روا�ت الترجيح على الاستحباب   
 (رد السيد الشهيد :)

لحملـه  معـنىفـلا ، رشاد إلى الحجيـة إمر في روا�ت الترجيح ونلاحظ على ذلك أن الأ. . .     
 د روا�ت التخيـير بحالـة عـدم الالتـزام بتقيـّبـل المتعـينّ ، على الاسـتحباب ) -أي لحمل الأمر  -(

 .(كما ذكر سابقا) ح وجود المرجّ 
 

 ح :التوضي
 النقطة الرابعة :

أخبـــار العـــلاج قالـــت بأنـــه إذا ورد الخـــبران المتعارضـــان فاعرضـــوهما علـــى كتـــاب الله فمـــا وافـــق      
فيــأتي فخــذ بــه وإلا فاعرضــه علــى أخبــار العامــة فمــا خــالف أخبــار العامــة فخــذ بــه ، كتــاب الله 

 السؤال التالي :
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 هل التعارض المراد هو التعارض المستقر أو الأعم من المستقر وغير المستقر ؟    
 مثال :

قرآنيـة كما في مسألة الربا ، وفيها آيـة إذا دلت رواية على الإطلاق ودلت رواية على التقييد      
"وحرّم الربا" ، وتوجد رواية "الربا حرام" ، وتوجد رواية أخرى "لا ربا بين الوالد وولـده" ، يوجـد 
جمع عرفي بين الـروايتين ، فـإذا قلنـا إن روا�ت العـلاج تريـد أن تثبـت الترجـيح لمـا يوجـد فيـه جمـع 

ايــة "الــربا حــرام" موافقــة عــرفي ولمــا لا يوجــد فيــه جمــع عــرفي فنعــرض الــروايتين علــى كتــاب الله ، ورو 
للقرآن الكريم ، ورواية "لا ربا بين الوالد وولده" مخالفة للقرآن الكريم فتسقط الرواية عن الاعتبار 

 ولا يمكن أن تكون حاكمة على رواية "الربا حرام" .
 الجواب :

وارد أخبـــار العـــلاج لا تشـــمل مـــوارد الجمـــع العـــرفي والتعـــارض غـــير المســـتقر ، وإنمـــا تخـــتص بمـــ    
 التعارض المستقر الذي لا يوجد فيه جمع عرفي .

والظـاهر مــن روا�ت العــلاج أن الســائل كــان في مقــام الحــيرة بحيــث لا يعلــم مــاذا يفعــل ، ولا     
توجــد حــيرة مــع وجــود الجمــع العــرفي ، فتوجــد قرينــة داخليــة تــدل علــى أن مــوارد الجمــع العــرفي لا 

 ن العلاج يكون في موارد الحيرة .حيرة فيها ، وروا�ت العلاج تقول بأ
 الكتاب :التطبيق على 

 (النقطة الرابعة :)
 خبار العلاج هل تشمل موارد الجمع العرفي ؟أن أالرابعة :     
، ) -أي مـــوارد الجمـــع العـــرفي  -(طـــلاق لســـان الـــروا�ت المـــذكورة لتلـــك المـــوارد يقـــال بإ قـــد    

(الـــتي تأتي في مـــوارد تقتضــيه القاعـــدة العقلائيــة  عمـــا طـــلاقرادعــة بالإ(روا�ت العـــلاج) فتكــون 
الجمــع العــرفي ، والســيد الشــهيد يقــول بأنــه إذا كــان يوجــد أمــر عقلائــي مرتكــز في الأذهــان فــلا 
يكتفي الأئمة عليـه السـلام بالإطلاقـات للـردع عـن السـيرة المرتكـزة في أذهـان العقـلاء ، فـالعقلاء 

ن أن يكتفــي الشــارع بمجموعــة مــن الإطلاقــات للــردع مــثلا يحملــون العــام علــى الخــاص ، ولا يمكــ
 عن الارتكاز العقلائي المستحكِم في المجتمعات البشرية) .

 (الجواب :)
واقعـين ) -أي كـون الـرواة  -(خبـار العـلاج كـو�م لأ ن الظاهر من أسئلة الـرواةوقد يجاب بأ    

نســان إن يقــع الــراوي بمــا هــو أيــد ومــن البع، الحــديثين  في الحــيرة بســبب التنــافي الــذي يجدونــه بــين
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فهــذه قرينــة معنويــة تصــرف ظــواهر هــذه ، المتعارضــين  ينجمــع عــرفي بــ  مــع وجــودحــيرّ عــرفي في التّ 
 موارد التعارض المستقر خاصة . الأخبار إلى

 (رأي السيد الشهيد :)
 أي -(عـدم شمولهــا  ن روا�ت العــلاج بنفسـها تتضــمن قرينـة تـدل علــىإن يقـال أوالصـحيح     

قـــد  ن الروايـــة الأولى مـــن روا�ت الترجـــيحإفـــ، لحـــالات الجمـــع العـــرفي ) -شمـــول روا�ت العـــلاج 
(، معارضته بحديث آخر افترضت فيها حجية الخبر المخالف للكتاب في نفسه وبقطع النظر عن

فهـــو في نفســـه حجـــة وإن كـــان مخالفـــا للقـــرآن ، ولكـــن لا يوجـــد إطـــلاق يشـــمل المخالفـــة بنحـــو 
ولــذلك ، مــوم مــن وجــه ، وإنمــا القــدر المتــيقَّن هــو المخالفــة بنحــو يوجــد جمــع عــرفي) التبــاين والع

خـــبرين متعارضـــين أحـــدهما مخـــالف مـــع  بصـــدد عـــلاج التعـــارض بـــينعليـــه الســـلام مـــام صـــار الإ
الخبر المخالف للكتاب الكريم لو لم يكن له معارض  فتدل على أن، الكتاب والآخر موافق معه 

بـين  ن المعارضـة الملحوظـة بـين الخـبرين غـير المخالفـة المفترضـةأهذا يعـني و ، نفسه  لكان حجة في
وتلــك ،  مــن التعــارض المســتقر(بــين الخــبرين) ن تلــك المعارضــة لا لأإولــيس ذلــك ، الخــبر والآيــة 

 من التعارض غير المستقر .(بين الخبر والآية) المخالفة 
 (بعبارة أخرى :)

 :وذلك لردّين ير تام ، غ(الجواب     
 الرد الأول :

فيقـع توجد حيرة حتى في موارد الجمع العـرفي لأن الـراوي يحتمـل أن الشـارع لـه طريقـة خاصـة     
 في الحيرة .

 الرد الثاني :
، فـالروا�ت   لو تنزلنا عن الرد الأول فإن روا�ت العلاج لا يوجد فيها جميعـا حـيرة السـائل     

ق ، ولكــن الــروا�ت الــتي ابتــدأ الإمــام بالكــلام عــن الــتي فيهــا حــيرة الســائل لا يوجــد فيهــا إطــلا
 .الحديثين المتعارضين فقال عليه السلام "إذا ورد الحديثان المتعارضان" لا يوجد فيها إطلاق 

الرحمن بــن أبي عــن عبــدلــذلك انتقــل الســيد الشــهيد إلى بيــان آخــر ، قــال لنرجــع إلى الروايــة     
إذا ورد علــيكم حـــديثان مختلفــان فاعرضـــوهما علـــى  "م : قــال الصـــادق عليــه الســـلاقـــال : عبــدالله 

" ، قلنا بأن هذه الروا�ت وهوما خالف كتاب الله فردّ ، فما وافق كتاب الله فخذوه ،  كتاب الله
لكانــت  حاولــت أن تعــالج التعــارض بــين الــروا�ت ، وهــذا معنــاه أنــه لــو لم يكــن للروايــة معــارض
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ن أم لم تكن ، ولكن لا مخالفة للقرآن بنحو العموم مـن حجة في نفسها سواء كانت مخالفة للقرآ
مخالفــة للقــرآن بنحــو يوجــد بينهمــا جمــع عــرفي ، ووجــود جمــع عــرفي ، وإنمــا وجــه ولا بنحــو التبــاين 

ولم نقبـــل الـــروا�ت العلاجيـــة  -بينهمـــا هـــو القـــدر المتـــيقَّن ، وهـــذه الروايـــة العلاجيـــة الـــتي قبلناهـــا 
والخــبر ، ونــوع مــن الكريمــة ارضــة : نــوع مــن المعارضــة بــين الآيــة فــرض نــوعين مــن المعت -الأخــرى 

وقلنــــا بهــــذين النــــوعين لأن المعصــــوم عليــــه الســــلام يريــــد أن يعــــالج المعارضــــة بــــين الخــــبر والخــــبر ، 
لا التعــارض بــين الروايــة والآيــة الكريمــة ، والقــدر المتــيقَّن أن التعــارض بــين التعــارض بــين الــروا�ت 

 فيـه جمـع عـرفي ، فينحصـر روا�ت العـلاج فيمـا فيـه تبـاين أو عمـوم مـن وجـه الآية والرواية يكـون
 )أي التعارض المستقر لا التعارض غير المستقر .

 ح :التوضي
 النقطة الخامسة :

المســتوعب كحــالات التعــارض بــين  خبــار العــلاج تشــمل مــوارد التعــارض المســتقر غــيرهــل أ    
 ؟تشمل ين من وجه أو لا العامّ 
إن روا�ت العـــــلاج لا تشـــــمل مـــــا بينهمـــــا جمـــــع عـــــرفي ، وإنمـــــا تأتي روا�ت العـــــلاج في قلنـــــا     

التعارض المستقر ، والتعارض المستقر علـى قسـمين : مسـتوعِب وغـير مسـتوعِب ، فيـأتي السـؤال 
 التالي :

هــل تخــتص روا�ت العــلاج بالتعــارض المســتقر المســتوعِب أو تشــمل المســتوعِب وغــير     
 المستوعِب ؟

 واب :الج
حات التي ترجع إلى الترجـيح نقل      السيد الخوئي عن أستاذه المحقق النائيني أنه فصَّل بين المرجِّ

حـــات  حـــات الـــتي ترجـــع إلى الترجـــيح بلحـــاظ المضـــمون ، فـــبعض المرجِّ بلحـــاظ الســـند وبـــين المرجِّ
حـات ترجـع إلى الدلالـ حات السنديةّ ، وبعـض المرجِّ مثـل ة والمضـمون ترجع إلى الراوي وهي المرجِّ

 موافقة الكتاب ومخالفة العامة .
تختص بالتعارض المسـتقر المسـتوعِب ، حات السندية المرجّ  نأ "رحمه هللالمحقق النائيني "اختار    

ولا تشمل التعارض المستقر غير المستوعِب لأننا إذا وضـعنا يـد� علـى مـوردي الاتفـاق ونريـد أن 
ح من خـلال السـند نسـقط الخـبر فيـأتي السـؤال التـالي : الآخـر الـذي كـان مـن غـير الأوثـق ،  نرجِّ

 أو في مادة الاجتماع فقط ؟ولكن هل نسقطه في تمام مدلوله 
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وأمـا في مـوردي إسقاطها مطلقا بلا موجب لأن التعارض موجود في مورد الاجتمـاع فقـط ،     
الافــتراق ، ولكــن الافــتراق فــلا يوجــد تعــارض بينهمــا ، فــلا يوجــد مقــتضٍ للإســقاط في مــوردي 

السند ليس بحجـة فتسـقط الروايـة حـتى في مـوردي الافـتراق لأنـه لا يمكـن أن يكـون السـند حجـة 
في مورد الافتراق ولا يكون حجة في مورد الاجتماع ، فالسند إما أن يكشف عن تمام المضـمون 

 وإما أن لا يكشف عن تمام المضمون . 
 إذن :

حــات الســندية تخــتص بالتعــ     ارض المســتقر المســتوعِب ولا تشــمل التعــارض المســتقر غــير المرجِّ
 المستوعِب .

حــــات المضــــمونية      غــــير التعــــارض المســــتقر تشــــمل التعــــارض المســــتقر المســــتوعِب و فوأمــــا المرجِّ
فـــلا محـــذور في أن هـــذا الســـند حجـــة ، ولكـــن نصـــف مضـــمونه حجـــة ، والنصـــف المســـتوعِب ، 

حــات المضــمونية عمــالإ مكــانفبالإالآخــر مــن المضــمون لــيس بحجــة ،  في مــادة الاجتمــاع  المرجِّ
 دون مادتي الافتراق . فقط

 الكتاب :التطبيق على 
 (النقطة الخامسة :)

المســتوعب كحــالات  خبــار العــلاج هــل تشــمل مــوارد التعــارض المســتقر غــيرأن أالخامســة :     
 ؟(تشمل) ين من وجه أو لا التعارض بين العامّ 

حـات بالتفصـيل بـين المرجّ  الجـواب علـى ذلـك "قـدس الله روحـه"لنـائيني وقد نقـل عـن المحقـق ا    
كـــالترجيح بالأوثقيـــة   -حـــات الســـندية بالمرجّ  وتســـمى -الـــتي ترجـــع إلى الترجـــيح بلحـــاظ الســـند 

، المضمون كالترجيح بموافقـة الكتـابإلى الترجيح بلحاظ  حات المضمونية التي ترجعالمرجّ (بين) و
حــــات  -(الســــندية لا تشــــمل الفــــرض المــــذكور حــــات رجّ الم نأ "رحمــــه الله"فاختــــار  أي أن المرجِّ

) -السـنديةّ تخـتص بالتعـارض المسـتقر المسـتوعِب ، ولا تشـمل التعـارض المسـتقر غـير المســتوعِب 
حــات الســندية  -(ن تطبيقهــا لأ ســقاط أحــد إي إلى يــؤدّ  ن كــان علــى نحــوإ) -أي تطبيــق المرجِّ

أي  -(فهــو بــلا موجــب ) -دة الاجتمــاع ومــادتي الافــتراق أي في مــا -(ين مــن وجــه رأســا العــامّ 
في مــادة الافــتراق مــع عــدم ) -أي لإســقاط الخــبر  -(ســقاطه لإ غَ وِّ سَــلأنــه لا مُ ) -بــلا مقــتضٍ 

حــات الســندية) ن كــان إو ، (حيــث لا يوجــد تعــارض في مــادتي الافــتراق) التعــارض  (تطبيــق المرجِّ
فهو مسـتحيل لأنـه يسـتلزم التبعـيض (من وجه) ين للعامّ تي الافتراق على مادّ  على نحو يحافظ فيه

٢٦٣ 
 



في مـــــادة ) -أي ورفـــــض العـــــام  -(الواحـــــد بقبـــــول العـــــام في مـــــادة الافـــــتراق ورفضـــــه  في الســـــند
مــا أو ، (، فالســند إمــا أن يكــون حجــة وإمــا أن لا يكــون حجــة) واحــد  مــع أن ســنده الاجتمــاع

أي  -(ولا يلــــزم محــــذور ،  جتمــــاع فقــــطعمالهــــا في مــــادة الاإمكــــان حــــات المضــــمونية فبالإالمرجّ 
حـــات الســـندية  ، فـــلا محـــذور في أن هـــذا الســـند حجـــة ، ولكـــن  -المحـــذور الـــذي جـــاء في المرجِّ

 .نصف مضمونه حجة ، والنصف الآخر من المضمون ليس بحجة) 
 

الجـزء الثـاني مـن الحلقـة  وبـذلك نخـتم، هذا ما أرد� استعراضه مـن بحـوث التعـارض في الأدلـة     
 .ويصبح جديرا بحضور بحوث الخارج ،  لثالثة التي ينتهى الطالب بدراستها من السطوحا

من الحلقة الثالثة بعد الفراغ مـن الجـزء الأول منهـا ، ووقـع  وقد وقع الابتداء بكتابة هذا الجزء    
  ه ١٣٩٧الله تعالى وعونه في اليوم الثالث عشـر مـن شـهر ذي القعـدة مـن سـنة  الفراغ منه بحول

ينفـع مـال ولا بنـون  وينفعنـا بـه يـوم لا، ر ذلك أن يتقبل هـذا بلطفـه فنسأله سبحانه الذي يسّ ، 
والصــلاة والســلام علــى الهــداة مــن خلقــه  والحمــد لله رب العــالمين، ويعمــر قلوبنــا بــذكره وحبــه ، 

 . خاتم الأنبياء وأهل بيته الطاهرين
 

هـــ  ١٤٣٤جمــادى الآخــرة  ٢٥قــة الثالثــة في القســم الثــاني مــن الحل وقــع الابتــداء في توضــيح    
هـــ  ١٤٣٦شــعبان  ١١ الله تعــالى وعونــه في ووقــع الفــراغ منــه بحــولم ،  ٢٠١٣/  ٥/  ٦الموافــق 
 وينفعـني، ر ذلك أن يتقبل هـذا بلطفـه سأله سبحانه الذي يسّ أفم ،  ٢٠١٥/  ٥/  ٣٠الموافق 

، ويجعــل ثوابــه لوالــديّ وعلمــاء الــدين بــذكره وحبــه  بيويعمــر قلــ، ينفــع مــال ولا بنــون  بــه يــوم لا
والصـــلاة والســـلام علـــى الهـــداة مـــن خلقـــه خـــاتم  والحمـــد لله رب العـــالمينوالمـــؤمنين والمؤمنـــات ، 

 . الأنبياء وأهل بيته الطاهرين
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